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البقدمة 


قد يعتبر البعض أذ الآمن القرمي ظاهرة حديئة في العلاقات الدولية y‏ سواء عل 
مستوى البحث العلمي de fl‏ مستوى صلع السياسة ) تعود فقط الى الحرب العالية 
P‏ إلا آن Gad‏ الموضوعية تد تبت أن الاس القومي كان دوماً المحرك الاسامي 
لسياسة الدول e‏ كا شكل بالتالي عامل ميا في العلاقات الدونية رغم أن هذه العلاقات 
تحمل مضموناً üe‏ تبعاً للأزمنة والعصور . فالعلاقات الدولية المعاصرة التي تميز 
بنشوء المؤسات الدولية Jes‏ رأسها منظمة الأمم المتحدة ووجود القاتون AAI‏ 
واحترام الدول ليادة بعضها اليعض pus‏ على حل النزاعاث بالطرق 
٠. . LJ‏ م تعرفها العصور القدية ران كانت قد شهدت بعض برادرها . 
كانت العلاقات الدولية تسج في إطار التحالفات المتعارضة والتناقضة إلا فيا ندر . 
وهلا المنحى العالي للعلاقات الدولية المعاصرة هر الذي Las‏ في اعتقادنا عن العصور 
السابقة . 





فالآمن القومي + وإن كان ترا حديثاً بدأ تكريسه عام 1947 gl Late‏ 
الكونخرس الاميركي عل قائون الأمن القرسي à‏ فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببفهوم المصلحة 
القومية العليا RER‏ غمرضاً والذي كان يحتقد انه أكثر شمولبة . فيركويتزر وبرك يعتبرا 
أن الأمن القومي يتصل بصورة قوية بالصلحة القرمية » ارين 
AT A)‏ 1 








(1) راجع عيد العم المشاط : الأزمة الراهنة لأسن القومي الحري » عملة الفكر الاستراتيجي العربي à‏ العدد 6 .. 
7 كانون الشات 1983 e‏ حي 145 

M. Berkowlu and P.G. Bock (ch, Anteriean Nana Sean A Render in Theory and (2) 

Policy (NEW YORK) tbe Free Press, 195, p. $ 13, 
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لم تكن المصلحة القرمية ‏ ويكلام آخر الامن القومي ‏ وراء التوسع الروماتي برا 
وبحرا » وكذلك الحروب الصليية ومياسة الثوسع الاستعياري القوي الحديث ؟ ألم 
تصدر فكرة دار الاسلام ودار الحرب التي عرنها الاسلام عن مفهوم المصلبحة القرمية » 
وكذلك نظرية abeli‏ والحدود الجمركية الرتبطة هاء ومن ثم المدى الحيوي الجير 
استراتيجي الذي تبنته النازية ؟ ألم تكن نظرية الياء الافليمبة منذ القدم والماطفة 
الملاصقة ها والخلجان التاريخية والاجواء التي تعلوها . . . مرتبطة بامتياز بالمصلحة 
القرمية العلياء لا بل بالأمن القومي تحديداً . وإلالماذا ارتيط عرض الياء الاقليمبة في 
العصور الحديثة ممدى نيران المدفعية التي لم تكن تتجاوز ثلاثة أميال في القرن الشامن 
عدر 006 , 

إن كل هذه الحالات السابقة هي في نظرنا مظاهر للامن القرمي ٠‏ برزت ré‏ 
تفلیب هذا الجانب أو ذاك من المخاطر المهددة لان القومي . وقد اختلفت Qué‏ وفقاً 
لشمط العلاقات الدولية السائدة أو وقفاً للتزعة الياسية العدوائية أو السلمية لاحدى 
الدول sf‏ لمجموعة معيثة منها . 

هذا على الصعيد السياني أما على صعيد البحث العلمي فثمة كتابات كثيرة مذ 
عدة قرون كانت تصب كلها قي إطار الأمن القومي à‏ مثل كتابات بتكرشوك وغالياني 
وغروسيوس وباكيافيللٍ وكلاورفر » وغيرهم كثيرين 

إنطلاقاً من ذلك بمكتنا القرل أن و المصليحة القومية ٠‏ تعبير قديم ينسجم مع 
طبيعة العلاقات الدولية التي كانت سائدة فيا مفى à‏ وهو يتسم بالتالي بنزعة أنانية تصل 
أحياناً الى حد العدوانية . أما « الامن القرمي » فهو تعيير حديث pat‏ وطيعة 
العلاقات الدولية السائدة حالياً € فهو جزء من المصلحة القومية أو هو يشتمل عليها 
لکنه يتسم بنزعة تضامنية لا تتعدى في أغلب الحالات a‏ حدود EU‏ مع العلم أن 
المعابير QU‏ للسياسات الدولية أسقطت الي حد يميد حال الاير بين الدفاع 
والحجوم . وحكذ! و فين تسم المصلحة Faill‏ بالعفوية والتقطع وعدم MEN‏ 
بالوثف فإن الامن القرمي بتسم بأنه عملية تطور اجتماعية طويلة الأمد تمند الى جيم 
AU pil et A te‏ 











(3) غالياني اقترج عام 1222 Ge‏ ثلاثة Ref‏ بحرية باعتارحا الدى الذي تصل اليه قفيقة GA‏ ذلك 
rh‏ 

)344 عبد المعم المشاط ؛ نممو مباغة عرببة لنظرية الامن القومي de à‏ لطبل المري à 54 al à‏ اب 
23 ص 11 


وبالقعل أخعذت نظرية الامن القوي تزداد إتساعاً وشمولاً بسبب ارتباطها 
بالتطورات الداخلية والاقليمية والدولية . وقد LE‏ ذلك في قانون الأمن القومي 
الاميركي بالذات الصادر عام 1947 » الذي استهدف الماعدة في الوصول الى 
مياسات متكاملة à‏ واتخاذ إجراءات Bebe‏ بالوزارات والوكالات والوظائف التي تتصل 
بالآمن القومي . وانثىء au‏ على هذا القانون مجلس الأمن القومي الذي يتولى تقديم 
التصح للرقيس فيها يتعلق بتكامل السياسات الداخلية والخارجية العسكرية التي تتصل 
بالأمن القومي O‏ . كبا طرحت هذه التطورات أبعاداً جديدة للأمن القومي تختلف 
باختلاف الدول وأوضاعها الداخلية والاقليمبة والدولية . وكل ذلك يدفعنا الى تعريف 
مفهوم الأمن ومن ثم الانتقال الى اليحث في الآمن العربي تحديدا وارتباطه بقاننون 
البحار . 





أرلا : مفهوم الآأمن 
من البديبي أن تكون نظرية الام مرتبطة أساسا Le sag 7H‏ 
» الآمر الذي أضفى عليها طابعاً عسكرياً وامتراتيياً بحت باعبار أن القرة 
er‏ هي الدرع الواقي الوحيد ضد المخاطر كافة » خارجية كانت أم داخلية , 
لكن هذا المقهوم الضيق لنظرية الامن بدا بالتغير والتومع مع تغير ا لمعطيات الداخخلية في 
الدول lei‏ من طبيعة القوى الاجتاعية وعلاقاتها وانتهاء بدور الدولة على صعييد 
العلاقات الاقتصادية والإاجتياعية , وكذلك تغير المعطبات الخارجبة التي قليت مفاييس 
علاقات السلم والحرب في العام » يديا عن التنظييات العالية الجديدة وانتهاء بالتطور 
التكنولوجي الكبير . ومن هنا بدأت نظرية الأمن تتحذ أبعادا جديدة لتشمل سائر 
جوائب الحياة الرطنية في عملية نكوص داحلية أفرزتها طبيعة العلاقات الدولية 
والاجتباعية العاصرة à‏ الامر الذي أدى إلى تجاوز المفهوم السكري الاسترائيجي 
المحض تحو مفهوم واسع قادر على الاستجابة لمقتضيات العصر lé,‏ . 











JAN الفيق‎ tait -Í 
هذا المفهوم بالقوة المسكرية للدولة أساساً باعتبارها د الدرع الذي حميها‎ biy 
ضد أي عدران ولي الونت‎ popl فهي بذلك تحفق‎ . Leasy من كافة الأحطار التي‎ 
آخر فإن‎ gets . للدولة أهدافها وأغراضها‎ gag نفسه تكون عثابة حد السيف الذي‎ 
Jaternatienai Enc yelopudiy of تعمد‎ | sciences, Vol. IL, 1064, P.P. 40-45. 6) 
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القوات المسالحة وحدها هي التي تمق الأمن القرمي تلدولة ١‏ . وهكذا 
gi‏ عذا ENI‏ يعتيرون الأمن مسألة عارضة وطارئة ترتبط بالتهديد القائم أو المحتمل 
وتركز على الفرة العسكرية كدرع للردع وعلى الحرب عند نشوبها كعامل ممرك للاقتصاد , 

وبالفعل » عرفت موموعة العلوم الاجتياعية الأمن القرمي ab‏ قدرة الآمة عل 
حماية فيمها الداخلية من التهديدات Pie‏ . وني حين برى ولترليبيان أن الأمة 
à‏ تعتبر آمتة إذَا شعرت آنا ليست في he‏ التضحية اليم RUN‏ إذا اضطرت 
حرب ما ؛ وعي apli‏ إذا تمتحديها على صوها بالانتصار في تلك 
à Met‏ يرى تريفر وكروتنبرغ أن ؛ القيم القرمية الحيوية تشكل جوهر سياسة 
الأمن القومي » الذي يكن نحديده بأند à‏ ذلك الجزء من سياسة التكومة الذي يستهدف 
alel‏ شروط سياسية دولية ووطنية هلائمة لحاية أو توسع القيم الحيوية ضد الاعداء 
اخحاليين أو المحتملين 4 . 

إن معظم القكرين الغرببين يعتقدون بآن نققات اللدفاع لا تعد Je Le‏ الاقتصاد 
القومي ء بل تحقق مكاسب عديلة مواء على صعيد الاقتصاد أو عل صعيد yl‏ 
القرمي . لذلك ولا تواجه الذول التقدمة معضلة اختيار بين الخذاء والدفاع » لان 
الدفاع ينتج الخداء COn‏ . ولا بد من الإشارة إلى أن هذا AV‏ يركز على قضايا 
الاستقلال والسيادة باعتبارها جوهر سبامة الأمن القرمي . وما لا ريب فيه أن هذا 
y‏ البوليي ١‏ للأمن القرمي ينع عن مفهوم ٠‏ الدولة الدركي » التي كان يقتصر 
دررها على ale‏ الآمن رالاستقرار في داخل الدولة والدفاع عن الرضع القائم astatu‏ 


, فكان لا بد أن بنمكس هذا المفهرم السائد دإخلياً عل الصعيد الخارجي‎ O quon 


(5) لمي هريدي : نجرة الأمن الوس المرن Ge ٠‏ القكر الاستراتيجي العري a ١‏ الأول , تموز 
1587 0 43 

















- Intemational Encyclopedia of Social $u ences. ibid- (73 
> Walter Lippmann U.S. Foreign Policy Shield of he Republic Benton, Mim 1 itte Brown {B} 
143. 
استرانيجيا علد حزيران 1846 . من‎ ile à ظاهرة الآمن الترمي‎ Hé . نفلا عن د . عبد الممم المشاط‎ 
.37 
- Trager and Kronen borg, (eds) Nationul weuriiyand Amenenn Sons. Meor, Poors (9 
and Policy. Lawrence: Kansas Program 1973. 
. 38 ge 1986 عدد حزيران‎ à Lei ile à ppal ظاعرة الآمن‎ JE د . عبد الخسم المشاط ؛‎ (10) 
0 : يراجم في هذا المجال‎ (11) 
+ Daniel Yergen, Shunered Pence, the Origins ot ihe Gold War and the National security 
State (Buston, Mars Houghton Miflin. 1978. p.p. 5- 1A). 
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وكيا أدى تطور دور الدولة على الصعيد الداخلي الى تطور مفهومي ‏ الأمن والاستفرار » 
فقد انعكس ذلك عل سياسة الامن القرمي ٠‏ البوليسية ‏ الي ثبت فشلها للاسباب 
التالية : 

s البوليسية € تؤدي الى تعاظم القوة المكرية‎ à إن مامة الآمن القوي‎ - ١ 
التي يكون شاغلها الاسامي صيانة الاستقرار‎ ١ الأمر الذي يؤدي الى نشوء « حولة الأمن‎ 
والنظام قي الشؤون الداغلية » فضلاً عن اعتبار المدنيين عنصر تبديد للأمن وليس‎ 
عنصر تدعيم له‎ 

le] - 2‏ تؤدي الى تخصيمى القدر الأعظم من الموارد الوطنية لمواجهة الضراع i‏ 
وتضع الدول المتنافسة في مازق لا فكاك منه ‏ 

3 إنها تؤدي الى التعاطي مع النظام الدولي عن منطلق القوة والسيطرة وتسخير 
العلانات النولية للمصالح الفاصة والآية بحيث تتحكم في توازن النظام وتحفظه 
لمصلحتها أوهي تعمل Je‏ تفييره إذا كان الوضع القاتم لا بخدم Peas‏ . 


ويبقى السؤال مطروحاً : أين تكمن قوة الدولة وأين يكمن جوهر الآمن, 
القوي ؟ فمع JA‏ مقاهيم استخدام القرة لم تعد القرة العسكرية هي الوسبلة الوحيدة 
والففل لتحقيق الأمن القرص à‏ إذ لا يمكن أن توجذ مؤسسة عسكرية صالمة إلا في 
ظل نظام اني منوازن ونظام اقتصادي عادل وعلاقة اجتباعية مبنية على ut‏ 
سليمة . ولي غياب هذه الاساسيات يصبع الأمن القومي في خطر شديد”'© . ويقول 
روبرت مكبارا à‏ أن جور الامن لا تستمف من السلاح بقدر ما تستقر في العقل CMa‏ : 


ب - المفهوم الواسع لللامن : 

إن أول من بدا باتتقاد المفهوم الضيق للأمن هو السيد روبرت «Re‏ وزير 
الدقاع الاميركي الاب , في كتابه الصاهر عام 1968 تحت عنران « جوهر الآمن » . 
فهو بقول : à‏ إن أمن هذه الجمهررية ( أي الولايات المتحدة الامبركية ) لا deu‏ عل 





(12) براجح في هذا المجال » م . عبد AL qu‏ : نحو سباغة عربية لنظرية الأمن القرمي e‏ المرجع الذكرر 
BL‏ 1 

(13) امين مويدي : فجوة الامن القرمي a ad‏ المرجع الذكور سابقأ 

(14) رويرت مكثبار!: جرهر الآمن » ترجة يرنى ثاعين BA à‏ العصرية العامة للتاليف رالتثر , 1970 . 
عن 63ل 


القوة العكرية وحدها ولا حتي Le‏ اساسا » ولكته يعتمد بالقدر نفه على تطوير 
gt‏ ثايتة للتثمية الاقتصادية والسياسية في Jad‏ وني الدرل النامية في جيم أنحاء 
العام » . ويضيف في مكان آخر ان à‏ الفقر والظلم الاجتاعي قد ا 
الى تعريض kal‏ القرمي للخطر » مثل أي تهديد عسكري Oe‏ . فمن الواضيح 
مقهوم الأمن بدا faa dig‏ جديداً بالاضافة إلى بعده التقليدي . وبدا ل 
الحرامل الداخلية باعتبارها painti‏ المامم في مالة الأمن القرمي . وهذه النظرة لم 
ي ت القوة العسكرية أحد عناصر الأمن à‏ وهذه القوة لا يكن 
أن تشيكل GS‏ حقيقية للامن القرمي إلا تبعاً للتوازن والاستقرار الداخليين . وهذا 
التوازن والاسقرار لا يتحققان إلا عير التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والنى 
المياسية المتطورة + الآمر الذي يسمح ببناء قرة عسكرية متهاسكة وقادرة على التصدي 
للتهديدات الخارجية عند الاتتضاء . « فالامن ليس تراكم A‏ وإن كان هذا التراكم 
age‏ منه » والأمن ليس القوة العسكرية وإن كان يشتمل عليها » والأمن ليس اتنشاط 
السكري galal‏ بالرتهم من أنه قد يحتري عليه » ان الأمن حو التنمية ومن دون 
التنمية لا حل فلحديك عن الأمن O‏ » ويخاصة في المجتمعات التي تريد التحول الى 
جتمعات عصرية . 

qilt Las.‏ | الجديد للأمن يتيح إمكان التمييز بين « الأمن القومي » وه التأمين 
القاتي » اللذين كثيراً ما نخلط بيا في الوطن العري بصورة خاصة . كالامن القومي هو 
وعبارة عن الاجراءات التي aias‏ الدولة في حدود طاقتها للحفاظ على is‏ 
ومصالحها في ادامر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات الدولية . . , ويعتمد بنقس القدر 
على القدرات السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية المسكيرية PAU‏ . 
ويعتبر باحث آخر أن « أمن الدولة أو منطقة ليس قضية عسكرية وحسب » إنه مفهوم 
شامل بدخل في تكوينه اعتبارات ممتلغة منها الداخلي ومنها الخارجي à‏ منها الاقتصادي 
وما الاجتياعي ومتها السيامي ومنها العسكري . وإن الأمن هر تأمين كيان المجتمع 
خمد الاخطار التي تتهدده والحفاظ على alles‏ وئيئة الظروف LULU‏ لتحقيق أهدافه 
الوطنية والقومية التي تعكس الاتفاق أو الرضي العام في المجتمم . والأمن الحقيقي هر 
ct‏ الإنان الذي هو أساس الأمن الاجتياعي . وهر برتبط بقدرة المؤسسات السياسية 













(15) لارجع الاب من ف و105 . 
(16) لارجع الابق i‏ هى 125 . 
(17) مين عريدي : فجوة الان القومي العريى ‏ المرجح المذكور LE‏ 
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عل تمحقيى التضاين الاجتاعي في الداخل والاستقلال السوطي والقومي في 
الخارس 08 
ارج 280 , 


ul‏ التامين الذاتي فهر و الاجراءاث التي das‏ للحفاظ على بقاء نظام من النظم 
السياسية و حاكم ما وتعزيز سلطته 2*6 . ويضيف الكائب بيحق أن الفحية الأرل 
هذا الاثجاه هو القوات المسلحة à‏ ذلك أنه يؤثر في كفاءتها Qi‏ نستهلك fye‏ كيرا 
من الدحل القومي وتم فيها تغلبب ١‏ الولاء ؛ عل « الكفاءة > . والضحية الثانية هي 
1 المؤسسات الدستورية » التي ينم تعطيلها . أما الضحية الثالثة نهي ٠‏ التتمية a‏ بفعل 
استثثار و الفلة :بحقوق و الأغلبية الكادحة ١‏ من BR‏ 





وقد أدي هذا till‏ الراسع للامن الى إسكان تغيير الترازن الداخلي والدولي عن 
PRS‏ التطووات التي تحدث داخل دود الدولة نفسها . فالانحاد السونيتي Se‏ كن 
من تغيير ميزان القوى بفعل التطور الذي حصل fla‏ حدوده حون الحاجة الى التصادم 
المباشر مع القوى التافسة له . وذلك يعني د ات التوازن في ظل العصر النووي يكن 
تحقيقه عن طريق « حرب التكنرلوجيا » ولبس عن طريق « الحرب التكنرلوجبة ۽ . 
وهتاك فارق كبير بين الائئين € قالحرب التكنولوجية هي جزء من جرب التكنولوجيا لآن 
الاخيرة تسعى الى فرضى إرادة الدولة > فهي إذن تحقق الأمن القومي بيننا ARE‏ 
التكنولوجية الامن الحري 22070 . وهكذا بات ١‏ التفوق التكنوئوجي هو اللاح الخاسم 
لتحقيق الأمن القومي » فعن طريقه كن فرضى السلام » وعن طريقه يكن فرص 
اطيبة » وعن طريقه يمكن فرض الاستقرار ‏ . . كل ذلك يتحقق دون الحاجة الى 
وض المعركة es à‏ ذلك التفوق التكنولوجي هو الدرع الواقي للردج والعمود 
الفقري للاستراتيجية الحديثة 2 + 








والؤال اللي نطرحه بعد هذا العرض لفهومي الامن القومي هو : مل يكنا 
الحديث عن د أمن قوعي عربي » وما هي علاقة نظام البحار بهذا الأمن ؟ 


(18) د . عل الدين هلال : مصر وأمن à pl‏ مشكلة منظور الشور المزدوج à‏ غيلة المتقبل العري SA à‏ 
19842 صن 67 2 

183( اين عويدي : فجرة الأمن القوسي » اكرجم المذكور سايقا . 

)20 الرجع الابق . 

(21) أمين هريدي : أحاديث لي الأمن المري à‏ دار الوحلة , a euu‏ 1989 ء الطبعة الأول ؛ صن 15 , 

(22) للرجع السايق » ص 62 . 
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Ge‏ : الأمن العر بي وقاتون اليحار 

لا بد من التقرير أولاً أن الحديث عن الامن العري يطرح مشكلة التمييز بين الامن 
القطري لكل دولة عربية عل حدة وبين الأمن القرمي للانطارالعربية مجتمعة » قمن 
جدلية التجزثة السياسية القائمة حالياً في الوطن العربي والانتساب الي أمة عربية 
واحدة . تبقى سالة Gé‏ وحدتها حور الصراع الاساسي داخلياً but,‏ رغم ما قد 
يعتري هذه القضية من تور أو حفوت في مرحلة معيئة بيعل طبيعة المرحلة التاريخبة التي 
قر Le‏ هذه الامة على المستويين الاجتماعي والاتتصادي » ونتيجة لتضافرالعوامل الدولية 
والاقليمية الساعية أيداً الى تكريس واقع Sd‏ والتخلف العريين . bleu,‏ الى 
ذلك à‏ كيف يكن لقانون البحار أن i‏ في هذا الأمن القومي وكيف يكن تسخير 
قانون Jen‏ هذا والبحار لقسها لتحقيق الامن القرمي العربي المنشود ؟ 


1ت بين الآمن القطري والآمن القرمي 

لا نريد أن jeu‏ هنا لي سجال حول طبيعة التجزثة العرية المماصرة وما يقال 
عن كيانات و مصطنعة a‏ أو حدود « استعيارية » أو صراعات قبائلية جاهلية أو 
طائفية . . . لأن ذلك ليس cle‏ بحثنا o‏ وما تسعى اليه هو تحاولة الوصول الى الحقائق 
الرضرعية التي eg‏ هذا وتعطيه جدواه العلمي والمستقبلي . فتحن إزاء إحدى 
وعشرين دولة ( باسطناء فلسطين الحتلة ) متتسبة الى جامعة الدول العربية . وهذه 
الدرل تتمتم على NÉ‏ من الناحية القائرنية بالاستضلال العام والمساواة في السيادة . لكنها 
تعاني جميعاً دون اسحتاء. ولكن مع بعضس التفاوث » من الارتباك الداخلي أو الخثل 
السياسي والاقتصادي والاجتاعي وحتى الايديولرجي à‏ فضلا عن الخطر الصهيوني 
التمثل بالكيان الاسرائيل , 

إن الارتباك الداخلٍ والخطر الصهيوني الحاليين يطرحان بجدية مالة الآمن 
العربي aussi‏ الوامع سراء عل الصميد القطري أو على الصعيد القرني . 

1 - لا بد من الاعتراف قبل كل شيء بآن الأمن القائم على القرة لا يكن أن ari‏ 
العلاج لقضيتي AU‏ الداحلي والخطر المهيرتي à‏ خاصة بعدما ثبث باللموس أن 
القوة العسكرية وحدها لم de JEN‏ ما يقرب من نصف قرف أي رادج ضد الخطر 
الصهبوني الذي استمر بتوسعه رم توسع القوة العسكرية العربية وتضخمها الكبيرين ٠‏ 
LS‏ تستطع أن تكون Les‏ للانظمة رغم الدور الكبير الذي تلعه على صعيد استقرار 
الآنظمة السياسية القائمة في أكثر البلدان العربية » ذلك أن « الصياغة الغربية التقليدية 
اللآمن القومي بمعنى الدفاع رالناء العسكري وزيادة القدرات القتالية » لا تكفي 
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jand‏ الآمن القومي العريي » Uf‏ يتطلب الأمن إعادة الصياغة ا يكسبها مضمرناً 
اجصياءياً AST‏ عن الضمون العسكري أو الدقاعي . . . . دون إغقال الجانب 
العسكري Ca‏ . 

2 - إنطلاقاً من ذلك à‏ يكنا التأكيد أن الخطر الذي بيدد الأمن العري يتمثل من 

جهة dot‏ باخلل الينيري » الذي جلد مصير الآمة من الداخسل » ومن جهة ثانية 
بالتهديد الخارجي الذي يشكل في حقيقته د إختراقاً che‏ سمح ««الخلل LEA‏ 
Maal‏ بوجوده واستمراره وتفاقمه . 

وهذا الاختراق النهادى الذي لم تستطع القوة المسكرية العربية أن تتصدى لى 
فتحول دونه أو تعيق توسعه عل الأقل à‏ يؤكد أن الأمن القومي مرتبط بالاستراتيجية 
العليا للدولة «Grand Strategy»‏ أو بالاستراتيجية القرمية «National Strategy»‏ أو 
bangli Yi‏ الشاملة Strategy»‏ لها22*(10 , الثي تعني في المفهرم الحديث لكل هذه 
الكلمات : ٠‏ اللخططات الي توضع من أجل استخدام كافة مصادر القوة القومية لتنفيذ 
أهداف السياسة أو أهداف الا امن القومي . . . ۴ء i ras‏ أن پت 
في كل الظروف الحاضرة أو المترقعة . ومن ثم قإن الاسترائيجية الف 
وثيقاً بمنهوم الأمن القوي رهي أداة Gel‏ أعدافه . وبقصد بذلك الاهداف FT)‏ 
للدولة وي مقدمتها البقاء <Survivale‏ قي إطار من الاستقلال والكرامة الوه 
رالتكامل الاتليمي «Terhorial Integrity»‏ وصبانة الزات والقيم الرية 
للمجتمع 09e‏ كا يحتير جون كوابتز أن الاستراتيجية العليا هي + استخدام القرة 
القسومية من أجل تليية اهداق الأمن القومي ضمن كافة الظروف الممكن 
تصورها Fh‏ . 

3 وبناء على ما تقدم يتبين لناأن معالحة نمضتي الخلل البنيوي والاخاراق 


















(23) د . عبد لمعم المشاط : RG‏ الرلعنة لان القرمي المري à‏ المصبر i SE‏ مى 145 . 

(24) الاسترائيجية الكبرى ثعبي غالا ما يده البريطائيون . أما تعبير الاسترائيجية الفرية فستخدعه 
الاميركرن أساساً , قي سين أن بوفر يفضل تعبير الاستراقيجية الكلملة عل تعبير الاسستراتيجية العليا , 

)25( مود عزسي :حديث في à Ep‏ عملة القتكر الاسترائيجي العربي ٠‏ العدد الأول à‏ رز 1981 » صي 
8 

(25) د . عل الدين هلال : مفهرم الاسترانيجية في العلوم الاجياعية de à‏ الفكر الامتراتيجي العري ١‏ علد 
نيان 1982 ومن 17 . 

John M. Collins, Gracd Strategy (Annapolis, Maryland; LS. Navel Institute press, 1973) (23) 
p- 19. 
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البنيوي لا يمكن أن تتم إلا في إطار من التكامل الاقليمي الذي يضمن وحده تمقيق 
الأهداف الرئيسية هذه الامة وأهمها البقاء والتقدم . ومن المعترف به أن الوطن العربي 
بشكل LUE‏ إقليمياً متميزاً لانه ليس عرد « إقليم جغرافي ‏ يقوم على à‏ عنصر الجوار با 
يتضمئه من صلات طبيعية وبشرية وما يرجده من تفاعلات ومصالح اقتصادية als‏ 
تتعكى على الاطراف التجاورة إيجابا أو سلا FP‏ . إنه بالاضافة الى ذلك إقليم يؤمن 
أهله pel‏ متمون ال ه آمة عربية واحدة » رغم واقع التجزئة السياسية القائم حاليا e‏ 
وقد تكرس ذلك في النصرص الدستورية للعديد من الدرل العربية© . كا أنه يشكل 
à‏ كثلة استراتيجية حيرية » لاعتبارات عديئة أعمها تحكمه في طرق قل الطاقة سواء الى 
الشرق الأقصى أو إلى أوروبا أر الى الولايات التحدة » ومكن أن بكرن « US‏ اقتصادية 
متكاملة 1803 بفضل تنوعه JLA Qt‏ . 

وهكذا نات قضية « الآمن العري المشترك » . إذ أن « استجابة الوطن العربي 
للمشكلات والتحديات ومصادر الفط (Stress Forces) a‏ التي تراجهه لا شحقق في 
إطار من الدول والوحدات العبخرى التي تكرنه , نفي حين يؤدي الاندماج والاعتاد 
المتبادل الى تضافر القوى القومية لمواجهة تلك الفيغرط ۽ تعد الوحدات الصغرى - يما 
بصحبها من تنافس وصراع ‏ مصدراً من مصادر زيادة تلك الضخوط PM‏ , كا يصب 
لتمييز بين الأمن القطري والامن القومي في النظام الاقليمي العري مسألة نظرية 
بحتةء فالامن القطري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي » ولا عل للامن القطري دون 
الان القومي الذي jou‏ الاعامة الحقيقية للامن القطري . إن الأمن القومي العري 
ليس عرد أمن جماعي يمكن الاتفاق عليه أو عدم الاتفاق عليه ومكن تبوله وعدم قبوله » 
إفه Late‏ تقرض نفسها ولا مخضم لفخيار» خاصة أن الخلل البنيوي والاختراق البنيرق 
خطران هددان سائر المجتمعات والدول العربية دون استثناء . هذا بالاضاقة الى أن كل 
الاححداث بدءأ من حرب السريس وحرب عام 1957 Lette‏ ويس آخراً النزوات 
المتكررة للبنان وسقوط القنابل الاسرائيلية على مشارف بخداد والعاصمة التونسية 

















)28( د . علي الدين هلال : الأمن المربي والصراع الاستراتيجبي في منطقة ليحر Le à pe‏ المستغيل العربي ٠‏ 
ant‏ 9 , أيلرل 1999 ٠‏ صن 89 

(29) راجع في هذا اللججال à‏ عند سيد امد . à‏ حول غرلات مقهرم الامن العري , dE ٠‏ الذكر الاستراتيجي 
المري à‏ العند الأول » ترز 1987 ص 18 17 

Cl (30)‏ هريدي : فجرة الام العري القرسي Le à‏ الفكر الاسترائيجي العوبي , السلد الأرل 1981 » ص 
57 

(31)د . عبد الخعم المشاط : الأزمة الراهنة للامن القومي العربي . الرجع الكذكور سابقاً.. ص 147 
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والمدوان الامبركي عل لبنان وليبيا . , . . أكدت استحالة توفر أمن قطري بمعزل عن 
الاس القومي » فضلا عن أن الوجود الامرائيلي بالذات هو في الاصل Je‏ سبامي 
وعكري للخرق السيامبي والأمني القائم بين الذول العربية . قالآمن القومي العري هو 
۾ تان للمناعة الاقليمية والاستقرار أليامي والتكامل الاقتصادي بين أجزاء الوطن 
العربي + وتعزيز آليات وقواعد العمل المخترك Le‏ فيها القدرة الدفاعية أرقف الاخختراقات 
de‏ للجسم العري . . . وتصليب العلافة التي تبدو هلامية في الوقت الراهن بين 
وحدات النظام العربي وما ينطلبه ذلك من feet‏ الحرار والتقاوضى SLI EY‏ 
والصراعات الدائرة بين aia‏ الوحدات OD‏ . 








ب البحاو والآمن العري 

إذا ألقينا تظرة على الخريطة وجدناه أننا دول بحرية إذ نقف في المركر الثاني في 
العالم من حيث طول سواحلا . فالاتحاد السوفياتي فقط هو الذي يفوقنا إذ يبلغ طول 
سواحله 19860 كلم Lou‏ مواخلنا تبلغ 16480 كلم وسواحل الولايات المتحلة 
82 كلم . وبناء على ذلك فإننا نردد ما تقوله انا الخريطة ‏ خحلافا للواقع ‏ إن البحر 
الأمر بحرنا والبحر المتوسط بحيرة عربية في المزء الجنري منه على أقل تقدير ajas‏ 
أيضاً ‏ خلافاً للواقع - أننا تتحكم في مثلث المضائق أي مضيق قناة السويس ومضيق 
باب ali‏ ومضيق هرمز وقد نضيف عليها مضيق جبل طارق . إلا أن هناك بونا 
شاسعاً بين UY‏ والواقع أو بين الخريطة والحفيقة à‏ فاخقيقة تؤكد أن هناك فجوات 
خطيرة في الأمن Al ot‏ لناب الارادة العرية التي يمكن أن تمول الخرائط الى 
واقع O Le‏ 

وإذا القبنا نظرة على مياه البحار المحاذية لشواطتنا واللحيطة بنا من كل صوب 
وجدناها تفص بالاساطيل ia hH‏ ( فضلا عن التجارية ) التي vi JS‏ 
وباشراً للامن العرن يتمثل في المهمة المزدوجة التي تقوم بها على صعيد المنطقة , 

1. مهمة المحافظة عل الوضع الفاتم Stata guo»‏ في الاقطار التي يدم وتمعها 
gi‏ الصالم الاعريائية وبخامة في دول bal‏ » لكي يستمر استتراف يرات 
شعوبنا خرصا عل رناهية الآخرين وتقدمهم وأمنهم . 

ب مهمة عاصرة الاقطار à‏ المشاغية ١‏ ورضعها نحت التهديد الدائم لارباك 





)33( د . محمد ahhaa‏ مسألة الأسن الحري بين pr‏ والراقع رانصرص + Le‏ شؤرن عرية » كانرن الثاني 
1984 ع 27 


58 - 57 صي‎ be ارجح المذكور‎ à أمين هويدي : قجوة الآمن القرمي العربي‎ (BB 
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حركتها رإفشال تطلعاتها palts‏ تأثرها à‏ حرصاً على آمن « الثروة العربية » ودفعاً ee‏ 
METIER‏ 

هذا فقا عن الاهمال الكبير للثروات التي تزخر بها البحار ء الأمر الذي يشكل 
نفطة مركزية في الصراع الدائو حاليا بين الدول الصتاعية à‏ وبخاصة الغربية منها . 
وبين دول العالم الثالث فيا يتعلق القانوني الجديد للبحار الذي آنره AH‏ 
الثالث foli‏ عام 1982 برعاية منظمة الامم المتحدة . 

ومن هنا يتضح لا مدى الارتباط الرئيق بين التنظيم القانوقي للبحار وبين مفهرم 
الآمن القوي عل الأقل من التاحيتين الاستراتيجية رالاقتصادية . 












1 - المصالح الاستراتيجية : إن الصالح الامتراتبجية في مفهومنا هي جزء من 
الاستراتيجية العليا أو الاستراقيجية القومية » لكونها تتضمن مسالتون رئيسيتين هما : 
السيادة الفعلية على الأقاليم والقدرة على منع أي عدوان عليها , 

وهاتان المالتان تندرجان في إطار الاعداف الرئيسية للدرل > jy‏ حقدمة هته 
الاهداف البقاء لي إطار من الاستقلال والكرامة الوطنية e‏ والتكامل الانليمي وصبانة 
المؤسسات والقيم الرئيسية للمجتمع . 

Lt‏ السباحة الفعلية على الافليم متعني سيطرة الدولة وبسط نفرذها الحصري دون 
أي منازع على كل شير من إقليمها الوطني سواء في البر أو البحر أو الجو . وهذا الح 
تكرسه من حيث اللمبدأ اثر القوانين الدولية ومن بينها بالتحديد قانون البحار الحديد 
الذي JAT‏ تغيبرات كبيرة على اتقاقبات جنيف لمام 1958 التعلقة بالبحار . ولكن 
لملا تبقى Lake‏ وخلجاننا ومضائقنا عرضة للانتهاك من قبل الدول « التمدنة ج ء سواء 
في ليج سرت أو الياه الاقليمية اللبئانية أو خليج العقبة والخليج العربي أو مضائق تبران 
وباب المتدب وهرمزوفي كل المياه الاقليمية العربية ؟ اين يقف قانوت البحار من هذه 
القضايا ؟ وما هي alert‏ القانونية de‏ وهل هر بدمي Lai‏ ام أنه يحمي عارسات 
الدول iadh‏ ؟ 














وأما بالنسبة إلى القدرة عل منم أي عدوان نقد باحر الى Lies‏ أنه شان ذا 
يرتبط بمقدار ما تعد الدولة وتبيء من أمباب القوة لتمد أي عدوان عليها . إلا أن 
شانتا نحن في هذه الدراسة مع القدرة على صد أي عدوان فأمر تلف à‏ لكوتنا تركز 
عل الوضع القائرني والنظم القائونية التي تبي احتياجات الأمن القومي n‏ بصرف اللظر 
عن القوة العسكرية للدولة ‏ سواء من ناحية استبعاد العدوان آو من التاحية 
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الاتتصادية » إذ أن القدرة عل استنلال الثروات الوطنية تمن خحطة تنموية > تعتير 
مدخلا آساسياً لتحقيق الأسن القومي باعتبار أن ٠‏ الامن والتنمية لا سرى وجهين 
لعدلة واحدة ٠‏ , وأن الأمن بعني التمية. . . . وبدون التمية ليس لمة 
EL |‏ 

2 المصائح الاقتصادية : إن الأمن القرمي مرتبط بالاستغلال الجبد للثروات وما 
يعنينا في هذه الدراسة الثرواث المتجددة وغير التجددة الني تزخر بها البحار » ويا أن 
البلاد العربية جتمعة تملك شواطىء طريلة على كل من البحرين المترسط M‏ 
والحيطين الاطلي والهندي وكذلك الخليج العري ء فضلا عن إمكان الصيد في Jel‏ 
البحار المفتوحة للجميع على دم المساراة وفقأ لانظمة البحار المعمول بها ء فإن الصيد 
الحري واستغلال ثروات الجرف القاري اسان مساهمة كبرى في عملية التكامل 
القومي الذي يقوم عل دمج العناصر الاجنباعية والاقتصادية . . . والعرقية 
والحغرافية للموطن العربي ٠*۲‏ عير إفامة المشروعات CASH‏ التي ترسي قاعدة رامخة 
Rai‏ العربية بصفتها العلاج الوحيد لقضايا الأمية والفقر والتخلف في الوطن العري . 
قالأمن في البلاد النامية « ينبع حقاً من النجاح في جهرد النمية ومن jit‏ الاستقرار 
الاقتصادي والاجتياعي )22 , 

إن البحار 9 العربية ؛ ليت في الوقت OU‏ موى عامل تمديد للامن العريي 
حيث تخر عبابها حاليا كل أساطيل العام الحربية Loue‏ عل ٠‏ الأمن الامبريالي » » 
الذي يقفي بحراية مصادر الثروة التي تؤمن رفاهية دوله وتقدمها à‏ وبقهر شعربنا التي 
تبرع الى الاستقلال والسيادة والتقدم . هذا بالإضاقة الى تياعلنا شبه الكامل للبحار 
باعتبارها مصدراً للثروة وعامل ثنمية أكيد . 

من البديهي القرل أن الطلوب هر الإرادة العربية المشتركة لتحقيل الامن 
القرسي à‏ ولكن القضية الي نطرحها في هذا البحث تتعلن بالنظام QU‏ ليحار 











(34) وبرت مكتارة : جرهر الأمن à‏ امرجم الذكرر ناقا مس 135 . 


re can be mu security - 65 








Security means developmen... and without development 

R. MeNamara. he Esene af Security (New Yark, Harper and Raw. 1964) P- HO. 

(36) د . أسامة AN‏ حوب 2 الاحزاب السباسية في العام الثالث  LL‏ عاق المعرفة à‏ لمعه 117 ١‏ أبلول 
1987 « ص 203 

373( د _ على الدين هلال : الأمن القومي العربي < دراسة ني الاصرل . de‏ شؤون عريية à‏ عد كاثون الثافي 
4 س LT‏ 
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المعروف تحت إسم ؛ إتفاقية الام امتنحدة لقانون البحار » التي تم الترقيع عليها بتاريخ 
العاشر من كانون الأول عام 91982 . 

فهل تستجيب هذه الأتقاقية لمفهوم الامن القوي وبخاصة فيا يتعلق بالمصائح 
الاستراتيجية والاقتصادية LSU‏ العربية ؟ وبالتحديد i‏ هلل gai‏ أحكام الاتفاقية 
LUI‏ بالمياه الاتليمية وملسقاتها أو بالمضائق والخلجان أو الاستعهال السلمي للبار 
الأمن القرمي العربي ؟ وهل تستجيب لتطلعات السيادة والاستقلال والتقدم ؟ 

ستحاول الاجاية عن هذه الساؤلات لي ثلاثة أبواب نري أا تكب أهية 
خاطة في بسثنا عن أبعاد الأمن القومي العربي في أحكام ومضامين التنظيم القائري 
الحالي للبحار . وهذه الأبواب الثلاثة هي : 
1 -المياه الاقليمية وملحقاما . 
2 المضائق والخلجان . 
3 الاستجال السلمي للبحار . 








؛تفاقية عام 1982 ني 30 يسان 1982 RASU‏ 130 صرناً فد 4 أصرات ( الولايات التمدة 
بركية el ٠‏ تركيا وفتزريلا ) و12 سما ( الانيا 25,28 » بلجيكا à‏ يرلوررسيا UE i‏ 
إسبانيا » عتشاريا ء à Mad‏ لوكسمبررج ٠‏ منغوليا à‏ عولندا. الرتغال ‏ بريطانيا . تشيكرسلرفعيا ٠‏ 
قايلندا ١‏ أركرانيا » الاتحلا السرلياني) 

Patriziu Merci, La dèmilitarisoiion des fond marins, R, 3.1, LP, 1984/1, P. 47 (Note 4). 
: Cat e- 

Le Drait de la mer, Convention des N.U. sur le Droit de ل‎ Mer, Texte wivi de l'acte final, 
N.U. New York, 19H. 
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الباب الول 
المياء الإقليمية وماحقاتها 


الياه الاقليمية هي جزء من مياه البحار ملاصق لاقليم الدولة يمتد الى Eu BL‏ 
jeta‏ البحار à‏ تمارس عليه الدوقة الساحلية سيادة كاملة عل غرار اليادة التي تمارسها 
على إقليمها الري . إلا أن عرض L‏ الاقليمية ما يزال حقى الآن ورغم الاتفاقية 
البديدة المعقودة عام 1982 موضع خلاف كبر بين تلف الدرل والمجموعات العامية 
elja‏ بالنسية لط الاسامى الذي يحسب منه هذا /لدى ٠‏ حيث يعت ما يقع بين هذا 
الخط abs is‏ داخلية » أو بالنسبة للمدى نفسه رغم نص المادة من الاتفاقبة 
التي حددت عرف الياه الاقليمية te‏ عشر ميلا بحرياً يكن للدولة ارس في 
ملاصقة لها صلاحيات وظيفية عل أن لا تعدى هذه المنطقة مسافة أربعة رعشرين يلا 
ا فيها عرض الياء الاقليمية ر الماهة 33 من الاتفاقيةع . كا كرست الاتفاقية الجديدة 
لقانون البحار في القسم الخامس bu‏ » ما بات يعرف بالئطفة الاقتصادية الحصرية 
«Zone économique exclusives‏ التي يمكن أن تمتد الى مساقة مثتي ميل بحري EAN)‏ 
57 من الاتفاقة ) à‏ اعتباراً من خط QI‏ الذي Dre‏ لياه الاقليمية 
وحيث نارس الدولة حقوق اليادة لغابات علمية واقتصادية بصررة عامة . 






وإذا كانتت فكرة الياه الاقليمية قد عرفت متذ أمد بعيد وكان gui‏ الاسامي 
ايها هو الأمن à‏ فإن المناطق المحيطة Le‏ والمرتبطة بها وبمخاصة المنطفة الللاصقة والمنطقة " 
الاقتصادية الحصرية وكذلك الجرف القاري هي أفكار حديئة دخلت الى القانرن الدولي 
pelli‏ وكان gia‏ اليها كذلك هو الأمن à‏ ولكن الأمن ببعداه الواسع أي الآمن 
الاسترائيجي iy‏ الاقتصادي للدول المحاذية للبحار . ومن البديهي أن المياه التاريخية 
أو ما يعرف بالخلمجان à ١‏ دحل pad‏ إطار الياء الاقليمية وملحقاتها » إلا أننا 
آثرتا البحث ليها عل حدة بسبب الأهمية الخاصة التي تتمئع بها وبخاصة في عالمنا halt‏ 
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الذي نتعرض خ-لجانه بدأ من حليج سرت وانتهاء بالخليج العرن الى هجمة استعمارية 
كبيرة ؛ وهي تطرح JEL‏ قضايا فانونية حادة تقتضي البحث والتدقيق العميقين لتوضيم 
مدى الصلة الوثيقة بين هذه القضايا والامن القومي العري . 

من هنا سيقتصر هذا القسم عل بحث المسائل Gba‏ بالياء الاقليمية ( الفصل 
الاوك ) والخطقة الاقتصادية ( الفصل الثاني ) لكننا منتطرق أخيرا الى أخطار التلوث. 
( الفصل الثالث ) لالقاء الضرء على الأحكام القانونية adl‏ بها ومدى تأثيرها في الأمن 
أو ضيانها له . ومتعتمد في بحثنا هذا عل « إتفاقية الأمم التحدة الخاصة بقانون 
البحار» رغم آنا لم تصبح نافذة بعد Le‏ تعتبر في الحقيقة والى حد كبير LS‏ 
للأوضاع القانونية المتقبلية والمستجدة عل إتفاقيات عام 1958 - 
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الفصل الأول 
المياه الاقليمية والأمن 


عرفت فكرة الياء الاقليمية مثذ زمن بعيد » وبالتحديد Le‏ جاية الامبراطورية 
الرومائية التي بات اليها كرد على تبديد القراصية لشراطتها . ولكنما لم تتكرس خبتيا إلا 
le‏ من القرون الوسطى استسجابة لحاجة مزدرجة لدى الدول الساحلية » ترنيط ارئياطاً 
رثيقاً بالامن : الأول سياسية وتتعلق بالدول ا نوسطية التي وجدت نفها مضطرة 
للدفاع عن duel dé qui‏ القرصنة والغزرات الآتبة من الشرق ء والثانية اقتصادية 
نتيجة لشعور الدول الواقعة على بحر JUAN‏ والمحيطات بالحاجة الى المحافظة عل حى 
الصيذ لمواطتيها دون غيرهم في المياه البحرية المساذية لشواطتها”؟ ‏ 

ومنذ ذلك الحين بدأت حركة التمدد القاري بانجاه البحار » فشعرت الدول 
الهيعنة على اليحار بخطر هذا sud‏ الذي يعطل حربة حركتها التجارية والعسكرية في 
البحار الي كانت تعتيرها عنصراً اساسا وها وبالتالي في أمتها الذاقي . 

وبدا الصراع بين مبدأي put‏ الفتوح والببحر du‏ اللذين يلخصان تاريخ 
البدار 5\ يقرل «Olivier de Ferron»‏ : 














Mare Liberurn ou Mare Clausum: 

«Toute lhistaice de Ja mer est une lutte enue ces deux principes antago- 
mistes, un flux et reflux perpétuel entre Pesprit de fa liberté et l'esprit de 
domination» ®, 





Hubert Thierry et Aures, Droit Hntemariomal Pubic, edit. Montchrestien, Paris, 1975, p. {1} 
308. 
Olivier de Feron, Le Droit Intemational de la mer, Genève, 1958, p. 25, a 
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ومنف القرن الثامن عشر تم تعريف الياه الاقليمية وبدا القبول به من قبل وجال 
القانون » فتاكدت سيادة الدولة الساحلية عل جزء من مياء الحا المحاذية لشواطئها مع 
بقائها مرثفقة بحق المرور البريء أو غير LAN‏ الذي لا يسيء إلى أمن وسلام واستقرار 
الدولة الاحلية . إلا أن عرض هذه المياه الاقلبمية ما زال حتى OY‏ موضوع لحلاف 
كبير بين غتلف الدول . وسنعالج في قسمين هاتين المالتين . 


القسم الأول 
البحر الفتوح والبحر المفلق 


يدو Only‏ للمراقب أن الدول القوية وامتقدمة تدافع عن حفها المطلق قي حرية 
الملاحة عبر المحيطات والبحار à‏ في حين تنمسك الدول الأخرى بحقها في بسط سيطرتها 
وسيادته! على أجزاء من الحار Ar‏ لمصالحها الاسترائيجية والحيوية . فهل يعني ذلك أن 
السجال القائم بين هذبن الفريقين هو بالتحديد à‏ وكيا يبدو لاول وهلة ء صراع بين 
دعاة الحرية من جهة ودعاة التقييد من جهة أخرى ؟ آم أن الأمر بات guet‏ من ذلك في 
JE‏ علاقات H!‏ والحرب etall‏ 3 التي تمكمها صحرة الشعوب المستعمرة ة مابقاً 
والمقهورة حالياً في ها لتأكيد ذاتها وبمارسة سيادتما الفعلية ؟ إن الطلوب منا نحن 
رجال القانون في العام الثالث ؛ النظر الى أحكام القانون الدولي بغير المنظار التقليدي 
الوروث عن عهود الاستعيار والذي ما يزال الفقه الغربي يعمل عل ترسيخه في أذمانتا 
وتكريس قواعده التي تصون مصالحه وتزكد تفوقه . فالضرورة التي كاتت bp‏ المحرك 
الاساسي لسياسات الدول وبمارستها على الصعيدين الخاص والعام » ويخاصة في ما 
Las‏ بأنظمة البجار à‏ تقضي بإطلاق حرية الدول DE‏ في التعالطي مع اهها الاقليمية 
t;‏ لمصالحها الاستراتيجية والاتتصادية . 








القرع الأول © البحار وجدلية الخرية والاستثثار 

لم تكن قرانين البحار يوماً قواعد جامدة » رإفا كانت وما تزال في تطور مستمر 
رتبدل دائم وفقاً لتطور الاجات والسياسات وعلاقات القوة سواء بين الاسراطوريات 
القديمة وبين الدول العصرية » الكبرى bre‏ والصغرى . يمكننا القول دون مفالاة أن 
أنظمة البحار هي أكثر القوانين الدولية تغيراً في الأحكام وف المفاهيم eY‏ كانت الأكثر 
تارا أ بالتغيرات السياسية وبعلاقات القوة بين الدول والمجتمعات . فالبحار والمحيطات 
كانت دوماً موضع تنافس بين القوى الكبرى تفسها الساغية الى الاستثثار مياه البحار 
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والمحيطات أو الذاعية الى حرية الملاحة فيها ردأ على قوة أخرى » وهذا التناقس قد 
يكون كذلك بين هذه القرى الكبرى والدول الأخرى الي تسعي الى حماية تفها من 
خطر اليحار أو تكريس Ge‏ مواطنيها g pah!‏ في خيرات هذه الياء عبر Lot‏ حقها dj‏ 
بسط braba‏ عل أجزاء ane‏ من البحار . فحرية دولة قد تكرن فيداً على حرية دولة 
أخرى وخطراً عليها . وحرية دولة قد تصطم برغية دولة أخرى وقوانيها ٠‏ والداقع الى 
ذئك دوماً الأمن الاستراتيجي والاتتصادي , 


الققرة الأول : حرية الملاحة في البحار 


عندها وضع المحائي ا مولندي غروسيوس مؤلفه الشهير ه البحر الفترح «Mare g‏ 
liberum)‏ عام 1509 بناء على طلب الشركة المرلندية للهند الثرفية كان يداقعم عن 
مبدا حرية البحار الذي تشضيه بالضرورة حرية التججارة ند الاسبان والرتغاليين 
الذين كانوا يحكمون pere‏ على اليحار خلال القرن السادس عشر » عل آئر الوثيقة 
الصادرة عن اليابا pari‏ السادسى عام 1493 المعروقة امم «inter caetera»‏ والتي 
وزع عالم البسحار بموجبها بين إسبانيا والبرتغال ٠‏ فمنحت إسبانيا كلناطق الواقعة غرب 
Lt‏ الممتد من القطب الى القطب هل بعد مئة ميل من الرأس الأخفر » ومنحث 
اليرتغال الناطق الرافعة شرق هذا الخط . كان غروسيرس plie‏ عن Ge‏ الاتصال 
والتجارة لكل الأمم وعبر كل البحار بقرله à‏ إن ph‏ قارة من هذه الجهة وطوراً 
من الجهة الأخرى ء وذلك دليل على أن السفن كما أن تمخر اليم في كل 
الاتجاهات4٠‏ ء ركان يرى استحالة البطرة الفعلية على عالي البحارء ويعتبر أن 
mil Le‏ لاملاحة أى للصيد لا يؤثر في حق الآخر في الممارسة نها , 

ومن الملفث للنظر أن الذي رد عل طروحات غروسيرس كان سلدن (Selten)‏ 
الالكليزي في كتابه المنشور عام 1635 تحت عنوان à‏ الببحر giall‏ ۽ (Mare clausum)‏ 
فالسيطرة على الحاو كانت قد اتتقلت إلى الانكلير لال القرن السابع عشر . وكان 
dal‏ يدافع عن فكرة السيادة على أعالي البحار لآنه كان يرى إمكان Le‏ حقرق 
اخلكية علبها € وهي في الراقع ESU‏ بريطانية ‏ ومع ذلك لا بد من الاعتراف بأنه حرية 
البحار لم نكن قبل غروسيوس سوى فكرة ء لكما بدات تأخذ طريقها لكي تصبح 
حقيقة . ثم جاءت الثورة الفرنية ودعت الى حرية البحار معبرة عن ذلك بالشعار 





H. Thierry ctautres, op. cit, p. 348 (33 
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الني وضع على ty‏ الجمهورية الآرلى » القائل : « أن حرية البحار رمز للمساواة في 
gah‏ بين rp‏ ويذكر في عدا الصدد أن روسيا نظمت تعلال حرب الامتغلال 
الاميركية ما عرف بجماعة الحياد السلح التي داعت بالقوة عن مدأ حرية التجارة البرية 
اللمحايدين خلال حرب بحرية) . وخلال القرن التاسع عشر تكرست حرية البحار e‏ 
وبانت المياه الدولية مفتوحة للجميع عل قدم المساواة . ولكن هل كانت المياه الدولية 
حقاً في متناول جميع الدول على قدم الماواة ؟ وهل مورست حرية الملاحة التجارية 
والاتصال فقط بين الشعوب آم كانت وسيلة لاستخدام القرة وقرض السيطرة والاستعيار 
على الشعوب الأخرى ؟ 

لقد Gé‏ ميد حرية البحار بين القوى الكبرى في القرن اأتاسع عشر يوم كان 
العالم Vu Eos‏ بين عالين الأول مستعير والثاني ane‏ . ولكن عندما بدا وجه 
العام gat‏ وأعذت الشعوب الخاضعة تتحرر وتستقل » كان لا بد من طرح che‏ 
أحكام الفائون الدولي ويخاصة قوانين البحار على بساط البحث من جديد ء ذلك أن 
Jah‏ الذي طرآ عل علاقات القوى في القرت العشرين وبخاصة يعد الخرب العالية 
الثاتية كان لا بد من أن يترجم تيدلاً على الصميد القانوني كذلك , 

وكان إعلان السنغال عام 1971 بالغ الدلالة في هذا الإطار. فقد أعللت 
حكومة الستغال في حينه رفضها للاتقاقيات المعقودة عام 1958 حول الياء الاقليمية 
ولمتطقة الملاصقة والصيد البحري والمحافظة عل الموارد الحية في el‏ البحار , LEY‏ 
تكن طرقاً فيها على اعتبار انها كانت ما تزال مستعمرة فرنسية آنلاك » وهي تعتبر نفسها 
JU‏ غير ملزمة بتطبين Se‏ هذه الاتفاقيات . وآعلنت كذلك توسيع منطقة الصيد 
البحري عل شواطتها الى ماقة 110 أميال بحرية متلرعة بالفعرورة الحيوية DHA‏ 
البحر à IL‏ لامتقلالها CS‏ . غير أن الستفال أصدر في 25/ 2/ 1985 قاترتاً 
حدد فيه عرص مباعد الاقليمية باثني عشر ميلا بحرياًوالمنطقة الملاصقة باكثل ‏ والجرف 
القاري' بحافته الفارجية أو افة 200 ميل بحري Alis à‏ القوانين iath‏ . 





G. Jahn Colombos, le droit international dé ما‎ sher, Poris, Pedana, 1952, p. 38 م‎ 


C+ A, Colliard: Tnstitulians des relations internationales, Précis Dalloz, 76 édit- Paris 1978, )5( 
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وهذا يؤكد أن القانون الدولي - ويخاصة قوانين البحار - بعك التوازن المكرس 
واقعياً قي الججمع الذولي وفقا لا الصراع it‏ بين مالکي القوة »۾ وهو ليس سوى 
ترجمة هذا التوازن بالتالې قي Jail‏ االات , لانه غالبا ما يدعمه ويخفي جوانبه 
LE El‏ 
الفقرة الثانة : الياه الاقليمية 

في مواجهة هته الحرية ودقعاً لخطرها cuil‏ الدول السلحلية غد سيادها الكاملة 
على جزء من المياه الببحرية الملاصقة لشواطتها رغم أنها أبقت هله الياء خاضعة لقاعلة 
المرور البريء أو غير اتضار التي منعالجها فيا بعد . وبالفعل كان الكتاب المعليون ale‏ 
القضايا يررون فكرة الياه الاقليمية ويبدون أساسها في مبدا gH‏ والدفاع الذاتي عن 
الذولة . فقد عبر عن ذلك المولتدي بتكر شرك (Bynker Shoeck)‏ في بداية القرن 
الان عثر وتحديداً في عام 1703 في «De domino maris» lza‏ ثم GE Be‏ 
يرضوح تام عام 1737 عندما قال : :أن سلطة اللولة نتتهي حيث تنتهي قوة 
ااسلحتها » » M‏ الذي أدى منطقياً الى القرل : أن منى الجاه الامليمية يمكن تحديده 
ul‏ الذي تصل آليه قذيفة الدفع » . وني عام 1772 اقترح عالياني مسافة الثلاثة 
,أميال بحرية كعريص للمياه الامليمية باعتبار أن هذه BLU‏ متراقن مع gal‏ الوط 
«رالثابت للمدفعية في ذلك الزمان . ويبدر أن هذه القاعدة دخلت رسمياً النطاق 
الدبلرماسي الدولي بموجب مذكرة وجهتها الولايات المتتحدة الاميركية وبريطانيا الى فرتسا 
à,‏ الثامن من تشرين الثاني عام 1793 + وطبقت للمرة الأولى في المساهدة المتحلقة 
dalle‏ التي عدت بين الولايات المتحدة وبريطانيا في 18 تشرين الأول 618 1(“ . 

وإذا كان بدو للوهلة الأولى à‏ إن فكرة الماه الاتليمية قد نكمت فيها المساقة 
لتي نقع تحت سيطرة المدقعية التابعة للدولة الساحلية à‏ فمن البدجي القول أن هله 
المساقة هي كذلك تلك التي تصلها مدفعية القوة المعادية » لأن القصود هو إبقاء السفن 
المعادية بعيدة عن اتغاطىء بالمقدار الذي يكفي لكي تكون أراضي الدولة الساحلية 
حارج هرمى مدفعية السفن المعادية التي لا يمن ها من الناحية القانونية جاوز خط US‏ 
الاقليمية الواقع في عرض البحر إلا إذا كانت غارس مروراً بريثا أو غير ضار » وذلك! 











سواء في وات À H‏ أونات الحرب . 

8ع راجم + الرجع La‏ 

Talay el mitren, op. il. p. 312 O) 
Ch. Romcau, Droitimemanonal public, T. 4, Sirey, Paris, 1980, p. %63. ao 
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والياه الاقليمية هي المنطفة المحاذية لشراطىء الدولة التي تقع بين المياه الداخلة 
وأعال البحار a‏ والتي تمارس عليه الدولة الساحلية سيادة كاملة على غرار السيادة التي 
تمارسها على إقليمها البري pure‏ تحفظ وحيد هو السياح برور السفن الأجنية عبرها 
تطبيقاً لقاعدة حرية الرور اليريء أو غير الضار . وقد نصت الادة الأرلى من إتفاقية 
جایف لعام 8 عل أن à‏ ميادة الدولة تد الى ما وراء اقليمها ومياهها الداخحلية الى 
منطقة من البحر المحاذي لشواطتها à‏ تعرف باسم اليا الاقليمية à‏ كيا نصت الادة 
الثانية من « إتفائية الامم التحدة الخاصة بقانوث البحار» على أن « سيادة الدولة 
الساحلية نخد الى ما وراء إتليمها ومياهها الداخلية à‏ وفي حالة الدول الارخيلية الى ما 
وراء مباهها الارخيلة ؛ الى منطقة من البحرالمحاذي ثعرف باسم المياء الاقليمية » . 
وتغيف aa‏ نفسها أن هنه اليادة تشمل المجال الجوي فرق المياء الاتمليمية وكذلك 
أعياق هذه المياه وقعرها وباطن أرضها , 

وقد أعطت قوانين البحار الدولة الساحلية الحق JASS‏ في تنظيم حرية المرور غير 
الضلر قي مياهها الاقليمية وبخاصة فيا يتعلق lens‏ أمنها الى حد إعطائها صلاحية 
تعليق هذا المرور للسفن الاجنية . وبالفعل نصت الادة 25 من إتقاقية الامم المتحدة 
عل ما بل : د يمكن للدولة الساحلية أن تتخذ في مياعها الاقليمية التدابير الضرورية 
نع المرور الذي لا يكون غير فار . 

Le‏ بشأن السقن التي تنجه الى المياه الاقليمية أو الى أحد المرافيء الراقعة حارج 
in‏ لياه فقد أعطت الادة نفسها الدولة الساحلية « حت SLA‏ التدابير الضرورية 
للحؤول دون أي بخرق للشروط التي EE‏ ها قبول هذه السفن في هذه المياه أو في هذه 
المشأة الرفعة ۾ . وأكثر من ذلك عنصت المادة 25 في غقرتها الثالثة على أن الدولة 
الساحلية و يمكتها أن تعلق ge‏ مارسة حق المرور غير الضار للسفن الأجنبية في مناطق 
ممددة من مياهها الاقليمية » دوذ أي تميز DAS‏ أو واقعي يون السفن الأجنبية » وذلك 
إذا كان هذا التدبير ضرورياً لضان أمتها . . . . » شرط أن يتم إعلان هذا التدبي 
وفنا للاصول à‏ ذلك أن الباه الاقليمية هي و منطقةسسدودية لا بل هي حدود al‏ 
الكامل للكلمة م2170 . 













وهكذا يتين أن فكرة المياه الاقليمية مرئيطة ارتباطاً less‏ بالامن ربكن للدول 
العربية أن تستفيد من أحكام القائرن الدولي القائمة لتكريس أمنها الاقليمي عبر إتخاذ 


G. Gidel, Mer territoriale et Zone contiguê, R.C.A.D.., 1934, TIL, p.201 an 
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التدابير الضرورية المعقرف با للدول الساحلية في pi‏ . هذا فضلا عن عامل 
الضرورة الذي يعتير المحرك الأمابي لليامات الخاصة جياه البحار . وبالفعل اعطت 
للادة الثانية من المرسوم الاشتراعي اللبتاي رقم /138/ الصادر في 25/ 11/ 1983 
مجلس الوذراه سلطة إنشاء مناطن محرمة ضمن البحر الاقليمي تمظر يها الملاحة 
البسحرية ردد فيها الطرق اللاحية à‏ وذلك بناء AN‏ وزراء JUS‏ العامة والنقل 
والمائية والدفاع الوطني . ومن المؤسف أن التدبير الوحيد الني امد في هذا الاطار 
بصرف النظر عن مدي قانونيته :كان قرار قيادة الجيش اللبناني الصاح في 1/ 1/ 
8 الذي قضى باعتبار التطققة الواقعة بين نخلده es‏ الأول من المياه الاقليمية 
اللبتانية منطقة محظورة قلملاحة على أثر انتقال أحد الضباط ني اليش الليناني SA‏ 
المروحية الى منطقة الشوف عبر البحر . كا هدر بالذكر القراو الذي الخذته كوريا 
الشمالية في 31 تموز 1977 والذي أقامت بمرجبه منطفة عكرية عند ur‏ 8 
Vu‏ سواء Je‏ شواطتها الغربية أو الشرقية à‏ لكي مخضم السفئ الحربية والتجارية الى 
الترخيص الصريح قبل الدخول الى ODIN nia‏ , 


القرع الثاني الضرورة والبحر الاقليعي 


يقول جورج سل (Georges Solle)‏ أن سبطرة الدول الساحلية ge‏ البحر لا 
تككون مشروعة إلا إذا كانت ضرورية . مع الملم أن مل الضرورة تتنوع وفقاً للاوضاع 
الحعرافية والجبولوجية وحتى التارينية التي تكتسب بصورة عامة بواسطة التقادم 4" . 
وهذا يعني أن المصالح الامتراتيجية والاقتصادية تؤثر تارا Late‏ في معي الدول 
الباحلية الى هد ميطرتها على أ هن البحر قد تتسع أو تضيق بجا يتناسب مع هذه 
الصالح . كا أدت هذه المصالح إلى إنشاء منطفة ملاصقة للمياه الاقليمية عند في أعالي 
البحار » تمارس فيهاالدولة الساحلية حقوقاً رظيفية تساعدها Lol Gé Je‏ واتخاذ 
التدايير الاحتياطية التي تحول درن عمليات D bi‏ ليادما في مياهها الاقلببة . 
الفقرة الأرلى : المصالح الاسترائيجية والاقتصادية 

كانت المياه الاقليمية وما زالت وسيلة لتأمين المصالح الامستراتيجية والاقتصادية 
للدول الساحلية ياعتبار أن الامن القومي للدولة يتمظهر في هذه الصالح . وإن الفصود 
من أمتداد سيادة الدوئة الى هذه المنطقة من البحر كان وما زال JS‏ حيرات المياه 






TIF. (2) 





Laurent Lucshini les opérations militaires جع‎ mer, R.G.D,1.P. 
Georges Scelle, Plairau continental et droirinterastlonal, R.G-D.1. p.985, P.S. (13) 
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الاقليمية وكذلك قعرها وجوفها لصالح مواطني الدولة الساحلية دون غيرهم » فهي التي 
تملك صلاحية تنظيم عمليات الصيد j‏ مياهها الاقليمية عن طريق الاتفاقيات اللبهاعية 
أو الثتائية » إلا hef‏ تخضع هذه المارسة غالبا لبدأ المعاملة بالل . 

والمياء الاقليمية هي منطقة من البحر تمارس فيها الدولة الساحلية صلاحيات 
جمركية وصحية وضرائبية في كل ما له علاقة بالهجرة مما وإلبهاء وتضع السقن التي 
تدخل هذه المياه تحت المراقبة التي يمكن أن تصل إلى حد الزيارة والأمر والدوقيف 
ومصادرة الواد الممنوعة وفقا لتشريعاتها الوطية كلا دعت الضرورة الى ذلك . وتشمل 
هله الصلاحيات كذلك حق الدولة الساحلية في وضع القوالين والتنظيات التي عدف 
إلى تأمين اللاحة وننظيم المواصلات البحرية والمحافظة على الموارد الحية في الببحر وحماية 
البيئة البحرية من التلوث وإجراء الابحاث العلمبة البحرية بحرية مطلقة . هذا فلا 
عن أن الغواصات ومائر الآليات التي تمخر البحار تحت سطح الماء ملزمة بالملاحة على 
سطح الماء وبرقع علمها الرطني عندما تكون في المياء الاقليمية إلدول الأخرى كما تقضي 
المادة العشرون هن اتفائية الأمم المتحدة للبحار . ونكرر القول تي هذا المجال أن عرضى 
المياه الاقليمية الذي سيبح بالتفصيل فيا يعد ء عا زال حتى SM‏ مرضع نزاع وتضارب 
لان هذه المياه محكومة بالمصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول الساحلية » ومن 
البدبهي أن المصالح 4328 وفقاً Gil AL ghath‏ والجبولوجية والتاريفية للدول على حد 
قول جورج سل à‏ وتبدل كذلك رفتاً للمعطيات السياسية والأمنية والعسكرية الخاصة 
بكل مرحلة من المراحل Ro‏ . 

ريبدو أن قرار محكمة العذل الدولية في فضية المياء التروجية جاء يؤكد هذا المفهرم 
Wet‏ أن إدعاءات حكومة أوسلو متوائقة مع القائون الدولي رغم التوسيع الذي 
تكرسه لتطاتها البحري29 , 

ومن اللاحظ كذلك أن هذه الصلاحبات والحقوق الي تتمتع بها الدولة الساحلية 
لا تفنصر على المياه الاغليمية وإنما تشمل منطقة موازية في Jil‏ البحار تعرف بالمنطقة 
الملامفة . 












Recueil des arrêts 1م951 .للع امل‎ £14) 
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الفقرة الثاتية : المنطقة ol‏ 

إن الضرورة هي التي دفعت الدول الساحلية الى مد صلاحيتها الى مسافة أخرى 
تتعدى منطقة المياه الافليعبة تعرف بالنطقة اللاصقة حيث نارس الدولة فيها الاشراف 
الضر وري لتحقيق الهدفين الأنين وققاً للادة /33/ من إتفافية الآمم المنصدة ليحار : 

1 - الحؤول دون الفة قوانينها وتنظياتها الجمركية والضريبية والصصحبة والخاصة 
بالهجرة اليها + سواء على أراضيها أو في مياهها الاقليمية . 

2 ودع ومعاقبة المخالفات التي تقع عل أراضيها أو في مياهها الاقليمية ومس 


القوانين والأنظمة ذاتها . 
إلا أن الطيعة القانونية هذه المنطقة تختلف عن الطبيعة القانونية للمياه الاقليمية 
من ناحيتين : 


1- ففي حين تعتبر ائياه الاقليمية جزءا من إقليم الدولة كبا يشير الى ذلك 
إسمها à‏ فإن النطقة الملاصقة تشكل جزءا من منطقة أعالي البحار سواء عن اقناحية 
المادية أو من الناحية القانونية . 

2 وني حين تمارس النولة الساحلية مبيادتها وصلاحياتهها كاملة عل اليام 
الاقليمية ٠‏ فإنها تمارس صلاحيات وظيفية ومتخصصة على المنطقة اللاصقة^ . 

والمارسات المعامرة للدول الماحلية تنزع الى إقامة متاطق غتلفة فيا يتعدى 
منطقة الحر الاقليبي وذلك لغايات E phia‏ لتلك المذكورة أعلاه , مثل الناطق الخاصة 
يالآمن العكري أو مناطق المحافظة عل الموارد الحية في البحر بصورة Lab‏ . ويكننا 
أن نذكر على سبيل JUN‏ التدبيرين اللذين LE‏ كندا عام 1970 + إذ أقاعت bla‏ 
جديد: للصيد bile‏ لشاطعها استناذا الى قاعدة خطوط الصيد المغلقة المجكرة (Fishery‏ 
closing Lines)‏ . وعمدت كذلك إلى إثامة مناطق للحباية من التلرث ف المياء القطبية 
الشالية تصل الى مسافة مثة ميل بحري داخل أعالي اابحار . ثم جاءت إثفاقية البحار 
لتكرس هذا الراقع LS‏ سثرى فما بعد à‏ إلا أن التقطة المهمة التي يكن سلاحظتها في 
هذا الاطار عي التمدم المتمر لسيادة الدول الساحلية وسلطتها في مياه البحار » قبعد 
أن حددت all‏ /24/ من إت نيف لعام 1958 الحطقة اللاصقة heb‏ لا يكن أن 
قتعدى مسافة إثنى عشر ميلا اعتباراً من خط الأساس الذي يستخدم كنقطة بده لقياس 
عرض الياء الاقليمية à‏ جاءت المادة 33 من إتفافية الامم المتسدة الخاصة بقوانين البحار 









Cn. Rousseau: Droitint, Publie, 9° édit.. Dalloz, 1979, p. 264. : راجح‎ (15) 
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لتعلن أن المنطقة الملاصفة لا بمكن أن تصل إلى أبعد من أربعة وعشرين ميلا بحرياً 
اعتباراً من خط الاساس الذي يقاس منه عرفس المياه الاقليمية à‏ الأمر الذي يعني أن 
أحكام القانون الدولي ليست سوى تكريس للواقع الذي تفرقه طبيعة التوازن القائم في 
عرحلة معيئة . 

إن كل ذلك ينبت با لا يدع مالا للشك أن قوانين البحار ليست هي التي 
أوجدت حقوق الدولة الساحلية à‏ وإغا كانت هذه الحفوق وما زالت قكمن وراء فكرة 
المياه الاقلبمية والمنطقة اللاصقة هما a‏ حيث تمارس الدولة الاحلية bebe‏ وصلاحيتها 
إنطلافاً من Lie‏ الضرورة وعل رأسها الضروراث الاستراتيجية والاقتصادية الني تضفي 
عل هذه الحقرق المشروعية والصحة . ولكن مى يعي العام العري الضرورات 
الاستراتيجية والإقتصادية القومية التي تتيح له التعاطي مع البحار المحيطة به بالشكل 
الذي يضمن معه أمنه القوسي ويحول oda‏ البحار من مصدر للتهديد الى مصدر DA‏ 
والرخاء ؟ 





القسم الثاني 
مدى الرقابة الوطنية 


من البدهي أن تؤدي القاعدة الاماسية التي حددت عرض المياه الاقليمية قي 
القرن الثامن عشر ۽ أي مدى المدفعية » الى حال من عدم الاستقرار وعدم الترصل الى 
قاعيدة dla‏ معترف بها دولا à‏ بسبب تطور الاسلمحة AE‏ وتعاظم المصالح الاقتصادية 
الحيوية التي عززت قيمة البحار ودنعت الدول الساحلية إلى مزيد من التمدد واليطرة 
عل الأجزاه المحاذية لشواطتها البحرية . وهذا لم تكنسب قاعدة LD‏ أميال التي 
كرست قي القرن الثامن عشر صفة القاعدة الدولية العامة . فالبحار لم تعد وسيلة 
اتصال فقط بين الشعوب » لكتها تعتر اليوم خزاناً للمروات الطبيعية التي غيرت التقنية 
الحديئة شروط استقلالها à‏ ومن هنا نشات المخلافات الواسعة والحادة بيت CO‏ . 

ولهذا اسئمر عرض الياء الاقليمية بالاتساع والتنرع ثلبية للحاجات والمصالح 
الاستراتيجية والاتتصادية للدول التي كانت وما زالت aË‏ بقرارات مفرحة درن أن 
يتمكن المجتمع الذولي من التوصل الى قاعدة موحدة رغم اللأمرات العديدة الي عشدت 














Ch, Rousseau, Droit int. Poblie, T, 4, Sirey, Paris, 1980, P. 368. (163 
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خلال هذا القرن لترحيد إحكام القاثون الدرلي الخاصة بالبحار والمحيطات ‏ إلا أن 
الجدير باللاحظة هر أن هذا الاختلاف العميق حول عدى السيادة الوطنية أو ملى 
الرقابة الوطنبة عل مياه البحار لم يؤثر في قاعدة حرية المرور البريء أو غير الضار التي 
بقيت راسخة في القانون الدولي ولم يشكك بها أحد رغم ما تتعرفى له قانونياً من تحديد 
وما يشوها في الواقع من تضبق , وسنيحث كل ذلك في فروع ثلامة , 


الفرع الأول : تطوّر مدى الوقابة 

تعرض مدى الرقابة الوطية على مياه الحار لتطورات كبيرة عبر السنين وذلك 
LL‏ أمتية سواء على الصعيد الاستراتيجي أو عل الصعيد الاقتصادي . والظاعرة 
اليا هذا الممجال حي التمدد القاري المستمر في البحار من أجل مزيد من السيطرة 
والتحكم في المناطق Zll!‏ لشواطء الدول الاحلية . ومن المعروف أن هذه المناطق 
اللحاذية يأوعملياً الى ثلاثة أجزاء هي المياء الداخلية والياه الاقليمية والمنطقة 
الملاصقة « وقد cie‏ الفغرة الأول من المادة all‏ من إتفاقية جنيف لعام 1958 
المياه الداتعلية Leb‏ لياه الواقعة بين أرافي الدولة وخط الأماس | جب بدا مته 
البحر الاتحليمي » . كيا عرفتها الفقرة الأول من المادة الثامئة من إتفاقية الأمم ie‏ 
لقانون البحار Leb‏ ؛ لياه التي تع إلى ما وراء حط الأساس للبحر الاقليمي + . 

فيا هو خط الاسام هذا وكيف يرسم وما هي بالتالي نقطة انطلاقه » وما هو 
المدى الذي تصل اليه المياء الاتليمية للدولة الساحية ؟ 












الفقرة الأوفى : خط الأساس 

إن الفاعدة التقليدية المستخدمة لتحنيد خط NN‏ الذي دأ منه AQU‏ 
الاقليمية والتي كرستها | coli‏ جنيف pla‏ 8 ر الادة HU‏ من الاتفاقية حول 
البحر الاقليمي ) وإتفاقية الآمم التحدة لقانون البحار في مادتها الخامسة » عي أقصى 
الجزر على طول الشاطىء . وإذا كانت حركة المد والجزر في البح المتوسط قصيرة انى 
فهي عل حلاف ذلك في البحار والمحيطات الاخرى المحيطة بالوطن alt‏ إلا أن 
: ية لم تؤمن الحااجات الامية للدول الساحلية وبخاصة لتلك التي 
تكون شواطتها كثرة التعرج أو تبرز agé‏ عميقة أو توجد إزاءها مجموعة من الحزر 
المحاذية لنشاطىء à‏ ولا سيا إذا علمنا أن المياه الداخلية تعر يتجزا من إقليم 
الدولة الساحلية يفضع Las‏ المطلقة عون أ النقاص أو تفط أو إرتفاق di ls c‏ 
الافلمية التي تبدا اعتباراً من هذا الخط تكرن مرتفقة. بحرية المرررالبيءللفن 
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الأجنبية . وهذا أحذت بعض الدول الاحلية تطيق ما يعرف بالخطوط المتقيمة التي 
Pa‏ اعتباراً متها مياهها الاتليمية Las à‏ التروج التي طبقت هذه القاعدة الجديدة يسبب 
cm pah‏ والتجويفات y his‏ التتخرة في شاطئها . وجاء القرار الصادر عن محكمة 
العدل الدولية في 18 كانون الأول 1 195 في التزاع بين بريطانيا والنروج حول خطوط 
الاساس المستقيمة التي طبقتها هله الاخيرة ليكرمى هذه المارمة بقوله أن تعرجات 
الشاطيء الثروجي pes‏ بتطبيق قاعدة خطوط الاساس PEROU‏ . وهذه الخطوط 
تصل بين رؤوس النقاط البارزة من الشاطىء . 





Es AN شواطى» شيالي‎ 








سس ا 
The Law of ihe Sen, Base kines, Office for Ocean ATairs and the law of lhe Sen, U.N. 1969, p.‏ 
.2 


Recueil des arren de la CLJ. 1951, p- 116. (12) 
14 راع مضموث القرار قي المامش رقم‎ 
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وكرّست إتفاقية عام 1958 حول الياه الاقليعية عله الفاعدة في مادتها السابعة » 
ركذلل إتفاقية الأمم ill‏ لقانون البحار في مادا السابعة . إلا أنالمادتين cs‏ 
إشترطتا أن للا تبتعد الخطوط المتقيسة كيرا عن AY‏ العام للشاطيء وأن تكون alt‏ 
الراقعة Wal Lis‏ فيه sl‏ الأرضي al‏ الاحلية لكي تمض لنظام 
Ai‏ الدلحلية . 
عندما نصت عل أن AU‏ الداخلية الناجة عن Gels‏ 5 
المرور قير الضار إذا كانت مياهاً إقليمية قبل تطبيق هذه EE œuf‏ 
الدول الساحلية يطبق قاعدة الخطوط المستقيمة Lag‏ بريطانيا التي تستخدمها تارة 
تتحديد مياعها الاقليمية وطوراً تتحديد بعض مناطق الصيد gli‏ م al‏ 
byk‏ الاساس التي تستخلمها قرنسا لتحديد مباهها الاقليمية تتبع Le‏ هندسياً يعد 
قي بعض الأماكن مسافة LR‏ وعشرين ميلا بحرياً عن الشاطى ء0 . 

قكم تيلغ الماحات التي يكن أن تمتد اليها السيادة العربية الكاملة في البحار 
وللحيطات التي تلف الرطن العربي إذا ما طبقت قاعدة الخطوط المستقيسة عند 
الشراطيء المتعرجة والليئة بالتجاريف تطبيقاً لأحكام القانرن الدولي it pail‏ » على 
غرار ما فعلت الجزائر بموجب AA‏ رقم 84/ 181 الصادر في 4 آب 1984 في الماحة 
الأولى à Ge‏ وما فملته موريثانيا بالشبة ed‏ أرجوين كا يي الصوّر ui‏ , 
الفقرة الثانية à‏ عرض المياء الاقليمية 

إن قاعدة الثلاثة أميال كعرض للمباء الافليمية لم تكتسب في بوم عن الأيام صفتي 
التعمييم والشمول , إذأن ميامة نوسيع مدى الياه الاقليمية وبالتاني مد السيادة الرطية 
عل مساحات متزايدة عن البحار كان EVE‏ الغالب باستمرار رغم أنه بات أكثر Tisa‏ 


في أيامنا هذه يسبب التطور التكنولوجي التسارع . هذا بالإضافة إلى أن حدود الثلاثة 
ميال التقليدية التي كانت تتمسك بها الدول البحرية الكبرى رصقت و ape‏ العادية » 











)18( طبقت بريطائها الخطوط المستقيمة في مضيق de ouvrés) jpa‏ بحر للائش 
Dunedin du drit de la mex N° 14, déé. 1989, N. UP, 10.‏ 
)19( مرموم صادر لي 19 تشرين الأول 1967 
du 1° Novembre 147, p. 10755,‏ .3.0 
Le drott de la mer, Evolution récente dé la pratique des Etats, N.U., New York 1987,p.1. (20)‏ 
إعتملت الجزائر قي هذا القرار الخطوط المستقيمة التي تصل ce‏ التعرجات في USL‏ لخطوط آساس 
تحسب بدأ منها المياء الاتقليمية الجزائرية , 
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الصعراء الغربية / 





أقر هذا الخط المستقيم cat‏ قرار عمادر ني 21 كائرن الثاني 1967 ٠‏ ادحل 59/ من 
حافة أرجوين اللحرية في الياه الداخعلية الوريتائية وهو غني جدأً بالثروة السمكية . والعمق 
الذي أمنه هذا الخط الستفيم هو 34 ميلا بحريا ولا تنطبق عليه قاعدة نصف الدائرة المطبقة لي 
اشلجان بموجب المادة 10 من اتفاقية 1982 الخاصة باليحار . 








D. Bardonnet et J, Carrez, les Etats de l'Afrique de Oues et Le droit international ; المصدر‎ 
des pêches maritimes A.F.D.L., 1973, p. R48- 64. 
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في القرار التحكيمي الصادر في 15 آب عام 1893 في قضية صيد حيوانات الفقمة في 
بحر ge‏ »كيا وصفت MIL à‏ العام » ني ست من الاتفاقيات الاثنتي عثرة الي 
عقدتا الولايات المتحدة الاميركية عام 1924 يشان المشروبات الروحية (Liquor‏ 
aday . (Otreaties)‏ النقطة بالذاث هي التي cet‏ الى فلل pe‏ لاهاي الذي عفد 
عام 1930 برعاية عصبة p‏ « وحالت درن الترصل الى إثفاق حول عرض الياء 
الاقليمية بسبب الخلافاث الحادة بين الدول المجتمعة بهذا الشأن . 

وقبل Eje‏ جليقه حول البحار عام 8 ؛ كانت هناك حول عديدة تع 
أساليب مخخلفة قي تحديد مياهها الاقلبمبة ء فالدول الاكندينافبة وإيسلئدا كانت SA‏ 
مياهها الافليمية Sie‏ أربسة أميال à‏ وكولوسيا ومصر LL‏ واليونان A,‏ رإيطاليا 
وا مغرب «البرتشال ويوغوسلافيا كانت تحددها Blag‏ ستة أميال LÉ Le‏ السرقياقي 
وبلغاريا ورومانيا 386 تعتمد مساغة Ce ee gi‏ , 





ومنذ عام 1947 بدأت دول أميركا TSA‏ عملية مد مياهها الاقليمية حتى 200 
ميل بحري , ومذ ذلك الحين بدا الصراع بم بين الدول الحقدمة تكنولوجياً التي تريد 
المحافظة على عرض ضيق للمياه الاتقليمية يؤمن لا حرية الحركة الواسعة وامكان 
استغلال خيرات البحار ‏ وبين الدول الناسية التي ترى أن أمها وثروانها البحرية 
رمصالحها مهددة تعمل عل توسيع مدى مياهها الاقليمية . وهكذا قررت JE‏ 
ais‏ والاكوادور عل مبيل JEU‏ في إعلان ثلاثي صدر في آب 1952 مارسة سيادتها 
وتطين قوانينها بصررة حصرية على مياه البحار المحاذية لشواطئها حتى هافة ge‏ ميل 
بحري كحد gal‏ ( المادة LS‏ من الاعلان ) » وتؤيد هذا الاتجاه الصين وكوبا 
DAS‏ 





وكان راضحاً أن بعض حول العالم الثالث مدعومة من الاد السوفياتي والدرل 
الاشتراكية ثرى إن قاعدة الشلاثة آيال وحتى فاعدة المنة أميال pes‏ للقوى الغربية Le‏ 
الضغرط السباسيةحليها بقعل وجود الاساطيل de A‏ امدول ثرييأمن شواطئها . فيحين 
آن الصالح الاسارائيجية للقوى الغربية تدفعها إل المحافظة على مدى شي للبحر الافليمي 
لكي تحافظ عل أكبرقد رمن حرية ا حركة فقواتهاالبحربة راججرية عل مقرية من شواطى ء الدره 


Ch. Rousseau, DLP., op, OL, p. 258 iy 


Ch. Rousseau: Droit internationgl public. ibid. a 
R. J. DUPUY. Lê fond des men, héritage commun de l'humanité at le développe- en 


ment, 3.F.D.I., colloque d'Aix-en-Provenee, Paris, 1973, P. 235. 
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الأخرى ء بالاضاقة إلى أن توسيع مدى المياء الاقليمية للدول الاحلية سيؤدي في حالة ا حوب 
الى بقاء مناطق واسعة من البحر متمتعة بالحياد à‏ الأمرالذي سيوقر ملأ أمينا وغيرقابل للخرق 
بالتسبة للخواصات . 





وني مقابل هذين الموقفين ثمة موتف ثالث كان يرى أن قاعدة الثلاثة Jet‏ لم تعد 
تستجيب للمقتضيات QI‏ » باعتباو أنها باتت غير مجدية فيها يتعلق بالأمن الوطني + 
وناقصة وغير كافية إذا أخذنا بعين الاعتبار الضرورة الاقتصادية . وكان دعاة هذا 
ارقف يرون أن المدى الموحد عالياً للبحر الاقليمي آمر متعذر. ويبدو بالتالي أن الدرلة 
الساحلية هي الأكثر تأهيلا لتحديد عرض مياهها الاقليمية لكي ياي هذا Less salt‏ 
للحاجات والمتطلبات الاستراتيجية والحيوية الخاصة بكل دولة:*7) . وهكذا ليس من 
قبيل الصدفة أن يفشل المتمران اللذان عقدا عام 1958 ,1960 برعاية الأمم المتحدة 
في تحديد عرض موحد للمياء الافليمية . وإذا كانت إنفاقية الآمم اللتحدة لقانون البحار 
قد توصلت الى إقرار مبدأ الا عشر ميلا في المادة الثالثة e he‏ فإنها لم تصبح بعد 
À‏ تصيح نافقة بعد ولن تصبح كذلك في اعتقادتا ۽ 
وهي تسطي Jus‏ قاطعاً عبل التمدد القاري المسشمر في البحار عير توسيع مدى المياه 
الاقليمية للدول الساحلية ‏ يفول جورج سل (Socle)‏ في هذا المجال ٠‏ أن البحث عن 
عرض موحد ومشترك hali‏ الاقليمية كان دوماً دون جدوى . والسبب في ذلك هو أن 
سيطرة الدول الساحلية على مناطق من اليحر ليست مشروعة إلا إذا كائت 
ضرورية Ce‏ والضرورة كانت وستبقى متلوعة ومختلقة من دولة إلى أخرى . واي حل 
دائم في هذا المجال د يليغي ألا يقوم عل تكريس الواقع الحالي وإغا عليه أن té‏ 
الاستجابة للمتقيل :290) . 

وإنطلاقاً من هله البادىء نرى أن الدول العرية هي أحوج ما تكون الى هذا 
التمدد لكي تضم مياهها الاقليمية وأراضيها بعيداً عن مدى التهديد العسكري 
الاسرائيلي والغربي وفي منلى من JM‏ الاقتصادي ۽ إذا كانت تريد Be‏ تحقبق 
أمنها الاستراتيجي والاقتصادي A.‏ إمتنادة الى أحكام القانون الدولي بالذات التي 
ps‏ هله القرصة لمن يرغب في الاستفادة منها , ولا بد من الاشارة في هذا المجال الى 














Thierry اع‎ autres, op. cit. p. 314. 3 
- G, Scelle, PIteat continental er droit ioterns tional, op. it. es 
+ Dupuy et Piquemal, les appropriations des espaces maritimes, colloque de Mont Pebier, (26) 
Faris, p. 1S2, 1973. 
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موقف كل من سوريا التي حددت مدى مياهها الاقليمية بخسة وثلائين يلا 
٠ GP pus‏ وهوريتاتها التي حددت هذا المدى بسيعين بلا بحرياً والمومال الثي حددته 
يمثتي ميل بحري e‏ في حين أن أغلب الدول العربية ما زالت تعتمد مسافة N‏ عشر 
ميلا باستناء البحرين والاردث وقطر التي تعتمد الثلاثة BOULE‏ . ولكن ما هي القيمة 
القالرنية للفرارات التي تتخذها الدول الساحلية منفردة ؟ ١‏ 


الفرع الثاني : القيمة القانونبة للقرارات F5 a‏ 


قبل التطرف الي القيمة القانوئية للقرارات المنفردة حول المياء الاقليمية ستلقي 

انظرة سريعة على أتواع هذه القرارات لكي نرى كيف تتصرف الدول بحرية تامة عندمة 

يكون أمنها عرضة للخطر أو تكون مصالحها الاسراتيجبة والاقتصادية هي المعنية'. .هذا 
مع العلم بان الاعلاتات المشتركة تندرج في إطار إتفاقية دولية . 








(27) سحلت كل من إسرائيل ونيوزيلئدا اعتراضها على القرار الوري لدي الاسم A ee‏ في 12 13 





Le droit de la mer, N.U., op. eit., p. 97-98, 

Le droit deJa mer, N.U. N°8, 1958, p. 25, 26,27. es) 

لكن في إشرة -جدينة للأمم اة رقم 5 في أيار 1990 ذكر أن مرريانيا اعتمدت ماق 13 Se‏ 

يريا لعرض مياهها الاقليمية . أما عل الععيد Qu‏ قالحالة Lh‏ إلى ne‏ الا الاكليسية LS‏ 
ea‏ الجديدة رقم 15 تاريخ 1۶ أيفر 1990 فهي كبا علي : 


PA‏ عدد الول 
Jus‏ 1 

2 ميال‎ 4 
4 Jde 

ne dr 

1 بلا‎ 20 
3 PE 

1 ds 

يلا 1 

0 ما 12 


أما g doi‏ تمتمد سافة التي ميل فهي 
à ta‏ تبكارافرا a‏ اناما t alle‏ سبرالير: 


ن à ae » HU à‏ الاكوادور . اللفادير ء 
الصومال s‏ الأرروغواي 
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الفقرة الأول : أنواع القرارات المنفردة 

a‏ القرن التاسع عشر كانت أغلب الدول تحدد عرض مياهها الاقليمية بواسطة 
قرارات منفردة à‏ وفكرة المنطقة الملاصقة ومتاطق الصيد الحصرية والمناطق Zati‏ جد 
أساسها في هذه القرارات . وقد تنوعث هذه القرارات حسب الدافم PP‏ , 

1 - القرارات ذات العد الأمني والدفاعي : مثل القرارات البريطانية المعروفة 
باسم «Hovering Acts»‏ الصادرة في القرن الثامن عشر ds‏ بداية التاسع عشر à‏ وقرار 
الكونغرس Pro‏ الصادر عام 1799 الذي أنشا منطقة أمن وحاية جمركية مداها إثنا 
عشر ميلا بحريا € ومنطقة الأمن التي أقامتها (Panama) Lo‏ عام 1939 حت 200 ميل 
بحري » وإعلان بتروبوليس عام 1947 الصادر عن عبموعة الدول الاميركية والقرار 
الاسترالي جاعم «Defence‏ الصادر عام 1952 والذي Lf‏ منطقة عظورة بلغت ia‏ 
آلاف هيل بحري » هذا فضلا عن سائر القرارات التحلقة بالياء a PLA LV‏ 
القديية مها والحديثة , 


2 . القرارات ذات ll‏ الجمركي أن ر الضريبي à‏ مثل القرا ار gril‏ الصادر عام 
7 وانذي أقام شريطاً LS pr‏ بحري » يعرض عشرين كيلومراً ts e‏ 
الكسول الاميركية التي أشرنا اليها والقرار !ناص بكافحة التهريب (Anti-Smuggling‏ 
Act)‏ الصادر عام 1935 في الولايات التحدة والذي أقيمت جوجبه منطقة مراقية » 
جركية وبوليية e‏ في أعالي البحار إلى ما وراء EM‏ عدر ملا بحرياً . 





3 - القرارات ذات البعد الاقتصادي : مثل القرانين الروسية الصادرة عام 
1911 التي حصرت حت الصيد البحري براطنيها g‏ مسافة 12 ميلا بحرياً في 
الحيط المادىء + رإعلان ترومان حول الصيد البحري عام 1945 حت مسافة 200 
مل بحري ء راستمرت هله الحركة في تصاعد parus‏ حت باتت حاليا قاعدة عامة 
bn‏ بها دولياً مموجب إتقاقية الامم المتحدة لقانون البحار » وهي معروفة باسم المنطقة 
Lola Yi‏ الخصرية (Zone économique exclusive)‏ . 

4 - القرارات التعلقة A4‏ القاري : yty‏ في طليعتها إعلان ترومان حول 
الجرف القاري الاميركي اللي صدر في اليرم نفسه الذي صدر فيه القرار الخاص 
بالصيد البحري . رند أعضع هذا الأعلان الرارد الطبيعية اللجيرف القاري المحيط 





O. de Ferron, op, cil., pp. 159- 168 as 
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بالساحل الاميركي اللقوانين ولللطات الاميركية . هذا مع العلم أن التتقيب عن النغط 
في الجرف القاري كان ارس de‏ عام 1894 على شواطيء كاليقورنيا ومنذ عام 1927 
ي خليج الكسيك us‏ عام 1947 في بحر فزوين ومنذ عام 1949 على شواطىء 
تونس » کا كانت بريطائيا وفتزويلا قد اتتسمتا فيا بينهها الحرف الفاري لخليج باريا 
jee (Paria)‏ عام 1942 . وكذلك كل القرارات à il‏ الخاصة بالجرف القاري حقق 
تكريس ذلك في إنفاقيات جنيف لعام 1988 ومؤخراً في إتفاقبة الأمم المتحدة الخخاصة 
بقائون البحار . 








الفقرة الثاتية : القيمة ui‏ نة لهذه الفراراث 

لد ذكرنا أن إتغاقية الأمم المتحنة الخاصة Ò yili‏ البحبار اعتمدت في مادتما الثالثة 
قاعدة الاثتي عشر هيلا كعرفضى موحد للمياه الانليمية > إلا أن هذه الاتفاقية أقرثت 
بالتوائق الضمتي «Consensus‏ حون أي تصريت عليها ولم تصبح بعد نافلة المفعول . 
وقي هذه الخال لا بد من الاعتراف أن عرض المياء الاقليية لأبة دولة جلد بموجب قانون 
داخلي يصدر عن الدولة الحنية منقردة 





وقد تضاربت الآراء حول que‏ قانرنية هذه الاعلاقات الصادرة من جاتب 
فاعتبرها البعض غير 2596 إطلاقاً Je‏ جورج سل (Solle)‏ الذي يقول « أن القانون 
البحري الذولي يستند الى فكرة إساسية هي المصلحة العامة أو مصلحة المجياعة و . 
وصاغت لجنة القانوت الدولي رايا مشايباً للرأي السايق في المشروع الذي أعدته عام 
1953 حول قانوت اليحار . 





ts‏ قانونيرن فرنسيون آخرون رأياً معارضاً للأرل » فاعترقرا بشيء من القوة 
الغانونية للاعلانات المغردة الصادرة من جائب واحد Je‏ جيذل (Gide)‏ ومرتون 
Moutan)‏ . ومن الملفت للنظر ان القاونين الالكلو ‏ ساكسرن لا ينكرون Vues‏ 
القيمة الغائونية للاعلانات الصادرة من جائب واحد . ريصنفها SEMI‏ كولرمبوس 
Ee‏ من بين السوايق وقواعد السلوك التي تشكل العامة والعرف © . 

أما ممكمة العدل الدولية فقد أعلنت في قضية Bhall‏ ما يلي : 

« إذا كان صحيحاً أن ماله تحديد عرض المياه الافليمية هي بالضرورة عمل 





O. de Ferron op. ct., p. 142, (30) 
145 1+4 امرجم السايق ص‎ )31( 


41 


صادر من جانب واحد GY‏ الدولة المعنية هي الوحيدة ذات الصفة للقيام بهذا العمل ٠»‏ 
فإن صحة هذا التحديد بالنسة للدول الأخرى يتعلق يالقاترن الدولي 24 . 

لكن أكثرية الدرل تعتير أنه وني غياب القاعدة الدولية » تنمتع كل دولة بمطلق 
سيادتها بحق تحديد الخدود الخارجية لتطبيق قوانيتها حسب متطلبات الأمن الوطني 
والبقاء الاقتصادي ۲ e‏ ونشير ي هذا المجال إلى أن GbE‏ باسم حكومة المملكة 
العربية السعودية كان قد أعلن في مر جنيف للبحار عام 3958 د أن القاعدة المطيقة 
والمعمول بها تعتبر قاعدة مقبولة ° . 
فالقررات المنغردة عي إذن » أحد مصادر قواتين البحار ويمكن أن pas‏ مثاية بناء 
للعرف الذي يتحول الى قاعدة دولية في مرحلة معينة من التوازن الدولي 6 وبالتالي Où‏ 
القرارات النفردة يمكن أن تنتج مفاعيلها القائونية فور إعلانا عندما لا تتناقض هع 
المبادىء العامة للقانون 3 » ومتها حرية المرور غير الضار المعترف بها والمقولة 
hu‏ 
الفرع الثللث : المرور البريء أو غير الضار 

إن إرتفاق المباه الاتقليمية بحرية المرور غير الضار لم يتتكر له أحد رغم العندد 
المتمر في عرض هذه الماه , إلا أن إتفاقيات جنيف لعام 8 وإتفاقية الأمم المتحدة 
الخاصة يقانون البحار وضعتا تعريفاً لهذا اقرور e‏ ووضعتا الضوابط التي يتحول معها 
إلى ررر ضار إذا ل يتم الالتزام با » مع العلم أن سق المررر البريء وجد من مدة 
طويلة كقاعدة عرفية à‏ وقد A‏ اليها سلدن في كتابه المنشور عام 3836 في الصفحة 
o Gen /57/‏ 
القئرة الأولى : تعريف المرور غير الضار 


لكي يكو المرور غير ضار يقتضي أن pha‏ فيه الشروط الآتية Day‏ للمادتين 
الثامئة عشرة والتاسعة عشر من إتغاقية الأمم المتحدة : 








«Charles Valle, le plateau continental, Paris, Pedone 1970,p. 71. لفك‎ 
< «8'Î eat vrai que l'acte ds délimiugtion ex néæsmirement un acte unilatéral, pareeqilê 
l'Etat réversin a seul qun pont y procéder, en revanche la validité de la délimitation à 
égard des Brats tiers relève du dreit inlemationak. 
(Reeve), CIJ., 1951, p, 112). 

. 119 الرجع الاق » ص‎ )33( 
Çı de Ferron, op. cle. p. 148 69 
Gidel, Mer territoriale e1 zane contiguë, op. cit, P- 205- 65 
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١‏ -يفهم بالمرور في المياه الاقليمية عيور هذه الياه درن الدخحول الى الياه الدأخخلية 

وحون BA‏ في مرسى y‏ يكن نوعه بقع حارج الياه الدانعلية وكذلك التوجه الى المياه 
te GLEN‏ أو اموق في er‏ : 

ينغي أن يكون ارون ele‏ ومريعاً » ولا يخير في طبيعة هفا المرور التوقف أو 

الرسو الاضطراريين à‏ وكذلك Luce‏ يكن الحدف مهما تقديم المساعدة والعونه 
لاشخاص أر لفن أو لطائرات في حالة الخطر . 1 

2 ويككون البور غير ضار « طاما أنه لا تعرض لسلام الدرلة الاحلية أو 
نظامها أو أمنها؛ , وأضافت الادة التاسعة عشرة أن هقا العبوو ge‏ أن ينم وفقاً 
لاحكام هذا الاتفاق وقواعد القانون الدولي الأخرى . ولكي لا تبقى a‏ اکل ile‏ 
ودرن تحديد pis‏ جال للتاويل والاجتهاد والاختلاف » حددت الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة عشرة الحالات أو النشاطات التي يشكل فيها العبور مأ بسلام الدولة الاحاية 
أو نظامها أو Wal‏ . وهنه الأحكام تتفل مع قرار LSE‏ العدل الدولية في قضية مف 
كورفىء الذي يستنتج مله كذلك أن حى المرور غير الضار في اليا LUN‏ لبس Ge‏ 
طلقا . 


الفقرة الثائية : ضوايط المرور غير الهار 

يتحول العبور الى ضار وتنتمي حربته إزاء الدولة الساحلية إذا مارست السفية 
العابرة أحد النشاطات الآتية : ( المأدة 19 من إتفاقية 1882) . 

7 - التهديد أو استعبال القرة ضب سبادة الدولة الساحلية أو سلامة أراضيها أو 
إستقلاها السياسسي » أو Reste‏ أي وسيلة أخرى تتناقض ومبادىء القانون الدولي Elali‏ 
في ميثاق الأمم التحدة , 

2 المهارسات أو المناورات المسكرية من أي نوع كانت . 

3 جمع العلومات التي تؤدي الى الاساءة لدفاع الدولة الساحلية أو أمنها ء أو 
تمارصة الدعاية المفرة بدفاعها Wal sf‏ . 

4 إطلاق الطائرات والقذائف العسكرية أوهبوطها . 

5 - تحميل أو إنزال ais‏ أو أموال أو أشخاص بصورة غالفة للقوانين 
الجمركية والضريبية والصحية والمتعلقة باخجرة 4 الخاصة باللولة الساحلية . 





RLaçidoth, Les détroits en droit inlcrnaliomal, Paris, 1972, p. 45, 66) 
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6 - التلويث القصود والمنطير للمباء الاقليمية يصورة غالقة لاحكام الاتفاقية + 

7 - الصيد البحري والابحاث وسحب أي مواد من المياه الاقليمية ومن اجرف 
القاري a‏ 

- التشويش عل أنظمة الاتصالات أر أية تجهيزات ومنغآت أخرى خاصة بالدولة 
الاحلية . 
9 - وأخيراً أي نشاط آخر ليس له علاقة مباشرة بالعبور , 

وهكذ! ين لا بوضرح أن اليه الاقليمية مدى حيري واسترائيجي للدرلة 

الساحلية حرصت كل القراتين على أن لا تشكل حرية البرر فيها جديداً لإمنها 
وسلامتها ونظامها , وبدسي أن هذا البدأ مكرس ومقبول لأنه لا س المصالح 
الاستراتيجية والاقتصادية وبالتحديد الأمن بكل أبعاده العسكرية والاقتصادية وابسياسية 
للدولة الساحلية . وهكذا يكن للدول العريية استاداً الى الأحكام القانونية وال ما ورد 
آعلاه أن dif‏ البحار المحيطة بها الى حدود آمنة والى مناطق استثيار للموارد الطبيعية 
التجلدة وغبر الحجددة » تساهم في AE‏ الان والتقدم العربين » بدل أن تظل عامل 
تمديد يعج بالاساطيل الحربية الاجثبية ومناطق استغلال وجب للخبرات التي تزخر بها 
البحار . والجدير بالذكر ف حذا المجال أن الحكومة الكندية تتنكر لقاعدة المرور البريء 
عبر Ri‏ التي مارسها برجب قانون 26 حزيران 1970 على مافة مثة ميل 
من الياه المحاذية لشواطتها FILAN‏ بواسطة قراعد الأمن Uy‏ من التلوت الواجب 
مراعاما في هذه النطقة7 , ونشير إلى أن حولة bhe‏ » عندما صادقت عل اتفاقية 
خ 8/17/ 1989 . تقدمت من الأمم التحدة بعدة إعلانات تعلق بتطبيق 
فحددت في الاعلان الثاني أن البواخر الخربية تتمتع بحق المرور غير 
الضار في المباه الاقليمية Bihall‏ شرط الحصول على ترخيص Ge‏ . وتتمتع الغواصات 
كذلك بهذا الحق شرط العبور على سطح الماء ورقع علم الدولة ل الها" . 
لكن هذا الاعلان يتناقض مع الاعلان المشترك الصادر عن الرلاياث الححدة الاميركية 
والاتماد السوفياتي في 23 أيلول 21989 الذي يتضمن تفسيراً مشتركاً لقراعد 
القانون الدوني dat‏ بالمرور غير الضار ‏ ورد في هتا الاعلان أن د جميع البراخر tE e‏ 
فيها البوائعر الحربية أباً يكن نوع حولتها أو تسلحها أر ركاتها ۽ تتمتم بحق المرور غير 












érançois Thibaut, le continent amêrican et ie droit de la mer, R,G-D.1.P., 1973, N" 3, p- (37) 
PATI. 

Bullelîn du Droit de la met, No 14, Décembre 1989, Bureau des Alfaires maritimcs et d (38) 
droit de la mer, N. 4., p. 8. 
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الضار في البحر الاقليسي وفقاً للقانون الدولي » هذا القانون الذي لا مخض مارمست 
لای اغلام أو ترخيص مسي 04 , d'iris‏ فقرة رى أن ١‏ الفقرة الثانية من 
المادة 19 من اثفاقية 1982 تتضمن لائحة كاملة للنشاطات الي لا تتلاءم مع المرور غير 
الضار . وأن مرور أي tie‏ في البح الاقليمي ee‏ غير ضار علدا لا نفدم هذه 
السفينة على أي من هذه التشاطات . وني حال راودت الدولة الاحاية الشكوك حول 
الصفة غير الضارة لمرور السفينة في يحرها الاقليمي à‏ عليها إعلام السفينة بأمباب 
شكوكها وإعطاء تبطان السفينة إعكان نحديد ably‏ أو ete‏ تشاطاته المعترض عليها 
خلال مهلة معقولة ۾ . 








gl )39(‏ الايق » عن 13 . 
(40) الرجع dt‏ . 
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الفصل الثاني 
المنطقة الاقتصافية والأمن 


بات من المؤكد SN‏ أن مياه البحار تزخر بثروات تفوق التصور سواء معا الحية أو 
الطبيعية أو المعدنية . ومن الزسف أننا لا تملك في Lt‏ العري إحصائيات دقيقة عن 
هذه الثروات على الرغم من أن الوطن العربي يطل على بحار وعيطات كثيرة حي po‏ 
خط أنظار الذول الكبرى وكذلك حول العالم الثالث . ومن البدييي أن البحر الأبيض 





الترسط هو واحد عن هذه البحار والمحيطات التي Le‏ تهدنا ۽ دون أن فلك بعطيات عن 
الثزوة الكامنة فيه Île à‏ بان بعض الدلائل الخوافرة تقدم لنا بعض الؤشرات عن 


الامكانات الخاحة _ 

ومن المعروف أن هذه الثروات بالذات كانت وراء التمدد القاري المستمر ét‏ 
أعالي البحارء وذلك لتلبية المقتضيات الأمنبة المستجدة . لا ميا ان هذه المقتضيات 
آخذة في الاتاع والشمرئية » بحيث لم بعد الأمن ينحصر في الآمن العسكري قحسب 
بل أصبح امنا إستراتبجياً واقتصاديا وحياتياً . ولايد من الاشارة الى أن مقتضيات الآمن 
الاقتصادي والحياتي أمخحلت الى je le‏ مفهرماً جديداً تل في ما يسمى ON‏ بالنطفة 
البحرية الاقتصادية التي تضع جزء| حاما من أعالي البحار تحت سيطرة الدول الساحلبة 
فيا يتعلق خاصة بحق الصيد البحري 

٠ القاري أهمية خخاصة منذ إعلان ترومان‎ a A من ذلك » إكنسبت منطقة‎ Siig 
أن‎ a 1945 رئيس الرلايات المتحدة الاميركية في الثامن والعثرين من أيلول عام‎ 
حكومة الولايات المتحدة الاميركية تعتبر المواود الطبيعية للجرف القاري الواقع نمت‎ 
البحار في المناطق اللاصقة لشراطىء الرلايات التحدة ملكا ها وهي خاضعة‎ gel 
La إلا أن هذا الاعلان لم يمدد في حينه المدى الذي بصل اليه‎ . De لقوانينا ولرخابتها‎ 


€. John Colombe, le droit international de la mer, Pedone, Pots, 1952, p. 32. : cos {1} 
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احرف رغم أنه امتد في بعض الأماكن حتى 250 ميل بحرياً . ويعتبي الاستاذ كولربوس 
{Colombos}‏ أن الدرافع التي تبر امتداد سيادة الدولة الى ما وراء حدرد أراضيها AEL‏ 
nel‏ البحار تكمن في الأمن وقي خيدمة Las‏ التجارية والسياسية وبي التمتع بثروات 
البحار محقيقاً لرفاهية مواطنبها Oaai Leurs‏ . نبا هو الوضع القانوق للجرف 
القاري وكيف يكن أن يخدم قكرة الآمن العربي ؟ 


القسم الأول 
الصيد الجر ي 


إن موضوع الصيد الببحري def‏ يكتسب LAT‏ متزايلة في مرحلة ما بعد الحرب 
العالية الثانية . وقد كان إعلات ترومان حول المصائد الذي صدر في اليوم نفه اللي 
حدر نيه إعلانه الخاص بالجرف القاري . نقطة البداية في سعي النول الساحلية من 
أجل السيطرة على مساحات وأسعة من مياه البحاريغية احتكار حق الصيد فيها لمراطنبها 
والمحافظة على الثروة الحية التي تزخر بها , إلا أن هذا الاعلان الذي تضمن قكرة إنشاء 
y ble‏ الثروة الحية والمحافظة عليها في gidi glet‏ وكان db LEU‏ من 
الاعلانات النفردة المشابهة التي pe‏ سوام عن دول أميركا اللاتينية أو عن الدول 
الاسيوية » اقتضته الضرورة الاقتصادية للولايات التحدة وكذلك مصلسة الدرل 
s‏ على حد ما ورد في البيان . ولكن هذه الاعلانات الأخيرة كانت أكثر صراحة 
ووضوحاً من إعلان ترومان » إذ أكدت ملكية الذول السلحلية لمساحات واسعة من مياه 
البحار وصلت الى سافة ملت ميل بحري »ورصل الأمر بيعض هذه الذول الى حد 
اعتبار هذه المساحات جزءاً من مياهها الافليمية يخضع bols‏ الكاملة . واستمرت 
هله الحركة في تصاعدها الى أن ثيلورت في إنفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون All‏ 
في ما يعرف الآن نحت إسم المنطقة الاتتصادية الحصرية . وستعالج ذلك في فرعين . 


الفرع الأول : الضرورة الاتنصادية 


جاء في مقدمة إتفاقية جنيف لعام 1958 حول الميد الببحري والحفاظ على 
الموارد اللحية للبحار ما بلي : « إن التطود التقني الحديث الخاص باستغلال الرارد الحية 
للبحار à‏ الذي يزيد الامكانات الشرية للاستجابة لحاجات التزايد GEI‏ العالي » 























, 55 من‎ peA 
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يعرّض بعض هذه الموارد لمخاطر الاستغلال المفرط. . . . »> الأمر الذي أدى الى 
دعوة الدول الاعضاء في الاتفاقية للتعاون فيا bre‏ ومع الدول الأخرى EY‏ امتدابير 
الأيلة الى اللحافظة عل الثروات dt‏ للبحار ( الفقعرة الثانية من الادة الأرلى من 
الاتفاقية ) . ربالاضافة الى هذه الاشارة العامة فوق النولة الساحلية اعثرقت المادة 
الادمة من BREY‏ بالمصلحة الخاصة التي تتمتع بها هذه الدولة في الحفاظ عل 
SLA‏ المية الكامنة في مياه البحار الحاذية لشواطثها » الآمر الذي اعتبر اعتراقاً دولا 
le pa‏ بمحقرق الدولة الساحلية عل جزء من مياه أعالى البحار وذلك لاسباب اقتشنها 
شروط الأمن الاقتصادي هذه الدول . إلا أن حركة التمدد هذه Li‏ عرف بالمنطقة 
الاقتصادية الحصرية ارتدت أشكالاً قاتونية فة ما قزال تبر العديد من القضايا 
والمشاكل . 
الققرة الآولى ؛ الان الاتتصادي 

1 - لقد أفادت نثرة اخبارية عن السوق الأوروبية الشتركة في عام 1984 أنه 
الوق تحصل عل 35/ من مجموج صيدها البحري من البحر الأبيض المتوسط ونيده . 
LS‏ يعمل نصفب ade‏ صيادي البحر الأوروسين في الصيد في البحر المتوسط à‏ وهو نا 
يعادل تسعين آلف عامل بحري . وتكتب هله الارقام CAT‏ حين نعلم أن الدوك 
الاعضاء في السوق الأوروية المشتركة كان غددها حيتذاك عشرة ( قبل انضيام BEA‏ 
واليرتغال € ولم يكن إلا لثلاث منها فقط شواطىء على البحر الأبيض المتوسط DA)‏ 
و[يطاليا والبوناف  )‏ 
نشرة أن كميات الصيد البحري لله الدول اثلاث من مياه التوسط تبلغ 
bb 687,000‏ موزعة كما يلي : 


إيطاليا 250,000 طا وفرنا 44,000 EL‏ « واليونان 93,000 طنا. 
وتشير هله النشرة إلى أن إبطاليا تصطاد نسية ثليلة من هذه الكمية من المحيط الأطلسي 
في الياه المحاذية لشواطىء الدول الافريقية ؛ في حين تحصل البونان عل نسبة EBO‏ من 
صيدعا البحري من المياه التونسية والليبية وكذلك من مياه بلدان انريقيا الغرية . 
ويعمل في هذه الصناعة البحرية ثلاثون آلف مواطن يونا رغم أن أسطول اليد 
يشكر من القدم بالنسبة للتطور التقني الذي عرنته هذه الصناعة في 
السلوات الأخيرة . LÉ‏ فرنسا فإن ete‏ هن الصيد في الحر المتوسط يبلغ 110 هن 
pret‏ صيدعا بحري » قي حين يعمل سدس علد صياديا في صناعة الصيد في البحر 
المتوسط أي ما يسادل 000, 25 عامل فرنسي . 
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وفضلا عن ذلك , تعير الوق الأوروبية المشتركة LA‏ خاصة لقضية الصيد 
البحري في المتومط بحيث تبلور استراتيجية واضحة حول تقدير الأروات البحرية وكيفية 
استثيارها . وبالفعل كلفت اللمبنة الأورويبة من قبل البلمان الأرروي بإجراء الأبحاث 
اللازمة التي تسح بالتعرف خلال ثلاث سنوات على تطور أتواع الاسماك في الببحر 
التوسط تمهيداً ا سارها على أفضل وجه ويآفضل الوسائل Lait‏ الحديثة al.‏ 
بالذكر أن GO‏ الأوروبية الشتركة تعطي هنه RAYI‏ للصيد البحري عن أجل 
امتصاصن البطالة التي تعاقي متها بلدانها ومن أجل إفاعة مؤسسات متكاملة بين دول 
الوق . 


هذا مع العلم أن المصيد العائي من SA‏ قد سجل رقا قباسباً عام 1988 
متجاوزاً رقم 5 ,96 عليون Gb‏ ومن التوقع أن يبلغ عام 1989 نحو عئة مليون 
طن ي حين أن اتاج السمكي العري li‏ حسب بيانات 1974 حوالي 900 
آلف طن أو ما مثل 3 ,17 من EN‏ العائي لنغس السئة والذي بلغ 70 مليون i Èh‏ 
وهذا الانتاج يضم أيضاً الاتاج العري من الياء الداخلية والتي قدر انتاجها بحوالي 
caf 179‏ طن أي ما يشل 2, 1 من الاتتاج العالمي للمياه الداحلية اليالغ حوالي 10 
bb code‏ نفس السنة < 


وقد ورد في تقرير منظمة الأغذية والزراعة العالية AO.)‏ لعام 1989 أن 
انتاج الدول الدامية عن المصائد في منطقة الشرق Ml‏ يلقت ها بلي : GYL)‏ 














, الاطات م22‎ 
a a ELLE MiN INL 5 فم‎ in 
if er s7 isie ors woms دوف‎ 1902 191 1900 1979 1971] 
ET] |. 
Tr EL TRS EL EL ELI a EO 
A3 1378 3020 1073, 1039 1024 1006 Sip Ses maz 737 647] _ البصرية‎ diaj 
إن وز‎ EURE RC EE EE TUNIN 
FLA.O., Rapport et perspectives sur les produits, 1989- 90, p. 99. ae 
FAO. La gituatlon mandlale de l'alimentation et de l'agreutrure, 1989, p. 110. m 
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ي حين يبين تقرير أعده مجلس بحوث الثروة الحيوانية والسمكية في LOL‏ 
البح العلمي في مصر أن حجم الانتاج الستوي هن الأسياك في مصر أرتفع عن 5, 88 
ألف طن في أوائل السبعينات الى Que‏ 250 ألف طن خلال العامين الاضبين ( أي 
8 و1989 ) من المزارع OR‏ . 1 
ما المسيد العالمي قتطور كا يلي : 
1985 1986 1987 1988 
85,018,000 طن 92,362,000 طن 92,904,006 طن 96,500,000 طن 
كانت حصة ا مغرب منه كنا بلي 2 
0 طن 80 طن 0 طن 551,000 طن 


أما قبل عام 1985 فانظر اجمدول الآ : 





. 11 الأول 1990ء ص‎ ne tt 25 à A عن جريدة‎ (5). 
F.A.O. Rapport eî porpecihres rar ke produits, 1989- 1990 p. 100. (6) 
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حصول العا من 
الاساك قي المصايد 





8 حاصل مع أرقام السود الراحد لا يمل الى المجموع يسبب عملية التقريب . 
Ai qs‏ 

بية » ملسلة de‏ 
والآداب ‏ الكويت تشرين الأول 61989 ص 381 , 


gial! 
عن كاب‎ 





شال المحيط gt‏ 
شال qi malt‏ 
وسط المحيط ibi‏ 
وسط السيط pui‏ 
dendi‏ اهدي 








محصول البلداك الثلمية , 
Li‏ مثوية من da‏ 
ras‏ العام 





A :‏ إلى بياثات منظمة الأغذية والزراعة » 
: مسقلا الشترك » اعداد اللسجنة العالية للبيئة وا 








71,996 
38,234 
33,258 


itga) SN لاحصاءاث مصايد‎ 





13,597 
22,603 
7,239 
8,126 
3,852 
4,340 
8,328 
8,455 





7,164 3,210 














1979 1984( . 
Bl‏ رقم 142 à‏ منشورات المجلس الرطني ae‏ والفتون 


es‏ الانتاج المككي الحخلف في البلاد العريية نجد أن دولا أخرى قد بدات 
byr‏ مكثفة لاستغلال البسار والمحيطات . قفي الولايات المتحدة الامركية ١‏ نجد 
pot‏ 600 شركة تضم فيا ينا تلك ألؤسسات العملاقة مثل ستاتدرد أريل وبونيون 
كاريد تجهز نفسها من أجل امنافسة الستمرة على استغلال البحار يا فيها من 
ثروات Pa‏ , 

2 -من الراضح إذن أن نشاط الصيد البحري محدود جداً في العالم العربي رغم أن 
البلاد العرية لجا إمكانات كييرة في هذا المجال لاجا تمجع بشواطىء طوبلة علي 
البحرين es pe Sig ddl‏ المحيطين الأطلي والمتدي وكذلك انليج العربي فضلا 
عن إيكان الصيد في أعالي البحار التي نمح بها القوانين الدولية . وهذا الاخبال يشكل 
قي حد ذاته [عمالاً لثروة ضخمة لا يجوز الاستمرار في اهلها وذلك للأسباب والتتائج 
Digi‏ : 


: الاب‎ EU 
لا يوز استعرار التخل عتما لأنها ثروة‎ a مياه اليحار بشروة سمكية‎ 5 - 
«تجددة كن أن تقدم سنرياً وإلى ما لا بجمى من السنين كميات كبيرة من الأساك‎ 

تساهم في تمويل السمك الى غذاء في متناول الشعبء بكامله وبأسعار غفضة . 

- أصبدحت عبناعة الصيد البحري ذأت تقنية متقدمة تمح بالصيف ابتداء عن 
الشراطىء رصولاً الى أعالي البحار وتسمح بالاخثبار بين الأنراع السمكية المطلوب 
صينها ونقا للحاجة وللفصول . 

- وجوب Je‏ الثروة السسكبة قبالة الشواطىء العربية ورا أبعد من ذلك حتى 
لا يستمر استخلالحا من قبل الدول الأخرى وهي حق طيحي لشعبنا لا يبرق أن يش 
M à Le Le‏ عن أن توسيم ميم مدى bebe‏ الاقليمية على غرار ما فعلت كل هن 
سوريا ولييا وموريتانيا والصومال يضم ماحات واسعة من البحار الحاذية El‏ 
LÀ‏ السيادة الكاملة لدولنا € كا أن إقرار التاق الاقتصادية الحصرية يتيج JAU‏ 
الساحلية احتكار حق الصيد لمواطيها دون قيرعم . 
ب في العائج : يؤدي هذا الامتبار للثررة السمكية الى ما يلي : 

- إيهاد فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وللاجيال الجديدة باعتبار أن 











Toller, A. Futur Shock, Bantam booka Ine, New Yark, 1972 2‏ 
لقلا من د , محمد que‏ معطفى à‏ للشكلة الغذائية ني الرطن العربي واقعا à ohms‏ مج ال ليل 
العري à‏ العلد 6 ١‏ آذار 1979 » مي 959 , 
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صتاعة الصيد البحري ستفتح ممالا رحباً للعمل أمام قثا واسيحة من الفنيين ذوي 
الدراسات العالية ومن العبال العاديين , 

- تأمين الغذاء للمواطنين بأسعار مناسية e‏ الأمر الذي يؤدي الى الحد من 
الاستيراد والى توفير العملات الصعبة التي تصرف في إقامة مشاريع انتاجية يدل دقعها 
تمأ تلع استهلاكية . 

- توفر سلعة تجارية قابلة للتصدير عند et‏ تؤمن دخلا جديداً من العملات 
الصعبة يدعم الاقتصاد الوطني للدول العربية ويفتح أمامه BUT‏ جديدة . 

- تجدر الاشارة هنا La‏ إل أن الثروة الحية التي تزخر بها مياه البحار مألة يقتضي 
الاهتيام بها جديا باعتبار أن أحد مظاهر التقدم الاسامية هو الاسنغلال الرشيد للثروات 
الطبيعية الكامنة » بالاضافة الى البعد الوحدوي الذي يله اسار لياه العربية في إطار 
موحد وأثر ذلك في الأمن الغذائي العري ٠‏ 

وإذا كانت الياه الداخلية والاقليمية حتى إثني عشر ميلا بحرياً لا تطرح أي 
مشكلة قانوتية فإن الأمر يختلف بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الحصرية التي يتنازعها تاران 
الأول يدعو الى دنجها في الياء الاقليمية التي تفع تحت السيادة المطلقة للدولة الساحلية » 
والثان يصر على اعتبارها منطقة تمارس عليها الدولة الساحلية ملطات وظيفية خاصة . 
الفقرة QUI‏ : بين السيادة وحقوق السيادة 

سند أن بدأت حركة التمدد القاري في البحار إنقسمت الدول الساحلية بين 
مفهرمين قانونين M l‏ التعدد . 

3 - المفهوم الأول : كان بقضي باعتيار المنطقة المستدة la‏ 200 ميل بحري من 
شواطتها جزءاً من الياه الاقليمية تحديداً à‏ أي أن الدرلة الباحلية تمارس عبليها سيادتها 
dis‏ + إذ أنها تدميع هنو LAN‏ بكاملها في المنظام القائون للمياه الاقليمية كيا عرفتها 
إتفاقية جنيف لمام 1958 وكا تعرفها حالباً إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون 
البحار . من هذه الذول نذكر على سبيل a Cl ON JU‏ وباناما » 
والبرازيل!*"2 . لقد استعملت هذه الدول صراحة تبر « المياه الاقليمية » ولم تعترف 





(۴) مرسوم صاهر في 10 تشر ین الثاني 1966 (décret)‏ 
)9( تاتون صادر في 2 شباط 1962 doi)‏ 
(10) موسيم اشتراعي صادر في 25 (dêsretboi) 1970 A3‏ , 
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dll‏ الآخري » مواء بشكل صريح أو بشكل eq‏ إلا بحن المرور غير الضار قي 
عله المنطقة . رإذا انت حولة البيرو لم تستعمل تعبير اليا الاقليمية في القانون الخاص 
بالصيد البحري حتى مسافة 200 ميل » الصادر في 25 آذار 1971 فإنها ما eat‏ تؤكد 
اعتبار هذه المخطقة مياها إقليمية صرفة à‏ خاصة وأن القانون الخاص بالطيران Gall‏ فيها 
الصادر بتاريخ 11 تشرين الثاقي 1865 يعلن بوضوح تام أن « البيرو تمارس Le‏ 
الخصرية على المجال الحيوي فرق أراضيها وفوق الياه الخاضعة لقوائينها ge‏ مافة 
هيل بحري 21706 , 
2 المفهوم الثاني : كان يقوم على إقرار مسافة cé‏ ميل من أجل المحافظة عل 
الموارد الحية في هله الياء وحصر ge‏ الصيد قيها بمراطني الدرلة الساحلية درن غيرهم » 
الاعتراف بحرية اللاحة فيها وحرية الطبران كوقها à‏ والاقتصار عل مسافة إلني عر 
ميلا كمدى للمياه الاقليمية المرتققة بحق المرور غير الضار نبها , he,‏ هذه الدول 
LLI‏ بالارجنين hiis‏ وكوستاريكا ويكاراغوا والسلفاهور والاورغراي . ورغم أن 
الأحكام القانونية في بعض هذه الدول تورد عبارة ٠‏ المباء الاتليمية » عندما تتحدث عن 
مسافة QE‏ ميل € كبا ورد في دمنور اتسلفادور لعام 192 الذي يعتبر أن « أرافي 
الجمهورية JS‏ البحر المحاذي حتى مسافة مئتي ميل à O‏ فإن حرية لللاحة Li‏ 
والتحلين فوقها معترف Le‏ للدول الأخرى . وهكذا فإن الأحكام القانونية في درلة 
الاورغواي مثلاً تنص على حق المرور غير الضار أو البريء في الإثني عشر ميا الأولى » 
وتقر حربة الملاحة والتحليق بالنسبة للمافة الباقية أي في مسافة 188 ميلا CF pe‏ 


إن المفوع الأول يقر مبدا السيادة الكاملة في حين pacis‏ المفهرم الثاني عل ما أطلق 
عليه حقرق الياده » لما عو الفارق بين هلين الممهرمين ؟ 
ينحدث SV‏ فوديبه (Wodié}‏ عن البادة فيقول : 














«La souveraineté peut s'analyser comme une totalité, l'ensemble des 
droits attachés à la qualité de souverain et que nou pouvons résumer dans: 


1- l'autonomie, Z- la plénitude et 3-l'exclusivité des compétences». 





~J Castaneda, la position des Etats ltinç-américains, S,F.D.[, colloque de Montpellier, (113 

172. 159. 

~H. Terry ct autres, Droil international public, édit MoniChresien, Paris, 1975,0. 318. (1?) 
. للرجع اتابن تفه‎ )13( 
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ديمكن jé‏ اليادة بأنها ue‏ الحقوق المرتبطة بصفة السيد والتي يكن 
تلخيصها في : 7 الاستقلال الذاتي . 2 - الشمولية . 3 - حصرية الصلاحيات » . 
في حون يقول عن حقرق السيادة ما يلي : 
«Les droits souverains r'en comportent que deux (l'exclusivité et Parto-‏ 





nomie) à l'exclusion du caractère plénier des compélences parcequ'il s'agit de 
droits finalisé 0#», 


دلا تنطوي حقرق السيادة إلا على صفتين ( الحصرية والامتقلال (AD‏ دون 
صفة الشمولية في الصلاحيات ON‏ الأمر las‏ بحقوق محلحة » . 

وبالفعل أقرت إتفاقية الأمم المتتحدة الخاصة بقانون البحار مبدأ tabi‏ 
الاقتصادية الحصرية مكرسة بذلك الواقع الديد في les‏ المد القاري المسستمر في 
اليحار الذي فرضته المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للدول الاحلية » إلا أنها 
إعنمدت الفهوم الثاني في التعريف القانرني aid‏ المتطقة من البحر à‏ وسترى في ما بلي 
كيف يكن لله المنطقة أن توضع في حدمة الأمن العري . 
الفرع الثاني : المنطقة الاتعصادية 1 لحصرية 

إن القاية من إقامة المنطقة الاقتصادية هي فياك سيطرة الدول الاحلية عل 
کال الثروات التي تحتوج! البحار المحاذية لشواطتها . وكانث كينيا أول من اقرح تعريفاً 
Le‏ هله المنطقة عام 1972 e‏ إذ قدمتها باعتبارها منطقة تمارس نها الدولة الساحلية 
سلطات حصرية عل جميع الموارد الية وا معدئبة . وقد تبنت هذا التعريف منظمة 
الوحدة الاخربقية في إعلاتما الصادر في أديس أبابا بتاريخ 24 أيار 1973 ثم أكدته في 
role‏ اريخ 11 حزيران 2201974 , وبالفعل اعتبررت الدول الافريقية ان الدول 
à‏ تملك حقاً ملازياً لاستغلال المرارد الطبيعية والمحافظة عليها في منطقة Jiel‏ 
ER TETE EN‏ الاقليمية استناداً ال الروابط الجقرانية والاقتصادية 
والاجنياعية 000 à‏ جاء هذا الطرج متجاوياً مع تطلعات دول El‏ اللاتينية تحديداً 
التي يشكل الصيد البحري يالتسبة لها عصب الاقتصاد à Gt‏ قضلا عن حول Gt‏ 
مشل إيملندا التي يعتبر الصيد البحري مورد أسامياً لاقتصادها . 














F. Wodis, Intérêts économiques st la droit de la mer, R.O-D.1-P-, 1975, p- 746. da 
- Quépeudee, la Zone économique, R-G-D-1. P, 1975, K°2, p- 323. us 
- Evelyne Peyroux, les Eustsaffricains et Te droit de la mer, R.G:D.LP. 1974, N° 3, .م‎ £31., (15) 
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من الواضح إن Of‏ فكرة النطقة الاقتصادبة لا تستند LL‏ الى الرغبة في 
الاشراف عل اللاحة البحرية في جزء من أعالي البحار أو عل التحلين فرقها ٠‏ وإغا 
| السعي الى الدفاع عن المصالح الاقتصادية للدول السماحلية ء ومن هتا جباءت تسمياتها 
المختلقة كرا iih ia‏ وظيفية à «Zone de fonction»‏ أو إرث رطني mmer‏ 
patrimoniale»‏ › أو منطقة اقتصادية حصرية CPaZone économique exclusives‏ 4 
وبهذا فهى تشمل قاع البحار وقعرها بالاضسافة الى الياه التي تعلوها . 
وقد استخدم الطالبون بهذه النطقة ثلاث حجج لترير الاساس التانوني هله 
all‏ : 
1- وهو ما يعرف بنظام الايكوسيمتيم écosystèmes‏ أي ١‏ الرابط المي 
لا ينفصم € قو الطبيعة البيولوجية بين سكان الشواطىء والموارد الحية لياه البحار 
المحاذية ODi‏ , 
2 الح الطبيعي 
3 الارث الوطني لندولة الساحلية . 
إلا أن هذه الحجة الأخيرة هي التي نرضت Led‏ وكان لما الغلبة في تبرير 
الاساس القاتوني للمنطقة الاقتصادية CO ah‏ . والمهم في الأمر ان هذه Gb‏ 
يانت Last Lie‏ قانونياً بعد إنوارها في ag‏ ا امس من إتفاقية الامم المتحدة الحاصة 
يقانون ابحار . إلا أننا قبل التطرق الى nds‏ القانرني والى حقوق الدولة الساحلية 
نود أن نشي إلى أن إقرار هذه المنطقة في مياه البحار المحيطة بالدول العريبة يكتسب حال 
LA‏ مزدوجة : 
1 على الصعيد الاقتصادي + يكن لمذه التطقة أن Del pala‏ كبرى في 
الآمن الخذائي العربي الذي ثتوالى الابحاث حوله والذي يبدو مهددا بقوة إذ تعتير البلاد 
العربية أكبر منطقة عجز في العام » كونها نستورد 45/ عن he‏ تمناجه من 
مواد غذائية » بحيث وصل العجز الى عشرين بليون حولار عام 2 ٠:‏ ومن CA!‏ 
أن يصل عام 2000 الى حدود 13 أمثال مبالغ الصادرات النفطية ( الخام والمحجات ) 
pui‏ 4991982 . 














- Beurigr et Osdeuat, Imtéré économiques de la max, R.G.D.L.P., 1874, N°3,p.602, 417) 

= Quésedec, عا‎ Zone économique, .م‎ 330 aii مرجع مذكوو‎ )18( 

~ Benrier et Cadenat, Indrëis... p. 613-504 SEL مرجع‎ )19( 

(20) د . عبد الوماب de‏ رشيد : الدور AG‏ للسشروعات العرية الشركة EN‏ الجانعية 
ed El‏ » 1985 سن 200 . 
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2 - عل الصعيد الامتراقيجي : يكن هذه النطقة أن توثق الروابط بين دول 
النظام الاقليعي العربي عير الشاركة التي تتيحها بين هذه الدول à‏ خاصة oly‏ درلا كثيرة 
سبقتنا في هذا لجال » رغم ll‏ لاتمتع زات وخصائص النظام الافليعي العري . 
فالمذيد من دول اميركا اللاتينية متحت بعضها البعض حقوق الصيد PEL‏ » كا 
أن إتفاق ئدن حول الصيد البحري (9 آذار 1964 )الموقم بين ثلاث عثرة دولة 
أوروبية » قد أقر فكرة التملك الرطني لاجزاء من آعالى البحار واعترف بطريقة غير 
مياشرة بالتملك الاقليسي 03 ٠.‏ 
الفقرة الأولي : الوضع القاتوني للمنطقة 

- تمتد المنطقة الاقتصادية الحصرية الى öl‏ متي ميل بحري بدا من gl‏ 
الاساس التي تقاس اعبار متها a‏ الاقليمية للدولة الساحلية » وذلك بموجب الادة 
7 من إتفاقية الأمم indi‏ الخاصة بقانون البحار . وكان السبب وراء اعتياد هذه 
المافة بالذات ( أي مسافة 200 ميل ) كون أسراب الاسياك الموجودة في المناطق 
المحيطة بخط الاستواء يرتبط وضعها بيار همبولدت (Humboldt)‏ الارد الذي يبري في 
منطقة تمتد حتي gi‏ ميل بحري من الشواطى CDa‏ » خاصة وأن دول أميركا اللا 
والدرك الافريقية التي يشكل الصيد البحري الورد الاساسي لانتصادها تشع بمجملها 
حول منطقة حط الاستواء , 














2 تعتبر هذه المنطقة ذات طبيعة خاصة من الناحية (Sui generis) pli‏ فهي 
ليست مياهاًإقليمية ولا عي مياه أعالي البحار* . وهي تقوم CU‏ على التمييز بين 
الثروات الكامنة فيها والاتصالات à‏ إذ يعترف ليها باللصالح الاقتصصادية للدول 
الساحلية مع المحافظة على ميدأ حرية اللاحمة والتحليق ووضع الاسلاك والانابيب 
بالنسبة للدول الأخرى29) . 

وبالفعل صرّح مندوب التثيل عند التوقيع عل إتفاقية الأمم المتبحدة الخاصة 
بقانون البحار » رهي من بين الذول الأرائل التي اقوت النطقة الاقتصادية عام 21947 
بأن هذه المخطقة « هي منطقة تخضع للولاية الوطنية وتمارس عليها الدولة الساحلية 


= Dupuy et Piquemal, Actualités du droit de la mer, Paris, 1973, p. 131. at 

. لكرجم الابق 182 .م‎ (22) 
~ F. Wodi£, Tarérêts économiques et le droit de ها‎ mer R.G.D,LP., 1976, p. 745. (23) 
~ U.N., Jè conférence de la mer, documents officiels, Vol. V- 24 
- L. de Qastines, la mer Patrimoniale, R.G.D.1.P., 1975, N'2B. 47. «25) 
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السيادة الاقتصادية وتتمتع فيها الدول الأخرى بحرية اللاحة والتخليق والحريات 
الملازمة للاتصالات الدولية» . ويضيف و أن هذه IEY‏ تحددها علي أنا Er‏ بحري 
خاضع لولاية الدولة الساحلية رمرنبط بالسيادة | للأخيرة وبإقليمها gril‏ 
بشروط ممائلة نتلك التي تحكم الحيزين البحريين الآخعرين أي البحر الاقليمي So‏ 
القاري . . . .29 ٠‏ كبا صرح متدوب الاررغواي د أن الطابع العانرفي للمتطقة 
الامتصادية الحصرية LS‏ تعرّفها الاتفاقية bis‏ الحقوق التي تقرها الاتفاتية للدولة 
الساحلية لا تدع بالا للشك في أن نلك المنطقة خاضعة بطبيعتها للولاية bp‏ بصورة 
مختلف عن البحر الاقليمي وأنها ليست جزءاً من أعالي Pet‏ وتأكيدا لذلك 
صرح ملوب البرازيل أن حكرمته و تفهم أن أحكام الاثفاقية لا تموّل الدول SAN‏ 
أن تجري قي المنطقة الاقتصادية الحصرية تدرييات أو مناورات عسكرية à‏ عصوصاً تلك 
التي تنطري على استخدام الاسلحة أو التفجرات دون مرافقة الديلة 
الساحلية ٠)۴۳‏ . 


أما مندوب مصر فقد أعلن حول Gel‏ الاقتصادية 1 حصرية ها بلي : 
الدولة الساحلية الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستقلال الموارد الطب 
Li‏ » للمياء التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وبباطن أرضه وحفظ هله اللرارد 








A 






eo 
AL المادة /36/ من إتفاتية الامم الجحدة الخاصة بقانون البحار أن‎ es 3 
الب‎ oye من إتفاقية الام‎ 5 
: الانتصادبة الحصرية هي‎ 


À‏ منطقة حقوق ميادية لغايات استكشاف وإستطلال الموارد الطببعية الحبة أو غير 
ELI‏ والمحافظة عليها وإدارتما في المياه الي تعلو قاع البحار وفي قاع البحار وفي باطن 
أرضها à‏ وكذلك في كل ما يتعلق بأي نشاطات أخرى تمدق Ji‏ استكشاف واستغلال 
المنطقة لغايات اقتصادية ‏ مثل إنتاج الطاقة بواسطة LA‏ والتيارات GG‏ والرياج . 

ب منطفة تقع تحت ولاية (Juridiction)‏ الدولة الساحلية فيا يتعلق بالإتشاءات 
والبحث العلمي وحماية ووقاية البيئة البحرية . 





)26( حالة إنفاقية الام الخاسة بقانون à Le‏ الاسم الشحدة » ثيويورك 1986 » مكب امش ALI‏ 
اللامين العام لشؤون DA‏ االبعلى à‏ مس 37 . 

(27) القصدر السابق ‏ سس 20 , 

205( القصدر الاب ء صن 25 . 

ball (29)‏ السابق . من 54 . 


59 


رتفيد نعرة صادرة عن الأمم التحدة عام 1986 أن عدد الدول التي ets‏ منطقة 
اقتصادية حصرية يبلغ مداها 200 ميل بحري بلغ 69 حولة بالاضافة الى 20 دولة _ 
اعتمدت السافة ذال نحت نسحية منطقة الصيد sone de pêches‏ في حين اعتمدت 
دولتان مسافة 12 ميلا ودولة واحدة 25 ميل ودولة واحدة أخترى 50 ميلا نحت هذه 
التسمية EH UE‏ . 





الفقرة الثائية : حقوق الدولة الساحلية 


تتمعم الدوق الساحلية في bell‏ الاقتصادية بحق حصري في oi ls‏ 
الاصطناعية وإقامة tell‏ وإجراء الأعيال من أجمل الاستفلال الاقتصادي où‏ 
المنطقة ؛ ويعود إليها وحدها الترخيص Le‏ للآخرين وتنظيمها ( الاحة 60 من 
الاتفاقية ) . ويكون للدولة الساحلية Ge‏ الولاية الحصري عل هله SU‏ والاعيال 
وكل ما له علاقة بالقوانين LS ad‏ والضريبية والصحية والامنية Lois‏ يتعلق pra,‏ اليهاء 
الامر الذي يعتي أن النطقة الافتعصادية تشيه كذلك وضع اخنطقة اللاصقة من الناحية 
القانونية . فضلا عن ذلك مكنا إحاطة الحزر الاصطتاعية والنشات والاعيال عاطق 
أمنيذ لا تتعدى مسافة 500 م حوقا » وعل سفن الدول الأخوى ان حرم عذه المناطق 
الامتية وان تمثل للقواعد الدولية المقبولة فيها يتعلق بالملاحة قرب هذه الحزر SL‏ 
والاعيال . 


ويمن للدولة الساحلية أن تحافظ على الموارد اللية عير auf‏ الكميات المسموج 
بصيدها من الاسياك على اختلاف أنواعها Uy e‏ أن dns‏ في هذا المجال التدابير 
الضرورية للحؤول درن الاستغلال المفرط لثرواتها اللحية أو تلك التدةبير التي Hilé‏ عل 
aps‏ جيد ودائم ذه LAN‏ بحيث تصون عمئية تجددها المستمر ( الماد: 51 من 
الاتفاقية ) . وعندما ترى الدولة الماحلية أا عاجزة عن محقيق الاستطلال الاخصادي 
الأمثل لمواردها » تسمح للدول الأخرى بالصيد في منطقتها الاقتصادية ممرجب اثفاقات 
أو ترثيبات تعقدها مع هذه الدول التي ينبغي لحا الالثرام بالندابر والشررط الموضوعة 
من قبل الدولة الساحلية غي يتعلق با لمحانظة عل ثررات منطقتها الاقتصادية Talliy‏ 
عليها ر all‏ 62 من EN‏ 












Law of the Sea, Bulletin, N.U., N°8, Nov. 1986, p. 28 {30} 
. 3 على هلله الأرضاح في الل رقم‎ BA الاسيرة‎ co ro 


60 


ركذا Op‏ المنطقة الاقتصادية الحصرية هي منطقة iola‏ وظيقية أو منطقة سيادة 
مشنقة (dérivé)‏ « ني -حين أن الياه الاقليية هي منطقة ilia‏ إقليمية أو سيادة 
أصلية”””2 . وهذا التوع من السيادة الوظيفية أو E‏ بمنع في الوقت نفسه الدول 






الأخرى هن أي استخدام غير سلمي هذه النطقة دون موافقة الدول الساحلية ‏ مثل 


التدريبات بالاملحة أو PPS EN‏ التي ند تؤثر في حفرق plan‏ هذه الدول e‏ 
pts‏ كذلك دون التهديد بالقرة أو استخدامها ضد السلامة الاقليمية للدولة الاحلية 
أر استقلاها السياسي أو سلمها أو أممل2 . 

أن هذا التوسع الوطني في البحار بضغي بحداً جديداً عل الفهيم الكلاميكي 
لأمن الدرلة بإضافته قضية الأمن الاقتصادي للدولة ولسكانها على الامن العسكري 
والجمركي وخلافه , , , وحكذا اتدمت كندا في السابع من تيان عام 1970 على 
تعديل قرار Lys‏ بقضاء محكمة العدل الدولية » نازعة من صلاحيات هذه المحكمة 
النزاعات التي قد تطرأ حول المحافظة عل اتوارد الحبة في البحر واستغلاها وكذلك ae‏ 
المناطق المحاذية من El‏ , 

وا لا ریب فيه أن هذا الموقف الكندي « يترجم بصورة معيرة laali‏ الحلدة 
للدوافع الكامنة وراء إدعاءات الدول à‏ بالدبة للقانون الدولي التقليدي e‏ والترابط 
I]‏ هله الادعاءاث وبين الاقتصاد والاستراتيجيا Ce LCR,‏ . ويعتبر البعض 
ان الخطقة الاتتصادية الحصرية هي إحدى المحاولات التي تسعى بواسطتها of‏ 
النامية إلى إقامة نظام اقتصادي عالي Far‏ , 

والجدير بالذكر أن النطغة الاقتصادية الحصرية محكومة بشبه إرتفاق لمصلحة 
الدول المحرومة من السواحل أو ذات السواحل che gli M‏ بموجب المادئين 69 
و78 من الاتفاقية حق المشاركة في استغلال قسم من الوارد IA‏ وفقاً لصية منصفة تتم 
بينها وبين الدول الساحلية الواقعة في المنطقة نفها . 














)31( مرجع مذكرر ساف ^F. Wodié, Intéréts… p.755‏ 
)32( راجع تصريح مدرب درلة الراس AV‏ في وة حالة إتفائية الاسم المتحدة الخاصة يقاتون البحار ٠‏ 
ويرك 1986 › ص 12 . 
Dupuy ct piquemal, Actnalilés du droit de la mer, p. 138. E‏ = 
(34) الرجع الاين + 
(5 3) مرجم EL‏ ساق Qudrete, la Zone économique „P.352‏ - 
ركلاك الاعلان الصاعر عن eut‏ العامة للامم ا لتسيا pla‏ أول آذار عام 1928 
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وهذا الوضع ينطبق عل الاردن والعراق اللذين لا يتمتعان سوى بتفذين ضيقين 
dé‏ البحر » الأول في خليج العقبة والثاني في شط العرب على الخليج العري à‏ وهذان 
البلدان يشكلان جزءاً متكامللٌ من النظام الاقليمي العربي » وآن أي إتقاق بين أطراف 
هذا ea‏ = يتعلق بالمنطقة a‏ الحصرية وهي ملطقة واسعة وغنية Île‏ قادرة 
عل ت بم الأمن الاقتصادي والاستراتيجي للدول العربية ولطعويها إذا ما قت 
ااا للاحکام الراردة أعلاه à‏ بات متوافقا OY‏ مع أحكام القائرن الدرلي 
العام au loués‏ 69 من الأمم التحدة الخاصة بقانون البحار التي نصت 
صراحة عل مثل هذه الاتفانيات Li‏ يتعلق erégionss SL‏ أو المناطق الثاتوية 
<Sous-régions‏ . 

وحتى عام 1990 لم تعتمد الممطقة الاقتصادية الحصرية حتى مسافة dr gr‏ 
بحري سوى سبع دول عربية ( اليمن الديموقراطية وموريتانيا وعبان وا مغرب ومصر 
وجيبوقي والصومال ) والأخيرة اعتمدت مسافة QE‏ ميل بحري لقياس عرض مياهها 
Pali‏ 

إلا أنه من الواضح أن هذا الارتفاق « لا يشمل الموارد المعدنية في المنطقة 
الاقصادية » اول i o‏ الادتين 69 و70 من الاتفاقية À‏ تصا إلا على الموارد الحية 
الموجودة في هذه المنطقة à‏ وثانياً لان المادة 56 ( والمواد الثلاث في القسم الخامى المتعلق 
Lidl,‏ الاقتصادية الحصرية ) قضت OÙ‏ الحقوق الخاصة بقاع البحار وباطن أرضها 
الواردة في هذا الفصل تطبق وفقاً لأحكام القسم السادس الخاص بالجرف القاري الذي 
تعالج alll ans,‏ 76 الى 85 من أ 

القسم الثاني 
الحرف القاري 

إن الجرف القاري هو الجزء ut‏ تحت مياه البحار سن الأراضي يدءأ من المتطقة 
التي تغمرها اليا حتى النقطة التي ينكسر فيها هذا الامتداد بحدة وصولاً إلى أعياق Quel‏ 
9 . ومن الحدير بالذكر أن فكرة الجرف القاري LS‏ نفهمها اليوم وردت للمرة 



















EF 


-Law of che Sea, Bulletin, N° 15, Nov. 4990, p. 39. Oflice For océan nffairs and the law of (36) 
Ihe sen, NU. 

= Charles Vallée. le plateau continental, dans le droit positif actuel, Paris, Pedonc, : راجم‎ (3?) 
IY, py 
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الأرلى عام 1976 في أسبائيا وروسيا في رقت واحد à Li‏ ثم تعرضت لا إتفاقية بناما 
المعقودة عام 1942 بين بريطانيا ونتزويلا à‏ وكذلك في قرار أرجتتيتي صادر في 24 
كانون الثاني عام 081944 . 





احرف الفاري 
The law of he Sea, Baselines, Office for Ozan Ahirs and the law of 1e See, U.N., : ali‏ 
p.51,‏ ,1989 


من حيث المبدأ à‏ كان اجرف القاري فيا us‏ البحر الاقليمي بعتم lee‏ من 
أعالي البحار من التاحية القاتونية se‏ حت الحرب العالية LN‏ » إلا أن إعلان 
ترومان حول احرف القاري الاميركي à‏ الصادر في 28 أيلول عام 1945 a‏ أرسى 
قاعدة نانونية جدبدة غدل gan‏ الأوضاع القدية التي كانت قائمة على التقاليد 
والعرف . علي أن هذا الاعلان لم Lu‏ في حينه تعريقاً دفيقاً للجرف القاري ول يي 
حدرده » مكتفياً بإخضاعه لاشراف الرلابات المتحدة ولقوائينها . وكان هذا الاعلان 
فاتحة للسياق الدي بدأته الدول الساحلبة في سعيها لد سبطرتبا رنكريس تملكها انطفة 
نوف القاري المحاذية لشواطئها . رجاء في طليعة الاعلانات الجديدة إتفاقية منظمة 
الدول الامبركية (0.8.۸) عام 1952 التي أنشات منطقة حاية وإشراف واستعيال 
اقتصاني حنى مسافة مئتي ميل بحري à‏ ثم إعلان مانتيغو الصادر في 18 آب 1952 








+ O. de Ferron, Droit international de ls mer, Genève 1958, pp. 134, 136, 138, : (38)راجع‎ 

كان اوحوث دو بوان pilt (Odon de Buen)‏ العام للمصائد الاسبانية dal à‏ من عرض تعبير اإلرف القاري 
عام 1976 . 

Ch. Rameau, Droit internal ional public, T, 4, Sirey, Paris 1980, p. 429. 
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عن الشيلي والبيرو والاكوادور الذي حدد الساقة Ge‏ ميل بحري للجرف القاري ۽ 
وتبعتها فيا بعه الدول الواقعة على الخليج العري . 


وإذا كان المفهرم القانوني للجرف القاري لف بين إعلان ترومان والاعلانات 
الأخترى » كون الأول هدق الى استغلال ثروات احرف القاري » في حين أن الأخرى 
عدف Lt‏ الى حمايتها op‏ ختلف المفاهيم تستند كلها الى المصلحة الاقتصادية للدول 
الاحلية . وبالفعل op‏ إقامة هذه النطقة جاءت تتيجة à‏ للتفدير العقلانٍ للوضع 
الجغراقي والاقتصادي والاجتاعي للبلد من قبل الدول الساحلية » ولحاجاتها الحالية 
والمستقبلية بنية نحقيق مستوى Oe ad Le‏ . ومن et‏ أن Jel‏ فكرة SA‏ 
القاري د جب التفئيش عنه في الصلحة الاقتصادية قبل كل شيء CO‏ ء ذلك إن 
القسم الأكبر من الموارد الحية القابلة ES‏ من Es JF‏ لقع في منطقة الجرف 
Sas » Cu‏ عن أن هذا الجرف يلعب دوراً رئيسياً في حباة وو الحيوانات 
البحرية ولا سيا الاصناف القابلة للاستهلالك. لان الأسياك التي في اعياق أعالي 
البحار غالباً ما تكون غير Abe‏ للاستهلاك البشري De‏ » وثمة ثلالة عشر الف 
صنف من الأسياك الصاحة في غائبيتها DIAEA‏ 









وتات بالاضافة الى ذلك الثروات المعدنية والنفطية الكامنة في باطن أرقضه 4 هذه 
الثروات التي نستخل قساً منها الشركات الأجنبية على الشراطىء العربية في منطقة 
الخليج العري تحديداً وقي غير موقم من هذه الشراطىء . هذا على صعيد الثروة التي 
يوقرها الجرف القاري أو تمن فيه e‏ أما على الصعيد الامتراتيجي فإن الحرف القاري 
يشكل منطقة ALU‏ للاستعالات العكرية التي تيدم أمن الدول الساحلية إذا بقيت 
ن إلا أنها كن أن تصبح Less‏ وسياجاً أمنياً aid‏ الدول عندما 









تضم يدها عليها لتحيّدما رتمتع استعياها من قبل الدول الأخرى à‏ هذا إذا لم تستخدمها 
هي لفايات استراتيجية . فيا هو الوضع القانوني هذا الجرف القاري ؟ وما هي حقوق 
الدولة الساحلية فيه ؟ 

Thibaut, عا‎ contient atéricôin قلاع‎ droit dé خا‎ mêr, R.G .D.1.F,. 1976.T. 3,p.805. «93 


~ Beurier et Cadenat, Intérêts... p.601 « (als مرجم مذكور‎ (30) 


. 591 ص‎ à الرجع السليق‎ )41( 
- 0, de Ferron, droit intermstionel de la mer, T. IF, p, 120 (12) 


(43) المرجع السابق i‏ ص 121 . 
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LA‏ الأول : الوضع القانوني للجرف التاري 

Le‏ لا ريب فيه أن فكرة الجرف القاري Les VGA JE‏ في نظرية البحر الفترح 
(mare Liberum)‏ التقليدية وذلك لمصلحة sui‏ القاري في البحار plat Eat‏ الدرل 
الساحلية الاقتصادية والاستراتيجبة في مواجهة تلك الحرية التي لم تكن LES‏ متها سرى 
القوى الكبرى عل حساب oil‏ الاحلية صاحبة الحق المباشر والأول في الامتداة 
القاري لأرضها تحت Ihes » ni‏ لأمنها وسلامتها . قالبعض ee‏ آن احرف 
القاري يتنا مع عفهرم أعالي البحار التي eu‏ علريقاً للمواصلات يربط بين الشعوب . 
فجبدل (Gidet)‏ وهيغنز spss (Higgins)‏ ولا براديل (La Pradelle)‏ يشكرت d‏ 
شرعية احتلال جزء من قاع البحار Ca piy‏ . في حين أن دعاة الراقعية القاتونية - 
الاقتصادية يرون عك ذلك diy à‏ تعددت القاهيم القانونية التي حاولوا أن يربطو! بها 
نظرية الجرف القاري » متها Je‏ سبيل المثال : الاستيلاء à‏ ونظرية التملك ؛ ونظرية 
التكامل والتجاور e‏ والنظرية الانكليزية المعروفة باسم inchoate title»‏ أي الاكتشاف 
وعرور فثرة معقولة من الزمن . . . .° , 


ae‏ الجرف الغاري من الناحية الجيولوجية بده من الباحل رحتى عمق وسطلي 
يبلغ 135 Le‏ حيث يبدأ إنكسار امرف بحدة نحو الأعاق e‏ إذ يراوح هذا العمق بين 
8 و50 5 مترأً ۽ في سين أن عرضه الوسطي يلغ 80 كلم متراوحاً بين صقر 15003 
كلم . وقد نم وضع الاحكام القانونية Lol‏ به لأول مرة عام 1958 في 
ألخاصة بالجرف القاري . إلا أن حالات اقغموض والإلتباس التي كانت تشكو منها هذه 
الاتفاقية أدت الى وضع نظام جديد لهذا الجرف في إتفاقية الأمم الححلة الخاصة بقانرن 
البحار في عاولة لسد الشغراث السابقة التي كانت وراء تراعات كثيرة بين الدول حول 
تحديد جرنها القاري . 

فكيف كان الوضع قي ظل إتفاقبة جنيف وكيف أصبح oY‏ ني ظل إتفاقية الاسم 
Salt‏ 
الفقرة الأرلى : مبادىء ]55 

عرّنت الادة الأولى من اتفاقية جنيف الجرف القاري بأنه : د قعر البحر » وباطن 
إرضه قي المناطق المحاذبة تلشواطىء ‏ الواقعة حارج البحر الاقليعي حتى عمق مثتي 





Lil‏ جنيف 








(44) الرجع à GA‏ صن 376-169 
(45) للرجع السايق à‏ ص 327-176 
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مترء أو في ما يتعدى هذه الحدود حتى النقطة التي يسمح قيها عمق المياه المحاذية 
باستغلال الموارد الطبيعية ذه المناطق a‏ . 

من الواضح أن هته الادة اعتمدت ثلائة معايير لتعريف الحرف القاري عي : 
العم وإمكانية الامتغلال والحاذاة à‏ الأمر الذي أضفى كثيرا من الغموض على 
هذا التعريف وأقسح في المجال أمام اجتهادات متناقضة , 

1 فحافة je M‏ أدت إلى تفاوت كبير في حظوظ الدول الساحلة إذ أن هذه 
الحافة یکن أن تكون أحيا: à‏ جداً من الشاطىء à‏ كما يمكن أن تكون أحياناً أخرى 
بعيلة جداً عن الشاطىء . وهكذا بات الوضع اللبغراني يتحكم بالمعبار القانوني فيوسع 
عداء أر يضيقه بحيث تمتعث بعض الدول بجرقف قاري واسع جداً في حين وجدت 
يعضن الذول الأخخرى نفسها ممرومة LAS‏ من هذا الجرف . 








2 وعندما آضافت هذه المادة معيار إمكان الاستغلال ألنت من الناحية الحملية 
أية حدود قصوى هذا الجرف . وبالفعل علق مندوب غواتيالا في LEA‏ عل هذا a‏ 
بقوله : « يمكننا مقارنة هذا al‏ بتتظيم للسير نم عل أن الرعة gel‏ با 
للسيارات هي مئة كيلومتن في الساعة أو السرعة القصوى للسيارة ٠"‏ . ذلك أن 
إمكان الاستشلال مرتبط بالتقدم التكتولوجي للدول الأمر الذي يعطي iga‏ حقيقية للدول 
الحقدمة صناعياً عل الدرل التخلقة Lee‏ . هذا تفلا عن الثموفى الذي يكف 
كلمة à‏ يسمح » الواردة في الت » فهل تعني هه الكلمة الامتغلال jadh‏ للجرف 
القاري أم توفر الامكان لذلك قحسب ؟ 

3 أما معيار الحاذاة فلا يقل غموضاً عن المعيارين السابقين رغم أنه يحكم في 
الحقيفة هذين المعيارين د فخاصية المحاذاة أماسية à‏ إذ أنها تشكل فابطا لمطائيب 
الدول à‏ التي يكن أن تمتد بعيداً جدا عن الشواطىء . فكلمة و محاذية » تنطوي عل 
قرب تسبي 44776 . كبا أن الحكومة الفرنسية à‏ عندما أودعت الامم المدحلة في 14 
حزيران 1965 وثيقة التصديق عل 1 احرف القاري لعام 1958 أعلنت أن 
« عبارة و المنطفة المحاذية ) نستد الى قكرة الارتباط الجسوفيزيائي gts‏ 














~ H. Thierry et nutes, Droit international ... p- 729. : ورد قي‎ )45( 
. ماب‎ Ab مرجع‎ 

- C. - A. Colliard in: Le Fond des mers, par Ç,- A, Coffiard, R.J.Dupu, J, Polvéche et R. (47) 

Vaissière Paris, (971, p. 76 
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وال حغراني » التي تستبعد بذاتها التوسع غير المحدد للجرف القاري ED‏ وقد أكدت” 
age‏ العدل الدولية الجرف القاري لبحر الشال و أن اجرف القاري هر 
« الامتداد الطبيعي » لاقليم الدولة الساحلية 2۲“ . ومن الملفت JEU‏ أن القاضي 
اللبناني المرحوم فؤاد عمون الذي كان له رأي مخالف في هله القضية اعتير د أن الحقوق 
التي يمكن أن تمارمها الدولة الاحلية ني الجر القاري ينبغي أن تببرها الأغراض 
الاقتصادية شرط ألا تسيء الى حرية الملاحة في أعالي البسحار إلا بمقدار ما يقتضيه dé‏ 
هذه الأغرافى ٠ . Gog‏ 





رهكذا € أمام هذا الغمرض قي النصرص à‏ وهذا التجاذب في المواقف e‏ كان لا 
بد لاتفاقية الأمم التحدة LU‏ بقانوت اليحار أن تضم LUS‏ جديدة للجرف القاري 
تزيل الانتباسات الحاصلة وتوحد المواقف من هذا الجرف . 
الققرة الثاني : مبادىء إنفاقية الام gla itli‏ 1982 

نصت الماهة 76 ( الفقرة الأرلى ) من إتفاقية الامم المتحدة على أن «الجرف 
القاري اللدوئة الساحلية ينمل قعر ابحار وباطن أرضها فيا يتعدى البحر الاتليمي ٠‏ 
في كل الامنداد الطبيعي للاقليم البري فته الثولة حتى الحافة الخارجية لهذا الحرف » أو 
حت مثتي ميل بحري من حطوط الاساس التي يقاس بد منها المبحر الاقليي عندما 
توجد الحافة الخارجية للجرف على مافة af‏ 

وعرفت الفقرة الثائثة من المادة نفسها الجرف القاري بآنه a‏ الامتداد الواقع تحت 
مياء البحار للكتلة البرية الخاصة بالدولة السلحلية » . 

يتضح مما ورد في الفقرتين الأول والثائئة من المادة 75 مدى التأثير الذي مارسه 
مرقف USE‏ العدل النولية في قفية اجرف القاري تبحر الشيل » إذ اعتمدت فكرة 
و الامتداد الطبيعي à‏ كأمناس لتعريف الحرف القاري وسقط بالتالي معيارة الحا 
وإمكان الاستغلال وتم ترضيح وتطوبير معيار العمق » التي كانت معتمدة قي | 
جنيف العام 1958 . وهكذا يكون قد صدق اللين بدا لحم في حينه آن قرار LSE‏ 








+ O.N.U. IST} Leg! Ser, رهم .343 .م لاا‎ 

+ C.LJ. Recuei] deg mrrérs, 1969, p. 30 RON 
اقضية احرف القاري بحر الال بين كلاتما الائمادية والا ارك ومرلندا‎ 

~ Charles Vallée, le plateay çontinental. p. 8I (30) 
. مرجع مذكرو سابقاً‎ 
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العدل الدولية حول بحر الشيال عام 1969 يعر و خطوة Loue‏ نحو توضيح IAL‏ 
القاترتي للجرف القاري à‏ عبر إدخال مفهرم à‏ الامتداد الطبيعي "° . 

فالجرف القاري للدولة الساحلية بات بجع الحافة الخارجية لما الجرف أو مسافة 
معي ميل بحري إذا كانت هذه BU‏ على مسافة af‏ من ذلك . ولكن إذا كانت هذه 
الجا على مافة أبعد من ذلك ء فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 26 المذكررة 
عل أن الجرف القاري لا تد الى ما وراء الحدود الملحوظة في الفقرتين الرابعة 
والادمة . فالفقرة الرايعة قضت بأن تحدد الدولة الساحلية الحافة الخارجية él‏ 
الفاري إذا كان يتعدى مسافة المثتي ميل بحوي بواسطة خطوط لا يزيد طوها عن ستين 
ميلد بحرياً ر الفقرة السايعة من الادة 76 ) à‏ على أن تقع هذه الخطوط عل مسانة لا 
تزيد عن 350 ميلا بحرياً من خخطوط الاساص التي يقاس بدءاً متها البحر الاقليمي أو 
عل مافة لا تزيد عن 100 ميل بحري من الخط الذي يصل بين النقاط التي تقع على 
عمق 2500 م ( الفقرة الخامة من المادة 76 نقسها) . 

وحتى عام 1986 توزعت الدول عل الشكل التالي فيا يتعلق بتحديد جرفها 
القاري : 
-3 دول اعتمدت عمق Al‏ مقر 
- دولة واحدة اعتمدت إمكان الاستغلال . 
دولة واحدة اعتمدت حافة احرف القاري 
à‏ خمسون حولة اعتمدت عمق gt‏ متر بالاضافة الى امكان الاستغلال . 
- ثلاث درل اعتمدت عرض التي ميل بحري . 
- سبع عشر دولة اعتمدت الحافة الخارجية للجرف القاري أو عرض Gi‏ ميل بحري . 
a‏ دولة واحدة اعتملت عرض Al‏ هيل بحري أو 100 ميل بحري اعتبارا من BH‏ 

الذي يصل بين DUN‏ التي تقع عل عمق 2500 م , 

ويتجل كذلك تأثير قرار محكمة العدل الدولية حول بحر الشيال في الادة 83 من 
إتفاقية الامم المتحلة الخاصة بقاتوف البحار . التي بتسحديد الجرف القاري بين 
الدول الساحلية المحاذية ليمضها أر AI‏ عن طريق الاتفاق Gi, (accord)‏ لأحكام 
الفانون الدولي » عل أن ثطبق البادىء الواردة في المادة 38 من نظام محكمة العدل 











(51) المرجع HI‏ سى 283 
-Lawoftheses, Bulletin, N°8, Nov. 1986. N.U. p. 28 cn‏ 
أنظر كيف تطورت هن السافات في عام 1990 dl‏ رقم 4 . 
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CZ‏ ء من أجل التوصل الى حل منصف (une solntion équitable)‏ « إذ أن 
des‏ العدل الدولية كانت قد أرست في قرارها المذكور قاعدئين أماسيتين j‏ هذا 
المجال هما الاتفاق والانصاف متعنة تطبيق الخط الوسطي الفاصل بين شاطىء 
الدولتين الاحليئين. الذي نصت عليه LUS‏ جنيف لعام 121958 , 

إلا أن إتفاقية الام المتحدة الخاصة بقانون البحار ألحذث بعين الاعتبار امكان 
عقد اتفاقات عامة إقليمية أو Ut‏ يشم بموجبها معالجة أمور الجرف القاري BA)‏ 
282( . 

فالجرف القاري لدول البلطيق يتميز بخاصية التملك الاقليمي » في حين أن 
id‏ القاري لبحر الشيال بتميز بخاصتي التملك الوطني والنحديد الاقليمي 5" , 
وتحن نصاءل لاذا لا تعمد الدول العربية التجاورة والتقابلة الى اعتاد طريقة التملك 
الانليمي لمنطقة الجرف القاري الواقعة تحت مياه البحار المحيطة بها من كل صوب ؟ 

وسنرى مدى الأعمية الاقتصادية والاستراتيجية ذا التملك labs‏ نبحث حقوق 
الفولة الساحلية في منطقة الحرف القاري . 
الفرع الثاني : حقوق الدولة الساحلية 

لقد حددت إتفافية الاسم المتحدة الخاصة بقانون البحار GAH‏ التي تتمتع جا 
الدولة اتساحلية في جرفها القاري e‏ ويبدو من مراجعة النصرص التعلقة يذه الممقرق 
أا اقتصرت عل sil ET‏ الافتصادية ولم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى الجوانب 
الاستراتيجية رغم أن مناطق الجرف القاري وهي الأقل عمقاً j‏ حوض البحار مثل 




















(53) الاد 38 من نظام LSe‏ المدل الدولية : 
1 وظيفة المسكمة أن تفصل في امنازعفت التي ترفع اليها وققا لاسكا القائرن الدرلي » برهي تطبق في هلا 
du‏ : 8 
أ الاتقاقات الدولية العامة رالخاعة والني تضم قواعد معترقا بها صراحة من جائب الدول التتازعة . 
ب العادات اكلولية الموعية المعترة lee‏ قالون دل هليه نوائر eme‏ 
بج مبادىه لقاو المامة التي أقرعها الأسم Bd‏ 1 
د أحكام الحاكم ومذاهب كبار الزلفين في القائون العام ريني هذا اوداك مصدراً إسياطياً لثرامد 
القانون وذلك مع مراعاة احكام SPAN‏ 8 
2 -لا يقرتب عل النص pl‏ ذكر, أي SAA‏ با al‏ سلطة الفصل في القضية وفقا لبادى» العدل 
والاتصاف متي ph‏ أطراق الدعريي عل ذلك 








~ H, Thierry et autres, Drait international public... p. 33 مرجم مذكور سان‎ (543 
= Dupuy et Piquemal, Actualités du droit de la mer, Paris, 1973, p, 132-139. [SU 
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أهمية بالغة على هذا الصعيد 6 سواء بالنسبة للدول الماحلية آم Lt‏ للدول PSM‏ 
تقدماً . فيا عي خصائص هذه الحقوق رما هي أغراضها ؟ 
الفشرة الأرلى : خصائصها 
- تنص المادة 77 من إتفاقية الأمم المتحدة أن الدولة الاحلية تمارس حقوق 

السيادة على الجرف القاري وتحصر هذه الحقوق في أغراض الاستكشاف والاستفلال 
لوارده الطيعية . وئتسم هذه الحقوق بأنها حصرية ومانمةء أي أن Jia JS‏ 
واستكشاف لوارد احرف القاري لا يكن أن يحصل دون الموافقة الصريحة للدولة 
الساحلية على هذه النشاطات a‏ ولا يؤثر في هذا الح عدم قيام الدولة الساحلية 
بعمليات الاستكشاف والاستفلال بنفسها » خاصة oh‏ حقوقها لا ترتبط JL‏ 
الفعلٍ أو الصوري ولا حتى باي مطالبة صريحة » PU‏ الذي يعني أا حقرق مطلقة غير 
مشروطة . وإذا كانت المادة 78 من الاتفاقية نفسها حرصت عل النص على أن هله 
الحقوق لا تؤثر في النظام القائرني للمياه التي تتغمر الخرف القاري ولا للمجال الجوي 
الواقع فوقه إلا انها أضافت أن تمارسة الدوقة الاحلية لحقوقها Je‏ هذا الجرف بمب ألا 
تمس اللاحة أو الحقوق والحريات الأخرى المعترف بها لمسائر اللول وعدم عضايقة 
ممارستها د بطريقة غير مببرة ٠ e‏ فهذا يعني أن حريات الآخرين في منطقة احرف القاري 
وفي oi‏ والأجراء التي تعلرها Bo‏ تشمل عملياً fee‏ من أعالي البحار باتت محكومة 
: بحشوق الدوقة الماحلبة في جرهها القاري . إذ يكفي أن تكون ممارمتها فيه 
د مبررة an à‏ من و حريات » الآخخرين في البحار المحاقية لشواطتها . 

هذا Sas‏ عن أن التق القي تعطيه إتفاقية الأمم plal samall‏ 1982 على غرار 
إتفائية عام 1958 حول الجرف القاري الدول يوضع الخطوط الحاتفية والاثاييب 
عل الجرف القاري ( المادة 79 ) مشروط Wyl‏ € بحق الدولة الاحلية AL‏ العدايير 
المعقولة (mesures raisonnables)‏ لاستكشاف الجرف القاري واستغلال مرارده 
الطبيعية وحمابة مياهها من التلوث . وثائياً » بضرورة موافقتها السبقة على موقم 
الانابيب في هذا الجرف . ومن الملفت للتظر في هذا المجال أن Tagh‏ الايرانية Lace a‏ 
وافقت Je‏ إتفاقية جنيف لعام 1958 حول الجرف القاري سجلت تحفظاً إزاء هذا 
الموضوع ء أعلنت قيه أا تملك lie‏ غير مشروط في الماح أو الرفضى لوضع الخطوط 
الهاتفية والأنابيب في جرفها PSN‏ , 

















)56( راجم : .454 T.Z, 1975, p.‏ .0.12 0ب L, Gastines, la mer patrimoniale,‏ = 
علاً أن المكرمة الفرنبية سجلت bilat‏ على هذا التحفظ عندما لاقت عل UM‏ 
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ta‏ يتين لنا أن حقوق الدولة الماحلية في جرفها القاري تشعمل ue‏ على 
اللنصائص التي تتضمنا السيادة الكاملة ‏ إذ أن الاساس القانوني للحقوق التي YSE‏ 
الدولة الساحلية في جرفها القاري هر : ٠‏ السيادة التي تمارسها الدولة على إقليمها » وهر 
امتداد هذه اليادة على وامنداد؛ إقليمها تحت البحار الني يعرف بالجرف 
القاري 2777 . وهذه السيادة ليست سوى تطبيق للمبدأ القاضي بسيطرة الارض عل 
البحر و باعتبار أن الأرض هي المصدر القانوني للسلطة التي يكن أن تمارسها الدولة 
الساحلية على الامتداداث البحرية 0 . 

فمبالا ريب فيه OM‏ أن الحقرق التي يكن للدولة الاحلية مارستها قي جرفها 
اتقاري تؤدي مرضوعيا الى التضييق عل حرية اللاحة » الأمر الذي يسيع لول 
الساحلية وبالتحديف للدول العربية أن تحد من الحرية التي pes‏ بها خاليا الدول 
الامتسمارية والمعادية في مياه البحار المحيطة بالوطن العري » إذا مي قررت التعاطي مم 
الحرف القاري باعتباره مدى حيوياً يلعب حورا أسامياً قي تحفيق الأمن العري عل 
المستويين الاقتصادي والاستراتيجي . 
الفقرة الناتية : أغراضها 

تناول قوق الدرلة الساحلية على جرفها القاري ‏ الموارد الطبيعية à‏ وفقاً لنص 
الفقرة الرابعة من الادة 78 من إتفاقية الآمم المتحدة الخاصة بقانون البحار . وهي 
تشمل و الوارد العدنية والموارد غير الحية الأخرى الموجودة قي قاع الحار وفسرها t‏ 
وكذلك الكائنات الحية المقيمة أو غب المهاجرة e‏ أي الكائنات التي تكون في المرحلة التي 
يكن صيدها فبها « Lj‏ ثابة( غير متحركة ) عل القاع أو فوقه Us i‏ عاجزة عن 
الانتفال إلا يبقائها دائمة الالتصاق بالقاع أ القحر» . 

وهنا لا بد من إبداء الملاحظتين الآثيتين : 

Sat‏ : إن حقوق الدولة الساحلية في جرفها القاري لا تناول الثروة السمكية الي 
تفضع لأحكام الطقة الاقتصادية الحصرية أو الخالمة . 

Lt‏ : لم نقدم هذه الادة أي توضيح حاسم فيا يتعلق بالتمييز بين الاصناف 





- F, Monsonduit L'affaire du plaleau continental de la mer du Nord, .ل اعم‎ , 1949, p. (57) 
213. 
2 223 ص‎ à المصدر السابق‎ (58) 
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المقيمة والاصناف غير المقيمة ييز حاسياً à‏ إذ أن التحديد الوارد أعلاه ليس سوى 
تكرار لا ورد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من إتفاقية جنيف لعام 1958 , انتي 
كانت Lee‏ في نشوب التراع الفرني الرازيلي حرل صيد الكركتد (Langoustes)‏ عام 
2 حيث اعتبرته البرازيل من الاصئاف المقيمة في حين إعتبرته فرنسا من الاصثاف 
il‏ 69% . 

des Say‏ أن إتفاقية عام 1982 ل تتعرض سوى للجانب الاقتصادي دون 
التطرف لا من قريب ولا من بعيد الى النشاطاث العسكرية على الجرف القاري . لذلك 
المة ثلاث أطررحات في هذا المجال هي 

الأدلى : تلك التي تعتبر أن نظام الجرف القارى te‏ لنظام Quel‏ البحار في كل 
ما ليس له علاقة باستكشاف المواود وإستئلالا » أي أن الجرف القاري بخضع لنظام 






تلك التي ترى وجود نظام يعترف باشغال أجزاء من الجرف من قبل أي 
تتمتع de‏ بحقوق حصرية فبها . إلا أن هذه الاطروحة تصطدم أساماً 

بحقوق الدولة الماحلية في جرنها القاري . 

الثالثة : لك التي تغوم على حت الدولة الماحلية بتامين ضرورات دناعها à‏ تلك 
الضرورة التي تنجم عنما حقوق حصرية لهل الدولة في جال نشاطاتها العسكرية الخاصة 
وني حقها يدعرة الدرل الأخري لامتحال جرفها القاري في إطار الدفاع الشروج عن 
AN‏ )50 , 

يبدو أن الاطروحة الثالثة مي الأقرب الى روحية اتفاقبة عام 1982 4 ذلك أن 
حقوق السيادة وهي أقرب ما تكون الى السيادة الكاملة في يتعلق با جرف القاري كيا 
سبق ورأينا « لا يمكن أن تتجزأ ولا يمكن أن تنتقص ء OÙ‏ اللصالح الاقتصادية للدولة 
الماحلية تصبح صورية أو في مهب الريح إذا بقي اجرف القاري مفتوحاً لمنشاطات 
العسكوية الغريبة أو المعادية , 

وعل الرغم من الأعمية الاقتصادية والاستراتيجية للجرفه القاري لم تقدم حتى 
عام 1990 موي تسع درل عربة فقط عل تحديد جرفها القاري » أربعة متها عي : 











Ch. Rousseau, R.G.D.P., 190, p. 13¥ 155 e1 360-365 © حرل هذا للوضرع‎ pri (59) 
~ Patrizio Mereiai, la démilitarisation des fonds marins, R.G, D-1.P., p, 1984, T. 1, P. 68-67. (60 
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تونس وعبات وقطر والبحرين إتبعت بصورة عامة خط الرسط بينها وبين Jail‏ 
e SORA‏ بالاضافة الى خمس دول أخرى هي ؛ البمن الدبموقراطية وموريتائيا اللتان 
أعتمدا حاقة الحرف القاري حتي 209 م. ومصر والسودان Loges‏ التي اعتمدت 
عمق lt‏ وإمكان الاستغلال في آن ads‏ ر ألظر الخرائط GEM‏ . 


و 


men 
grr pm À 











The law ol the Şen, Maritme Boundary Agree mente, (1970- 1984), U.N., New York, : ikl 
197, p 180. 





= The Jaw of the sea, Maritime Boundary Agrements, (19% 1984), Office for Gean (61) 
Alfaiss end the law of the sea, U.N. New York, 1987, pp. 177, 245, 248,231. 


+ Lawa theses, Ballecin, U.N- N°15, Nov. 1990. (62) 
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The law ol the Sen, Maritime Boundary Agreements {1976 1984) U.N., New York, : ati 
1987, p. 247. 
إلا أن لط عبان أعلنت أنها تمارس -قرق اليادة عل امبرف القاري لغايات استكناف وامتغلال‎ 
لاحكام إتفاقية 1982 . وهذا ينطيق‎ bigg مولرده الطبيعية بالقدر الذي تسح به الأوضاع الجنرافية‎ 
, غير المواجهة لدولة أخرى‎ GA بالطبع على‎ 
Bulletin du droit de ja mer, N° 14, Déc, 1989, N.U., وجنبوروك 4# غة‎ p- 3. 
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تحديد الجرف القاري 
بين البحرين وإيران 





The Law of the Ses, Maritime Boundary Agreements )1970- 1984) U-N., New York, + ual 
1967, p. 250. 
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محديد الجرف القاري 
بين قطر Dals‏ 





The Law of the Sea, Marhime Boundary Agreemezis (1970- 19M), U.N, New York : المصدر‎ 
1957, p 253. 


ويمكن للدولة العربية أن sie pié‏ دول البلطيق وهي الاتماد السوفياتي وبولوتيا 
وألانيا الديموقراطية ء الى أصدرت إعلاناً ir‏ 23 تشرين الأول 1986 اعتبرت 
فيه أعياق بحر البلطيق جرفاً قارياً Buste‏ للتحديد فيا بين الدول العنية وإن أي 
إستكشاف أو إستغلال وأي استعهال لاي جزء من الجرف القاري في البلطيق لا يمكن أن 
يعطى لاي دولة ليست من دول البلطيق ولا لآ مواطن ليس من عواطنيهاة© . 
وبذلك تستطيع الدول العربية أن تحكم مبطرتها على الجرف القاري في البحار المحيطة 
جا à‏ فتفيد س موارده الانتصادبة وغتع استعبالانه العسكرية من قبل الدول الكبرى أو 
العادية ‏ على الأقل إذا لم تستعمله حي . فتحقق بذلك خطوة كرى عل طريق الآمن 
الاقتصادي والاساراتيجي لدوها ولشعريا . وثمة سابقة في هذا المجال يمكن تطويرها 
وتعميمها وهي الا تي أبرمت عام 1972 بين السودان والمملكة العربية السعودية 
والتي اتفقت Le‏ الدولتان على أن البحر الاجر فيا ينجاوز عمق ألف قدم من شاطى * 
كل من oil‏ يعتبر بحرا مشتركاً Len‏ وجري امتكثافه واستغلاله بصورة 
à OOS ue‏ قمثى تعمد النول العرية مجتمعة الى مثل هذه الياسة في شأن كل 
ابحار شبه القفلة التي تشرف علبها فتحوها فعلياً الى بحيرات عربية وتسخرها لخدعة 
الأمن الاختصادي والاستراتيجي للوطن العربي ؟ 











+ M. Voeliel, Utilisation du fond de la mer, A.F.D.L, 1968, p. TS. 63 
RS à مخثاة المعارف‎ hth في أبعاده‎ à القانون الدولي البحري‎ à perill د , عمد طلحت‎ (647 
233 صن‎ 5 
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الفصل الثالث 
أخطار التلوّث caille‏ 


إن اللطور الذي شهده قانون البحار في السنرات الآخيرة والذي Je‏ باتفاقية 
الأمم المدحئة لعام 1982 à‏ كان لا يد أن يسكس المصالم الحتيقية لغالية الدول الني 
كانث مستبعدة قي الواقم عن عالم البحار تحث شعار « الحرية » » هذا الشعار الذي 
استغل الى أقمى حد من قبل الدول الأقرى وعير العصور لبط سيطرتها وهيمتتها على 
البحار واستخدامها LR‏ واقتصادباً babes‏ دون وازع أو دادع » فجعلت من 
البحار طريقاً لتجارتها ومراً لغز انها Ses‏ رحبا لأبحاتها العلمية وأخيراً مصدراً لفذاء 
شعوبا ركذلك Lee‏ . صحيح أن هذا الكلام يتناول الدول Lui‏ صناعياً إلا 
أن دول العالم الثالث الرافضة للواقع التقليدي تبذل هي كذلك جهودها لتكثيف 
استعراها للبحار واستغلال مواردها من أجل تسين اقتصاديات هله الدول وتطوير بناها 
التحتية واستجلاب المزيد من الياح) € الآمر الذي يعرضها في الرحلة الخالية الى 
اممخاطر والصعوبات نقسها التي متدفع متها هي قبل غيرها . 

وهذا الوضع الذي لم تعره CAL‏ جنيف لعام 1958 حول البحار الاعتيام 
الكافي قت معالجته بدقة paii‏ في إتفاقية eY‏ الحدة gl‏ 1982 . وقد كان هذا 
الاهعام انعكاماً طبيعياً لامرين اثنين ها : 











1 - تغير الطبيعة القانونية لأجزاء واسعة من aka‏ البحار تتيجة للتمدد الذي عرفته 
سلطات الدرلة الساحلية باتهاء هذه اليه e‏ عبر زيادة عرض المياه الاقليمية والمنطقة 
اللاصقة وإفرار المنطقة الاقتصادية الحصرية الثي af‏ مسافة ge‏ ميل بحري ذال 
البحار وكذلك التمدد الذي عرفته منطقة الف القاري . 








de )1(‏ عل سبل الال مئة ملين سائح برتاحرن Que‏ شراط م البخر الخرصط وحده . 
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= رغبة دول العام الثالث في تأكيد سيادتها على هذه المناطق من مياه البحار 
وقاعپا ا أرضها رغم påny‏ التحابير الملطفة المستخدمة أحباناً 5 SN‏ 8 وي 
تسخير هذه المناطق لتأمين مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية خدمة لأمن دولا Bad,‏ 
لرفاحية Pons‏ + 
ريدو أن الدول العربية رغم أا تشكل جزءاً من دول العالم الثاث ورغم أنها 
دول بحرية يامتياز ۽ تملك شراطىء طوبلة على بحار وعيطات عديدة » À‏ تستوعب بعد 
التطور الكبير الني حدث في قانوت البحار ونم تدرك بعد LAN‏ التي تمثلها البحار 
بالنسية لتطورها als‏ نتعمل على الاستفادة من أحكام إتفاقية الامم المتحدة لام 
à 1582‏ وبخاصة فيا يتعلق بالابحاث العلمية لت تنيح فرصة نادرة لتحقيق الاهداف 
الاستراتيجية والاقتصادية للدول الاحلة » وعدى تأثير ذلك عل الأمن الغذائي 
والصحي . . . عبر مكافسة حطر التقوث الذي بات ده حالياً أقاماً واسعة من Joe‏ 
العالم وبخاصة البسار الصخيرة أو شبه المقفلة مثل البحر المتوسط والبحر الأحر والخليج 
العربي . . وكلها بسار ترتبط ا المصالح العربية Li‏ ارتباط » وها ما سليحله في 
القسمين الاين . 








القسم الأول 
الأبحاث العلمية 

بات من المؤكد حالياً أن البحث العلمي هو المدخل الاسام والوحيد لكل تقدم 
رتطور e‏ إذ أن ما مير الدول التقدمة عن الدول التخلفة هو عدى الامتمام بالبحث 
العلمي رإمكاناته امتفاوتة Les‏ بفعل إرث التخلف الاستعياري اللي sé ays‏ دول 
العام الثالث ومنها الدول العربية . من هنا كان الاهتمام الكبير لدى هقه الدول في 
be‏ نشاطات البحث العلمي ف البحار والخرص الثديد على احضاعه للطة الدولة 
الساحلية وعلى عدم إبقائه حكراً على الدول المتقدمة » فوضعت الاحكام المنظمة 
لأغراضه » التي تهل اتتقال التكنولوجيا العلمية الى الدول المتخلفة à‏ نفصلا عن 
الأساليب الواجب اعتادها لتحقيق هذه الأغراض . 


الفرع الأول : أغراض البحث العلمي 


إن البحث العلمي البحري هو حق لجميع الدول LI‏ يكن مرقعها الجغرائي 
وكذلك للمنظات الدولية المختصة » مع dE‏ بعين الاعتبار حقوق وموجبات الدول 








)3( راجع القصل اكان من الباب الأرل a‏ القم الثاني à‏ الفرع الثاني ء الثقرة اللارلى o‏ 
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الأخرى المتصوص عليها في إثفاقية الاسم التحنة لعام 1982 وعلى هذه الدول 
والمنظيات. الدولية أن تشجع وتسهل إجراء البحث العلمي البحري وتقدعه . 

pis‏ البحث العلمي البحري ممرجب الادة 240 من الاتفاقية المذكورة الى 
المباديء الآتية : 
أ يمري لغايات سلمية خالصة . 
ب - بتسم باستعبال طرائى ووسائل علمية خاصة متلائمة مع الاتفاقية 
جب لا يؤدي الى مضايقة الامتعيالات الأخرى الشروعة للبحر بطريقة غير رة . 

ومن الواجب أن تؤخل هذه الاستعالات بعين الاعتبار , 
د - ويقتضي أن يجري رقا لسائر التنظييات الخاصة المقررة تطبيقاً للاتفاقية » با فيها 

تلك التي عهدف الى حماية البيثة البحرية وحفظها . 

هذا مع العلم أن البحث العلمي لا يكن أن بشكل الاساس القانوني gY‏ مطالبة 
بجزء ما من الببحر أو من موارده . فيا هي ماهية هذا البحث العلمي ؟ وما هي شروط 
نقل التكتولوجيا العلمية الببحرية الى الدول الساحلية ؟ 
الفقرة الأولى : ماهية البحث العلمي البحري 

١‏ لقد ميرت إتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 بين البحث العلمي البحري في 
LH‏ الا وبين البحث العلمي البحري في المنطقة الاقتصادية الحصربة أو الخالصة 
بوالحرف القاري 

- قفي المياه الافليمية تملك الدولة الساحلية حقاً L pam‏ في تنظيم الابحاث 
العلمية البحرية والترخيص le‏ رإجرائها > ولا یکن أن يجري البحث العلمي البحري 
قي هذه المنطقة إلا بموافقتها الصريحة ووذ أ للشروط indi‏ من قبلها . وهذا يعني أن 
الدولة الاحية تمتع بسلطة مطلقة في مياهها الاقليمية بشأن الابحاث er‏ 
البحرية à‏ باعتبارها تمارس على هذه المنطقة سيادة كاملة على غرار السيادة التي تمارسها 
Je‏ إقليمها الي 

- آما في المنطقة الاقتصادية الحصرية ls‏ القاري فإن الدولة الساحلة تمارس 
ولايتها وليس سيادتها » ولحذ! فإن الدولة الساحلية تتمتع بحت ننظيم الابحاث العلمية 
حبصن بها وإجرائها في هاتين Lis cel ii‏ للاحكام التي تنص lele‏ 
ية . وهكذا فإث Ge‏ الدرلة الاحلية ني هاتين المنطقتين ليس حصرياً ولا جارس 
وفقاً للشروط الموضوعة من قبلها كيا هي الحال بالنبة للمياه الاقليمية . كبا أن اشتراط 
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قيول الدوئة الساحلية بإجراء الابحاث العلمية في cle‏ المنطقتين لم يأت بصيفة at‏ 
كما ورد في النص المتعلق بايا الاقليمية : 
«La recherche scientifique marine dans la mer territoriale n’est menée‏ 
qu'avec le consentement, exprès de l'Etat côtier et dans les conditions fixées‏ 
par lui».‏ 
ولا يبري البحث العلمي البحري في المياء الاقليمية إلا موافقة الدولة الاحلية الصريمة 
ووفقاً للشر رط المحدهة من قيلها » . 
ولهذا فإن الدولة الساحلية نعطي موافقتها على مشاريع الابحاث العلمية البحرية 
في المتطقة الاقتصادية وفي الجرف القاري » التي تقدمها دول آخرى أر منظيات دولية 
مختصة في à‏ الظروف العادية ۾ ء شرط أن تكون هذه المشاريع و لخايات سلمية حصرا 
وبغية تتمية المعارف العلمية حول البيئة الحرية من أجل مصلحة البشرية h elan‏ , 
وني هذه JT‏ نعطي الدولة الساحلية موافقتها في مهل معقولة ولا منع موافقتها بصورة 
تعسفية . وقد اعتبرت الاتفاقية أن الظروف تعتبر و عادية ؛ حتى في محال وعدم قيام ٭ 
(absence)‏ علاقات دبنوماسية بين الدولة الساحلية والدولة التي تقترح مشروعاً للبحث 
العلمي اللبحري . درن أن تحدد معني « الظروف العادية à‏ بين الدولة الساحلية 
وافنظهات الدولية المختصة . 
إلا أن الدولة الساحلية RE‏ أن ترفض eut‏ ء الموافقة على المشروع المقترج 
في المالات الاتية : 
jÎ‏ كان pa tal)‏ تأثير مباشر في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية أو غير 
الحية . 
ب - إذا كان المشروع يلحظ عمليات تثقيب في الجرف القارتي واستعيال مراد متفجرة أو 
إدخال مواد مشرة في اليكة البحرية . 
ج- إذا كان المشروع يلحظ بتاء راستغلال أو استعمال الجزر الصتاعية والتجهيزات 
والانشاءات القائمة في الخطقة الاتتصادية أو على اجرف القاري ؛ باعتبارها حقا 
حصرباً Dya‏ الساحلية جوجب المادتين 60 و80 من الاتقاقية , 


د - إذا كانت المعفوسات المقدمة الى الدولة الساحلية حول المشروع المقترح غير دقيقة + أر 





(3) رابع الادة 245 من إتفاقية الام المتسذة الخاصة يقاثون. اليحار . 
(4) راججع الملدة 246 ERNE AN‏ من الا: 
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إذا كان الفريق الذي يقترح المشروع لم بقم بالتزاماته تا الدرلة الاحلية في 
مشروع سابق للبحث العلمي , 
إلا أت السلطة الاسحساية المتتدة الى القثرة (آ) الواردة أعلاء لا يكن عارستها 
إذا كان ga alt‏ المقترح يتناول أجزاء من اجرف القاري ثقع وراء مسافة g!‏ عيبل 
بحري ونخارج مناطق محددة مستغلة أو ستستغل خلال مهلة معفولة » كما أن الأبحاث 
العلمية البحرية بقتضي آلا نضايق بصورة غير مبررة النشاطات التي تقوم با الدولة 
الاحلية عبر مارسة حقوق السيادة أو الولاية الواردة في إتقاقية الامم النحدة لعام 
1982 . 
ولا بد من الاشارة أخيراً إلى أن الاتفاقية أطلقت حرية البحث العلمي البحري 
دون أي نيبز في المنطقة الدولية aLa Zone»‏ وفيا يتعدى المنطقة الاقتصادية الحصرية , 
2 - ينبغي للدول والمنظياات التي ترغب في إجواء أبسداث علمية بحرية في المنطقة 
الاقتعادية أو ني احرف القاري لدولة ساحلية us‏ » أن تقدم لحذه الدرلة قبل ستة 
أشهر على الأكثر من بدء العمل معلومات كاملة عن المشروع تتناول : 
؟ طبيعة المشروع وأغراضه » 
ب - الطرائق والوسائل التي ستستعمل à‏ 
ج المناطق Ril ikl‏ المحفدة التي ميتم تنفيق go A‏ فيها > 
د التواريخ الحرقعة للبدء في العمل رلانتهاله » 
عد إسم LG‏ التي تشرف على هذا الشروع » وإسم مديرها واللؤول المباشر عن 
المشروع ؛ 
و-طريقة اشتراك الدولة الساحلية في py AN‏ أو طريقة 
ويتبغي JU‏ للدول والمنظيات الالتزام بالشروط YI‏ 
أن تضمن للدولة الساحلبة, إذا هي رغبت في ذلك : حق المشاركة في المشروع أو ] 
يكرن ها مثلون فيه دون أن تحمل أية أعباء أو مصاريف:. 
ب- أت تقدم للدولة الاحلية تقارير أولية عن أبحاثها وأن تقدم ها النتائج النهائية 
لبحث . 









ج- أف GAE‏ يتسهيل des‏ الدرلة الاحلية de e‏ على طلبهاء إلى كل ES‏ 
والعطيات الخامية بالمشروع . 
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د- أن تقدم للدولة الاحلة تقييمها هذه المعطيات والتياذج والنتائج à‏ أو مساعدتها Je‏ 
تقييمها أر تحليلها . 
عه أن تعمل عل جعل 7 العلمية في dite‏ الجميع في أقرب فرصة ESE‏ سواء 
عبر الوسائل الوطنبة أو الدولية المختصة . 

ر-آن تبلغ الدولة الساحلية بأي نغبير هام في الشروج . 

ز- أن ترفم تجهيزات وأدوات اللبحث العلمي فور الائتهاء منه إلا إذا كان ثمة إنقاق 
حالف . 

هذا مع العلم أن الاتصالات الناصة بالمشاريع العلمية البحرية يجب أن تحصل 

بالطرق الرسمية الشختصة إلا إذا كان ثمة إتفاق مخالف . وعل هله الدول أن تسهل 
انتقال المعطيات والمعلومات العلمية وثقل المعارف العلمية والتقنية ۽ حاصة الى الدول 
النامية وكذلك تدعيم قدرتها المخاصة عل القيام بالابحاث العلمية البحرية . 


الفقرة الثائية : قل التكتولوجيا 
1 إن التتيجة النطفية والقانونية للبحث العلمي تتمثل في تطوير التقنية البحرية 
ظلھا سن الدول المتقدمة التي تمتلكها الى الدول الحخلفة ويخامة تلك الدول التي لا 
سواحل على البحار أو تلك. التي تشكو من إجحاف De‏ » عل of‏ يتم ذلك 
مه ت وشروط عادلة ومعقوكة . وإذا كانت الاتقاقية ل تحدد بدقة ما تعنيه بكلمتي 
à‏ عادلة ومعقولة » إلا أننا نستطيع الاستنتاج أن كلمة y‏ عادلة ۽ تعني استناد الملاقة بين 
. الدول الى حسن 4 ء وأن كلمة ۾ معقولة ‏ تعني عدم تجارز الاصول المتعارف عليها 

وعدم استغلال حاجة الأخرين 
وحكذا يقعضي أن تون الغاية من هذا التطور والنقل للتقتية البحرية Les‏ القدرة 
الذاتية للدول المتخلفة في) يتعلق بامتكثاف واستغلال الموارد البحرية والحفاظ عليها 
solos‏ وحماية البيئة البحرية ووقايتها e‏ وكذلك البحث العلمي البحري » بغية 
تسريع التضدم الاجتاعي والاقتصادي يذه الدولء وها التقدم الاجتسباعي 
والاقتصادي هر صيام الامن الرئيبي للدول والشعوب e‏ وبخاصة الدول والشعوب 
العربية الي تعاتي من خلل كبير على هذا الصعيد بالذات . تذلك تستطيع الدول 
العربية تحقيقاً لتقدمها الاجتاعي والافتصادي ان تسعى وفقا ثليادة 269 عن الاتفاقية » 

الى : 


!- وضع برامج التعاون التتني من أجل EN‏ الفعلي للثقنية البحرية على اعتلاف 
مستوياتها من الدول المتقدمة اليها . 
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ب إقرار الشروط المناسبة من أجل تنظيم العقود أو الثرتيات المشابهة » في ظروف 
iiau‏ وبعقولة , 
ج - إقامة الندوائت أو المؤتمرات واللقاءات حول القضايا العلمية والتفية » وبالتحديد 
حرل السياسة والطرائق الواجب اعنادها في نقل التقنية البحرية 
د تشجيع التبادل الخاص برجال العلم والتقنيين وسائر الخبراء . 
ها إقامة مشاربع مكتركة وكذلك أي شكل من أشكال التماون EN‏ أو الجاعي . 
ومن البديهي أن اللول العربية أكثر ما تكون حاجة الى اعتياد هذه الوسائل 
للاستفادة من مياه البحار الواسعة المحيطة جا والتي F5‏ بإمكانات ue‏ کن آن 
تشكل مصدراً أساعباً BU‏ القادرة عل الاسهام مسامة كبيرة j‏ الآمن العري 
Pass JR‏ ۽ ذلك أن ساثر الدول والمنظات الدولية 7 نية بمقعضى المادة 
264 من إتفاقية الاهم كلتحلة الخاصة بقانون الحار à‏ بالعمل على تسهيل وتشجيم : 
أ لكاب المعارف في مجال التقنبة البحرية وتقيمها ونشرها » رالوصول الى المعلومات 
والعطيات المثاسبة . 
ب - تطوبر التقلية البحرية للناسية . 
ج - تطوير البنية التقنية التحية الضرورية Jad‏ نقل REEN‏ البحرية . 
د الاعتناء بالموارد البشرية عم التأهيل والتعليم اللذين يمكن أن bo Lu‏ 
المقدمة , 
ولكن ما هي الأساليب التي بمكن للدرل العرية أن تعتمدها وصرلاً الى هذه 
الأغراض ؟ 
الفرع الثاني : أسالبب البحت العلمي 
شهدت إثفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 عل اعتماد وسيلة التعاون ادلي 
والاقليمي في مجال الابحاث العلمية وتطوير التكنولوجيا ونقلها . 














(5) يلغ المخزون السمكي في السراحل العربية 7,7 ملبرن طن يكن اصطباد 70 مله دوك أن يؤثر ذلك في 
tel‏ واستسراريته . of‏ الضحاك à‏ اللول العربية وقاتون à she‏ عن 85 ٠‏ وردت في i‏ المرب 
والبحر à‏ علة الإزمة à‏ المجلد الثان à‏ العدد 8 € كاترن m jE‏ لياط 3988 2 

- تخر الما الاقليمية العربية بأكثر من 629 من احتياطي البلدان العربية من البترول à‏ و160 من Lt‏ 
الاحنياطي الملئي . عمد الطنجي ء العرب والبحر » De‏ الأزيئة Sat‏ 8 » كائرن اللاي ؛ شياط 
e‏ . 
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ونصت عل إنشاء مراكز وطنية وإقليمية لتشجيع الابحاث العلمية البحرية 
وتهيل عملية نقل اتتكلولوجبا . دون أن تمل الجوانب الأمنية الدول الساحلية . 


الفقرة الأول : التعاون الدولي والاقليمي 


1 لا بد للدول العربية من أن تتعاون ثيا ينها رمع الدرل الأخرى والنظيات 
الدرلية المختصة حل الظروق اللاعمة للقيام بالابحاث العلمية البحرية في البحار 
الواقعة نحت سيادتها أو ولايتها ولتوحيد جهود الباحئين العرب وغير العرب لدراسة 
الظواهر البحرية والامكانات التوافرة والتدابير المطلوية » عبر إتفاقات دولية ثنائية أو 
à sue‏ ولك تطبيقاً لأحكام المامة 243 من إتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 . 
وعكنها أن تستفيد في هذا الاطار من الموجب الترتب عل الدول والنظيات الدولية 
haill‏ بمقتفى الادة 244 من الاتفاقية تفسها بأن تنشر وتذيع e‏ باتطرق المناسية 
ووفقاً لأحكام الاتفاقية » المعلوماث الخاصة بالبرامج الرئيسية المزمع القيام Le‏ 
وباغراضهاء كلك لمارف السخلصة من الست المي البحري  »‏ 

كما أن التعاون الدولي الخاص بتطوير التقنيات البحرية ونقلها » يمكن أن يتم في 
إطار برامج ثنائبة وإقليمية ودولية قائمة وكذلك في إطار برامج موسعة أو برامج جديدة 
تجدف الى تسهيل البحث العلمي البحري وثقل التفتياث البحرية » Labi‏ في مجالات 
جديدة c‏ والتمويل الدولي المناسب للابحاث LOUE‏ بالمحيطات ah‏ . 








هذا بالاضاقة الى موجب التعاون النشيط المطلوب من الدول مع CABAI‏ اللدولية 
اللختصة ومع « السلطة» CAL Autorité)‏ بغية تشجيع وتسهيل تقل العارف 
والتكترلوجيا الى الدول النامية والى مواطنيها والى ١‏ المشروع » أو « المؤسسة » 
CHL'Entreprise)‏ . 


2 - هن جهة أخرى . يكن للدول العربية أن تنشىء هراكز وطنية للبحث العلعي 
البحري وللعقنيا البحرية » SS LS‏ أن تدهم الراكز الوطنية القائمة من أجل دفع 
البحث العلمي البحري وتقدمه à‏ ومن أجل تلمية قدراتها الخاصة في استخدام مواردها 








GO parts )6(‏ 270 من إتفاقية الام المتسفة Let‏ بقاتون البحار . 

(7) د السلطة » هي الميتة الدرلية التي تشرف عل امتقلال قاع البحار ‏ لزيد من التفصبل + راجع المواد 56 الى 
8 من الاتفاقية , 

(9) المشروع ( أر المؤسسة ۽ هر الاماة BL‏ د à a AR‏ راججع الادة 170 من الاتاقية 2 
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البحرية لقايات اقتصادية والحافظة عليها . USE‏ أن نذكر في هذا المجال مركز علوم 

البحار ني القطر العربي السوري وال معهد اللبناني في جبيل + والمعهد القومي لعلوم البحار 

والمصائد في مصر à‏ هذه المراكز التي يمكن تعميمها في الوطن المرب tai‏ 
بالامكانات البشرية والعلمية والتفنية » مع العلم أن هله الدول Re‏ أن تمطو خحطرة 
متقدمة في هذا ا لمجال فيم مركزاً إقليمباً للبحث العلمي والظية البحرية ذلك 

للأسباب الأتية : 

Ps سبق‎ LS هذه الدول تشكل نظاماً إقليمياً متميزاً‎ OYT 

ب لان هذه المراكز ذات ثأثير كببر في سياسة الآمن الشرمي وترجهاتها » عليا أن الآمن 
الغرمي العربي كل لا Dee‏ 

ج- تطيفاً لاحكام الادة 276 من اتفاقية الامم المنحدة pl‏ 1982 التي تقضي بضرررة 

* تعاون الدول الراقعة في النطقة نفسها مع مراكز البحث العلمي الاتليمي رلك 
من أجل تحقيق أغراضها يصورة افضل . 
3 يمكن ذا المركز الاقليمي العربي أن يؤمن الوظائف الآنية : 

» البحث العلمي والثقنية اليحربة‎ ele وضع برامج تاعيل وتعليم قي تلف‎ -T 
في اليولوجيا البحرية التي تتتاول حفط الثررة الحية وإدارة‎ LUE ويصورة‎ 
البحار‎ lp وعلم‎ à (Océanographie) امتفلا ا < وعلم المحيطات‎ 
والاستكشاف الميولوجي‎ (Ingénierie) ۽ رالمندسة البحرية‎ (Hydrographie) 
, مياه البحار‎ IE لاعياق البحار ؛ واستضراج المعادن » وتقئيات‎ 

ب - القيام بدراسات تنظيمية ووضع gas‏ درا بحاجة البيثة البحرية وحفظهة 
ووتايتها » وكذلك التخفيف من التلوؤث واليطرة عليه . 

ج - تنظيم مؤفرات ولقاءات وندوات إقليية . 

د جمع ومعالجة المعطيات والمعلومات في جال العلوع البحرية وتفنيتها . 

5 - ار المع لنتائج البحث العلمي والتقنية البحرية في منشورات تكون في متناو 














و جع 5 العلومات الخاصة بتسويئ Loli, CU‏ كذلك بالعقود gites‏ 
يات Lll‏ ببراءاث الاختراع ‏ 


ز- التعاون التقني مع حول أخري في النطقة . 





(9) راجع المقدمة , 
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الففرة النائية : المقتضيات الأمنية 
١‏ - ما لا ريب قيه أن الدول وامنظيات الدولية ال مخخصة تشجع التعاون الدولي في 
جال البحث العلمي البحري ولنايات سلمية مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الدولة 
الساحلية وقانونها والمصالح DAA‏ . وعل Lu‏ الي ارس نشاطاً تعلق بالبحث 
العلمي البحري أن تقدم لسائر الدول إمكانات معفرلة للحصول منبا أو بالتعاون معها 
على العلرمات الضرورية لحاية الآثار الضارة بالصحة وبالبيئة البحرية وبامن 
الاشخاص . 


هذا مع العلم أن آي من التنظيات الراردة في إتفاقية الامم المنحدة لعام 1982 » 
لا هكن أن تؤثر في حق الدولة الساحلبة الامحاي في أن ut‏ مرائقتها أو أن ترفض 
إعطاءها سواء في مياهها الداخحلبة والاقليمية أو في المنطقة الاقتصادية الحصرية أو في 
الجرف القاري » ذلك أن سائر الأحكام الواردة في الاتقا لما أن gis‏ دون أي 
ماس أو حرق بالثروط التي تحددها قرآنين رانظمة الدولة الساحلية » مع العلم أن أي 
معلومات تتعلق بتائج الابحاث الخخاصة بمشروع ذي علاقة باشرة باستكشاف 
واستقلال المرارد الطبيسة للدولة M‏ » لا يمكن نشرها عل الصعيد العالمي إلا بعد 
الموافقة المسيقة لهذه TON A‏ , 






وقد نصت اتفاقية الامم التحدة لعام 1982 عل مسؤولبة الدولة » والمنظيات 
الدولية المخعصة عن كل التدابير التي تتلخقها بصورة Ge‏ لاحكام الاتفاقية فيا يتعلق 
بأعمال oi‏ العلمي البحري » وعليها أن تصلح الاضرار الناجمة عن هذه التدابير أو 
نعوض عتبا . ومن البديهي أن هذه الدرل والمنظبات المختصة تكون سؤولة عن 
الاضر ار الناجمة من تلرث البيثة البحرية التاجم عن الابحاث العلمية البحرية . 

2 ومن الواضح أن البحث العلمي البحري ونقل التكثولرجيا سيكرث لها 
اثعكاس gt‏ على الأمن القومي ١‏ لناحية الابحاث والمعطيات والمملومات الي يكن 
الحصول عليها حول البحر وثرواته وامكاناته الاستراتيجية واستعالاته المكرية » 
لتوظيفها اقتصادياً واستراتيجياً في خدمة هذا الأمن ‏ 

هذا فضل عن أن إمكانات التعاوت العلمي والتقي الذي يكن أن توقره مراكر 
الحث العلمي والتغني البحري à‏ الوطنية أو الاقليمية » أفاقاً واسعة AS‏ 
Le‏ الأمن القرمي العربي وترسيخ مفاهيمه وتحويله الى حقيقة قائمة . 





(10) راجع البتد الثاني من الادة 249 من إتقافية paN‏ المتحدة لمام 1982 اللخاسسة بقانون Jon‏ . 
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فبالاضاقة الى آفاق التعاون بين أعضاء النظرمة العربية à Li‏ مكنا أن نتصور 
Gatas‏ إقليماً مع دولة مجاورة مثا مثل إيران فيا يتعلق بالخليج العربي والحيط المندي . 
أو ركيا فيا يتعلق بالببحر الأبيضس الوط à‏ ولا يخفى ما سيكون لذا التعاون من A‏ 
في إقامة علافات سلمية رحن جوار وتقدم مشترك بين التظومة العربية والدول المجاورة 
التي تجمعنا معها أوضاع إجتماعية واقتصادية وسياسية متقارية كثيرة , الامر اللي لا بد 
من أن يتمكس Lei‏ عل قضية الأمن العربي اقتصادياً وامترائيجياً . 


القسم الثاني 
خطر التلوث 
أن مشكلة ثلرث مياه البحار ليست حديئة à‏ نقد بدأت تطرح نفسها منذ بدايات 
هذ القرن والدليل على ذئك أن الرلايات الححدة الاميركية دعت عام 1926 الى عقد 
محر دول لمعالجة هذه URAN‏ . وبالفعل عقد DEN‏ قي واشنطن وحصر اهتيامه 
بالوسائل الأيلة الى معالجة التلوث الناجم عن البواخر . وبعد مناتشات طويلة انقسمت 
قيها الآراء بين مؤيد للمحظر المطلق الواجب تطبيقه على السفن وبين مؤيد لاقامة مناطق 
مظورة على هذه السفن e‏ توصل AA‏ الى اعداد مشروع اتفاق Jal‏ ينظرية التاطق 
المحظورة ء إلا أن هذا الاتفاق ل يض له أن يصع نافذا . ركذلك كانت الحا 
بالنبة لمشاريع آخرى أعدت في لاهاي عام 1930 أثناء مغر البحار الذي عقد برعاية 
عصبة pati‏ أما ني إطار الأمم الححد؛ قد عرضت laa‏ تلرث المياه أمام نة al‏ 
والمواصلات التابعة للامم المتحذة à‏ عام 21121958 , 








رفي عام 1954 أعلمت بريطانيا الاين العام للام المتحدة أا ستدغو القرى 
البحرية الرئيسية إلى اجتماع يعفد في لندن لدراسة هذه الشكلة ووضع الحلول المناسبة 
U‏ . وبالقعل توصل المؤتمرون في 2 آبار 1954 إلى إتفاق حول Lle‏ مياء البحار من 
التلرث بالنفط ومشتقاته » دخل giid j>‏ 26 تموز عام 6 رآعید النظر فيه 
عل الترالي في أعوام 1962 19693 و1971 وأيرا في عام 31973 , 
ثم جاءت اتفاقية جيف pld‏ 1958 حول أعالي soi‏ ونصت في مادتها الرابعة 
والعشرين على مالي 
Louis Cavaré, les Problèmes juridiques posés per la pollution des caux maritimes, (11)‏ + 
A.G.D.LP., 196 n N° 3, p, 624-625.‏ 


- H. Thierry et autres, Droit inemational publie, Paris, 1975, p. 378. 02 
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١‏ تلتزم كل حولة بوفع القواعد الهادفة الى pue‏ تلوث البحار براسطة النفط 
ومشتقاته الناجمة عن الواخر أو أتابيب النفط à‏ أو اتناتجة عن استكشاف واستغلال قاع 
البحار وباطن أرضها » آخذة بعين الاعتبار أحكام الاتفاقيات القائمة والخاصة بهذأ 
الموضوع ۲ . 

إلا أنه تبين أن هذه الأحكام غير كانية بعد تفاقم خطر التلوث الداجم عن 
عمليات استغلال النفط في البحار ونقله à Lans‏ أو عن الحوادث التي تتعرقى لما 
ناقلات التقط قي عرض البحار » أو عن GAL‏ والعرادم التي ترمى أو تصب في مياه 
ابحار à‏ فظهرت الحاجة الى اعثاد a‏ قواعد حولية قادرة عل QU cet‏ للموارد الحية 
في البحار ء وإلى منع ثلث البيلة البحرية والاجراء التي تعلوها بفعل النشاطات الملاحية 
أو أعيال استغلال الموارد الطبيعية أو إيداع المواد الملوثة في قاع 0e eh‏ , 

وهكذا جاءت اتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 الخاصة بقانون البحار لتضع 
قراعد عامة درلية لمعالجة خطر التلوث الذي بات ae‏ كل بحار العالم ولا سيا البحار 
المقفلة أر شبه القفلة مثل البحر الأييض ا والخليج yat‏ وابحر PS‏ 
التي تعني الآمن العربي بصورة لنا التعرف أول عل مصادر 
التلوث لتتمكن من التطرق بعدها الى 0 pe‏ في حرية الملاحة والامكانات المتاحة 
في هذا الأجال أمام الدول العربية . 


الفرع الأول × مصادر LD‏ 

ثمة ثلاثة مصادر رئيسية لتلؤث مياه البحار هي : التلوث المقصود » والتلوث غير 
المقصود à‏ والتلوث المرتبط بالنشاطات العسكرية . 
الفقرة الأولى : التلوّث المقصود 

أن التلوث اتفصود هو الذي يتم نمل إرادي راع جاعلا من البحر ÜE‏ سه 
قلنفايات والعوادم 1۹ , وذلك at‏ بشكل أسامي في حالتين انين : 

















Cafîisehe, la révision du droit de la mer, A,S.D.I. Vol. XXIX, 1973, p.49. es 
إيطاليا إل أن حجم النفليات المضوية التي رميت في البحار والانهار من‎ Eee تقاوير‎ del يشير‎ )14 
A مليرت طن . ويتضامف هذا الرقم باستمرلو طالا‎ 80 Ji تصل‎ 1887 Aata ge 1960 العام‎ 
2 a اليا نجامس بلد صنامي في العام‎ 
وتشير أيضاً تقارير وزارة البيعة الل أنه إا ب يقي الوضع عل ما هو عليه فإن خلال 12 أو 15 منة نيميج‎ 
. 1938 /6 |16 الببحر الآبيض الحرسط من اكير المستقمات المكشرفة وأخطرها » جريدة و السفير» في‎ 
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o‏ غيل لاقلات التفط بياه البحار ء «بالفعل « كشفت الحالات الأكثر خطررة ان 
معدل 833 من الحام الذي ينقل بحرأ يتصرف الى البحر لتيجة لهذا 
الغسيل . - , وتبين أن كمبة ما كان ينصرف الى البحر ge‏ ستة 1957 pe‏ مليون 
طن من مجموع 700 مليوت طن e‏ أي بواقع 600 طن پود" . رهذه Sas‏ 
امنصرفة الى البحر بفعل غيل البراخر ربا تكون قد تضاءلت بعد ما تم الترصل 
الى ما يعرف بطريقة الشحن فوق القمة (.0.1.] (Load on top,‏ التي ن 
تمع dis‏ الناقلات ثم تترك gr‏ ترب المياه ويعاد تعبشة الزيث فوق 
ll‏ الجديكة , 

ب - التلوث الناجم عن المواد الامة والمضرة وبصورة خاصة الواد غير القابلة للتلف 
التي ترم مباشرة في البخر أو يكون مصدرها الحو أو الارض ا فيها تلك التي تلقى 
في البحر عبر الاار والجداول ومصباتها وعبر أناييب النقط ومراكز التقريغ - 
وكذلك التلوّث التلجم عن المنشآت والادرات المستعملة في استكشاف D,‏ 
الوارد الطبيعية الكامنة في البحار إذا حصات رغم معرئة من يستعملها بأخطار 
التلوث التي محملها أو تسيها » أو استعملت بشكل غالف للقواعد LEGY,‏ 
المقررة من قبل الدولة الساحلية لحاية بيتها البحرية من التلوث أو التقليل منه 
واليطرة عليه . 

ولكي نكن فكرة عن كميات العوادم التي لقاها البحار نورد الاحصائية التالية 
عن البحر الأيض الخوسط : فقي كل سة تقريباً تطرح في البحر من مصادر غ 
عن الامتهلاك البشري : 000 120 طن زيرت مهدنية و000 120 طن فينول 
(حامض الكربوليك ) ء و000 60 طن من عاليل الفسيل الكاوية ء و100 طن 
555 و3800 طن رصاص و2400 طن کروم › و000 320 طن قوسفور ر000 800 
طن -CoA‏ 




















(13) د محمد طلعت الغيمي à‏ القاقوت الدولي الحري في أبعاده الجديئة , à cage‏ الاسكتهرية 
5 ص 326 2 

(16) خطة العبل لليسر الأبيضى للقرسط > برايج الاسم à nl éd‏ 1986 ص 8 . 
قال ريس اكب الآرر وى للبيئة ميخنايليس سكولرس « أن الارادة الطية ل تكفي I‏ عيب I‏ الاجراءات 
الملمية انقلا البحر الأبيض المتوسط ورأضاف في زمر ire‏ عقيدء صل مامش À‏ 
اللمترسط التابعة لامج الأمم الححدة Anll db‏ حتي 6 تشرين أول ٠1983‏ 
ال والاجراءات العلمية ببب سسدها لي أمرع ds‏ ممكن لاتقلذ الترسط و . جريدة M‏ 
تشرين الأول 189 . 
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وتطرح بواخر JE‏ الفط وثقل المسافرين والطائرات والبراعر البسحرية مئات 
الاطنان من الفضللات با فيها فلات النفط في البحر كل يوم . كيا أشارت التقديرات 
إلى أن الببحر الأبيضي المتوسط على سبيل المثال ينوي وحدء على فسية 1/8 إلى 1/4 من 

كل كميات التلرث الناجمة عن النفط في العام , 

الفقرة الثانية : الثلوث غير المقصود 

: في حالتين‎ LU غير المقصود في الحوادث الطارثة التي نقع‎ AL jig 

- الكوارث التي تقع لناقلات النفط التي تغجر آي نضرق لسبب من الأسباب فيؤدي 

غرقها الي تلرث مساحات واسعة من مياه البحار ومن شواطىء الدول افاحلية , 

تذكر على سبيل المثال حادثة تاقلة الفط اللييرية ١‏ توري كانبون (Torrey a‏ 

Canyon)‏ التي غرقت قرب جزر سبلي (Scilly)‏ في 18 آذار 1967 « وأدت الى 

تلويث الشراطى ء البريطانية والفرنسية ئة وعشرين ألف طن من ODALEN‏ ۽ 

وكذلك حادثة الناقلة sys D‏ كاديز (Amoco Cadiz) t‏ التي غرقت عل 

' بعد ثلاثة أميال قفط من الشاطىء الفرني عام 1978 ؛ وأدث الى تلويث BW‏ 

كيلومتر عن الشاطىء الفرنسي مين وثلاثين ألف طن من COI‏ » وغيرها 
الكثير من الحوادث التي يصعب إحصاؤها . 

ب الحوادث الني تقع أثناء عمليات الالال التي تجري في البحار e‏ «مالزيت 
الممتخرج من أعباق البحار يناهز البرم ربع كمية ما ينتجه العام الخربي وهو بذلك 
يعد خطراً جدياً يتهدد البيعة البحرية OO‏ . نذكر عل سبيل المثال asea Ge‏ 
Quest»‏ التي وتعت في شهر كانوت الثاني من عام 1968 a‏ وأدت الى تسرب JAN‏ 
في بحر الشيال € هذا فضلاً عن الحوادث العديدة التي تكررت في هذا المجال 
تحديدا > في بحر JR‏ وفي الخليج العربي ‏ 

ومن اليديبي أن مله الحوادث كانت تطرح العديد من الفضايا القانوتية المعقدة 





. السايق‎ alt (17) 
+ W99- 1092 صن‎ , 1947, RG-DLLR زاجم‎ (18) 
„ 1151- TB سن‎ 1978, RODEP : (19)راجم‎ 
LLuechini «A propos de Amora endiz, la lutke contre 1a : La راع حول ملا المرشرع‎ 
pollution dés mers», ,اكه‎ 1978, p- 721 
, 324 من‎ BL مصدر مذكور‎ » poral طلعث‎ da . د‎ )20( 
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ولا سيا حول المؤولية والقضاء المختص والقانون الواجب التطبيق » بسب النزاع 
di‏ الذي كات G‏ قبل رضم إتقاقية الامم المعحلة لعام 1982 الخاصة بقنانون 
البحار التي عليت ببخطر التلوث ووسائل الوقاية منه وحددث | 
يصورة واضحة » رغم وجرد بعض. الاتفاقيات الدولية » مثل 
الخاصة بالتعاون لمكافحة تلوث الباء في بحر الشيال à‏ وكذلك | 
9 الخاصتين AL‏ الوطنبة من التلوث . 
الفقرة الثالثة : الث المرتبط بالتشاطات a Sal‏ 

ثمة حالة واحدة من التلوّث معروفة دولياً ي هذا di‏ » هي العلوّث الناجم 
عن بقايا الواد المشعة والعجارب النووية » إلا أنئا نعرف حالة أخرى في منطقتنا ناجمة 
عن dei‏ اللرية . 


-È‏ إن القصود بالحالة الأولى هو رمي الراميل المحثوية علي بقايا مواد مشعة في أعالي 
البحار à‏ إجراء تجارب خرية فيها » ثبت ني السنوات الأخيرة مدى الاضرار التي 
تحدثها في البيثة البحرية . وكلنا نذكر إلنزاع بين امستراليا ونيوزيلندا من جهة 
وفرنسا من جهة ثانية حول التجارب النروية الغرنسية في المحيط الهادى» إذ اعتيرت 
عاتان الدرلتان « أن هذه التجارب نمس حقهيا في حرية أعالي الحارء با Lai‏ 
حرية الملاحة والتحليق » وحرية استكشاف وامتغلال موارد البحار وأعباتها ء 
بالاضافة الى وصول الاشعاعات الذرية الى إقليمهيا »!© بسبب انار الغبار 
الذري الى مسافات بعيدة بفعل الرياج . 


ب - أما القصود بالاعال الحربية فهي الغارات التي تشنها كل من العراق وإيران على 
« أعداف بحرية» في الخليج العري » وهنم الاهداف البحرية نني في Lens‏ 
الخري € ناقلات النغط العملاقة والعادية . فكأننالا تكتفي من هذه الحرب Lt‏ 
یکل الذماء والامار SL‏ اللاحق بالبلدين وبالشعيين ء لنقرم باکر عملية 

ية Lau,‏ فدحيلها موادا à‏ ودا 

دون أن يكون مله الغارات اثير يذكر في تجارة الغرب وعلى تدفق Ball‏ إلى 

أقطاره . ولا ننسى التلوث الخطير الذي حصل أثتاء حرب الخليج عام 1991 . 


ومكذا que‏ لنا أت الدول العربية بقتضي أن تكون معنية بخطر تلوب البحار 












11 Thier et aues, p. 379-38 < مرم مذكور سابقاً‎ (21y 
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المحيطة بها ما تحر به من ثرواعا وما توفر من إمكانات عل صعيد الأمنين الاقتصادي 
والاستراتيجي . ويبدو أننا بدا تشهد اماما معيئاً في هذا المجال ي إطار SLI‏ 
الدولي والأرردي تحديداً » الخاص بخطر التلوث المحيق بالبحر الأبيض gl‏ 
فمصر والجماهيرية العربية الليبية والمغرب وتونس والجمهروية العربية السررية 
أعضاء في BU‏ حماية البحر المخوسط من التلوث التي قم تبنيها بتاريخ 18 شباط 1976 
في Fada‏ برشلونة ( إسبانيا) والتي يدأ سريان مقعوهًا اعتبارا من تاريخ 12 شباط 
8 . هذا الى جانب بروتوكولات عديدة تتعلق بسهاية البحر eV‏ المتوسط من 
آفة التلوّث ء مثل بروتوكول وقاية البحر الأبيض المترسط من التلوث التاتج عن 
تصريف النغايات من السفن والطائرات » الساري الفعرل اعتباراً من تاريخ 12 شياط 
8 »+ والبروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلرث البحر الأبيض التوسط من 
الزيوت والمواد الضارة الأخرى قي حالات الطوارىء » الساري Jpili‏ منق 12 شباط 
1878 والبرتوكرل الخاص بساية البحر الابيض المتوسط من الكلوث EU‏ عن 
مصادر برية à‏ الساري الفعول اعباراً من 17 حزيران 2321983 4 وكذلك 
البررتركول الخاص بالمناطن izadi‏ بسياية خامة (Aires spécialement «A.S.P»‏ 
protégées)‏ الساري المقعول di‏ 23 آذار 1986 والذي صادقت عليه دولتان 
عربيتان فقط هما pan‏ رتونس الى جاتب قبرص واليوتان وفرتنا ul‏ وقركيا 
ويوغوسلافيا”*' . ( أنظر الملحق رقم 5 حول إتفاقيات التلوث ) , 

وقي 28 نبان 1990 أعلن في قبرص ميثاق نيقرسيا حياية البيئة » في حتام مؤقر 
الدول البحر المتوسط حول إدارة وحماية البيئة عقد بين 26 و28 نيسان في العاصمة 
القرصية بدعوة من المجموعة الاقتصادية الاوروبية . شارك في M‏ 17 دولة من حول 
اليحر المتوسط وغايت عنه ked‏ وتركيا ولبتان . حدد الميثاق مواعيد dd sue‏ ثا 
أولويات في ميادين حاية الشواطىء والمحافظة عل أنواع وأنظمة البيئة وإدارة a‏ 
والتفابات رحماية الخابات والخطاء الثباقي . وحدد العام 2025 موعلا Lis)‏ استرا 
لحباية البيئة متلازمة مع EE La‏ . 0 . 

















(22) خطة العمل للبحر الأبغى الوسط ٠‏ برتامج الامم الححفة ٠1986 E‏ ص 27 . تضم هله 
الاتفاقية US‏ ومصر والمغرب وتوئس LOVE‏ ال فبرصى à‏ الجميعة الاقتصادية الاوروبية i‏ فرناء 
اليرنان à‏ إيطالبا » مالطا à ge à‏ إسبانيا » تركيا ‏ يرغرسلانيا à‏ وكذلك [سرائيل 





+ Med Ondes, PNUE, {Programme des N.U. pour l'environnement} N°8, T, 1987. رقم‎ 
. 1998 /4 130 راجم جريدة د السفيرء لي‎ (24) 
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أضف إلى ذلك قيام المنظمة الاقليمية GA‏ البيئة البحرية التي تضم دول الخليج 
العرب LE‏ قيها إيران » ومركزها الكويت . ويبقى أن تعي الدول العربية عشمعة حاجتها 
الى تنسيى نشاطاتها لمكافحة تلوث البحار المحيطة بها وإقامة مركز إفليمي هذه الناية 
متفيلة من احکام القانون الدول الجديدة الواردة في [تفاقية الأمم التحنة لعام 
2 . ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن خيراء حكرميين من جبري 
والصومال واليمن الجنوبي عقدو؟ اجنياعاً في gyar‏ بتاريخ 5 آذار 1990 لاعداد إتفاقية 
للتعارن الاقليمي في جال مكافسة التلوث يالمحروقات في ليج due‏ وبحث ahl‏ 
في وضع ax‏ عاجلة تمدد الاجراءات الفنية وؤجراءات التنسيي التي يجب أن Lis‏ 
الدول الثلاث في حالات الكوارث والبفع COLLE‏ , 











الفرع الثاني ٠‏ التلوّث وحرية اللاحة 

لد جاءت اتفاقية الآمم المتحدة الخاصة Opli‏ البحار لتسد LS‏ قائرنياً على 
صعيد مخاطر التلوث البحري المقصود أر غير المقصود, وأياً تكن مصاحره سراء نتج عن 
السفن أو أعبال استكشاف واستغلال المرارد البحرية أو من LAN‏ من ra A‏ 
الفضاء الخارجي . وقد حددت الاتفاتية صلاحيات الدولة الساحلية في هذا المجال كا 
قصت على الضيانات الممنوحة لسائر الفرقاء أثناء القبام بالنشاطات الخاصة بمكاقحة 
التلوث البحري . 


ة الأولى : صلاحيات الدولة ال 'حلبة 





ae‏ الدول من حيث البدأ e‏ بحق استغلال مواردها الطبيعية وفقاً 





)25( سجلت المحرادث التي أدث الى je‏ التفط بكميات تزيد Je‏ 5000 برميل Lalii]‏ ملحوظا في aet‏ 


الأخيرة وفقاً للجدرل التالي 2 

السلا عددالحوادك ‏ الط alda‏ الغ dhas‏ 
4974 26 1978 24 102 3 

11 1983 37 1979 23 7975 

> 94 13 ise 25 19% 

8 1985 5 1887 20 +927 

: Hali 


LM.0. News, The Magazines of tbe Interrationêl Maritime Organization N° 2, 1986, 
p- 16. 
. 1990 قي 8 آذار‎ n راجع جريدة ه المفير‎ (26) 
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لياستها الخاصة tit‏ وطبقاً لموجباتها في حماية البيثة البحرية والحفاظ عليه . 
وأعطيت الدول الساحلية صلاحيات واسعة لاي البحرية من التفوث مواء في 
مياهها الاقليمية أو الخطفة الانتصادية الحصرية أو تلك اثناجمة عن الملاحة في Qui‏ 
البحار . وبالقعل دفعت فرورات المياية الدول الاحلية الواقعة قرياً من المسالك 
البحرية التي تشهد كثافة معيئة في العيور à‏ الى اتنا العدابير أو وضع التجهيزات المخاصة 
بالوقاية للحؤول دون الحرادث أو جنوح السفن أر أعبال CDa‏ . فقد أقدمث hes‏ 
Ju‏ على وضع فائون بحسم بالتشدد عام 1970 لماي المياه الشيالية من opt‏ 
LS‏ أصبحت LS‏ حسامة جد إزاء خطر التلرث بعد Rale‏ غر السفينة ۾ اموكو 
كاديز» à (L'Amoro Cadiz)‏ فاتخذت منذ ذلك الحين موققاً faute‏ إزاء عذا ati‏ 
cils‏ عام 3 قانوناً متشدداً a‏ شواطتها من التلوث بالنفط ومشتقاته °2 , 





فقي الياه الاقليمية ثمة تقليد يقضي OL‏ تحترم الدولة الاصلية حق المرور غير 
الضار للسقن الاجنبية وبألا تعرقل هذا المرور التدابير الي تتخذها للمحافظة عل 
مصالحها à‏ إلا أن المرور يعثر غبر ضار إذا لم يىء الى سلام الدولة الساحلية Jhs‏ 
تظامها وأمنها ٠‏ ويصبح المرور LAS‏ إذ! اذى مرور السفينة الى « تلويث مقصود وخطين 
Le‏ يخالف أحكام إتفاقية الأمم المتحدة plu‏ 1982 ( المادة 19 من GOC TEU‏ . هذا 
يعني أن الدولة الساحلية غارس رقابة عامة على الملاحة في مباهها الاقليمية à‏ وقد جاءت 
المادة 271 في فقرتيها الثالثة والرابعة( المقابلتين للهادتين 22 و23 من إتفاقية عام 1958 
حول الجر الاقليمي والمنطقة الملاصفة ) » تعطي الدولة الساحلية IH‏ في أن تفرض 
على المفن الأجبية شر وطأ خاصة للدخول الى le‏ أو الى مياهها الداخلية أو عند 
استعمال عطات الرسو الكائتة في عرض البحر à‏ ويمكنها كذلك أن تضع بفعل ثمارستها 
Je ot‏ مياهها الاقليمية à‏ القوانين والتنظييات Gt‏ بيئتها البحرية من التلوث 
الناجم عن السفن الأجنبية » Le‏ فيها تلك التي تمارس حق المرور غير الضار ‏ 














(27) راجع a‏ 193 من 
)28( راج 5 RGP,‏ 


2 pli Lou and الاسم‎ 
= Laurent Luechini, le opérations militaires en mer en temps de pa 
TA ISR 1,p. 18. 

R.G.D.LP. 1971, p- 489 e 





= M. Remond- Gouioud. Anatomie d'un monstre marin, Rev. نيت‎ maritime françois. (30 
déc. 193. p. 3 
الفرع النالثك‎ à راجع تعريف المرود غير الغار في الفصل الأول القسم الثاتي‎ )31( 
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وني di‏ الاقتصادية الحصرية es‏ الدولة الماحلية بالحقوق نفسها Lij‏ 
لاحكام إتقاقية الأمم المتحدة تعام 11982 ph‏ حقها في إعتبار قطاعات معيئة 
وععددة من منطقتها الاقتصادية بحاجة إلى تدابير إلزامية خاصة لحابتها عن التلرث 





الناجم عن السفن وذلك لاسباب تقنية معترف بيا تتعلق بخصائصها البحرية والبيثية أو 
باستعرافا أو بحباية مراردها أو بخصائص حركة المرور فيها ( المادة 211 الفقرنين 
الخامسة والاسة من الاتفاقية ) . 





كا كرست إتفاقية الامم التحلة Ge 1982 pl‏ الدولة الساحلية المعنرف به 
ch‏ سواء ste A‏ الى الاعراف أو الى الاتفاقيات الدوليةء في أن : تخ وتطبق في ها 
وراء بحرها الاقليمي التدابير المتناسبة هع الاضرار الي تعرضت لا فعلياً أو تلك التي 
تددها من أجل حماية ساحلها أو ta.‏ المرتبطة Le (Intérêts connexes)‏ نبها الصيد 
البحري . من التلوث أو التهديد بالتلرث الاجم عن حادث بحري أر عن اعيال 
ds‏ بهذا oi‏ يمكن GS‏ الضارة » ر المادة 221 الفقرة الأول ) . وييدو 
أن هذا النصى جاء تطبيقاً لأحكام إتفائية بروكسل العقودة في 29 تشرين الثاني عام 
9 التي أعطت الدولة الاحلية Ge‏ التدخل في أعالي البحار عند وقرع حادث 
ميزدي أو قد يؤدي الى التلوث Pal‏ . وند توسع حق التدخل هذا في Quel‏ 
-البحار الى حالات التلرث يواد أخعرى غير النفط بموجب بروتوكول لندن الموقع في الثاني 
من شهر تشرين الثاتي لعام 021973 _ 





وعكذا يبدو واضحاً أن الدولة الساحلية تخد إجراءاتها وتدابيرها ضد الخلرث 
ليس ققط عندما يتهدد الشاطىء y‏ كذلك عندما تبند و مصالحها das Ut‏ و“ وقد 
عرفت الادة الثانية من إتفاقية بروكسل لعام 1969 هذه المصالح Kb‏ مصالح الدرلة 
الشاطئية الي تأثر مباشرة أو تكون مهددة بسبب الكرارث البحرية مثل : الفريات 
الطبيعية للياح في النطقة المعنية أر صسة سكان الشاطىء ورفاهية BRL‏ المعنية بما في 
ذلك حفظ الموارد البحرية ال0 . 





=]. P, Quéneudes, Chronique du droit de la mer A.F.D.1.,1969, p. 743: : pl) (F2) 
~L. Luchini, le pollution des mers par les hydrocarbures: Lex conventions de Bruxelle de 
1969.1.D.1,, 1970, p. 795. 
- ا‎ Lucchini, les opérations militaires en mer en temps de paix, p, 19. (2) 
sb مرجع‎ 
. می 333 مرجع اكور سابقاً‎ i ii طلعت‎ Le . د‎ (34) 
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ولا بد من الاشارة أخيراً إلى أن LLST‏ واسعة من البحار المحيطة العا العربي < 
من الببحر المتوسط الى الببحر الأحمر الى badi‏ المتدي والخليج العربي تعتبر طريقاً اساسا 
لخركة مرور ناقلات النفط بين البلدات للصدرة لهذه المادة والبلدان المستوردة a U‏ الآمر 
الاي يدعو الدرل العربية الى تنظيم هذا الرور حتى وإن افتضي ذلك تقييد حرية الرور 
غير الضار في مياعها الائليمية » حماية et‏ البحرية وحرصا Je‏ مراردها الطبيية 
وحفاظاً على رفاعية Day » legad‏ لأحكام إتفاقية الأمي المتحدة لعام 1982 الخاصة 
بقانون البحار ؛ LS‏ فعلت سلطنة عيان التي أعلنت بتاريخ مصادقتها على إتفاقية 1982 
أن à‏ البواخر الاجنبية ذات الدفع النووي واليواخر المححملة يواد مشعة أو مواد أخرى 
خطرة بحد ذاتها أو مقرة بصحة الإنسان أو البيئة ء تتمقع بحق المرور غير الضار » 
شرط الحصول عل ترخيص مسبق > . وهذا بشعل السفن الحربية والغواصات التي 
يجب آن تطفوعلى سطع الماء oly‏ ترفع علم Ph‏ . 
الفقرة الثانية : الضيانات 

لا بد من الاشارة أرلاً إلى أن جمبع الاتفاقيات الدرلية الخاصة بمكافحة التلوث با 
فيها إتفاقية الأمم المتحئة لعام 1982 الخاصة بقاتون البحار à‏ لا تطبق آحكامها على 
السفن المتربية وكذلك على سفن الدولة المخصصة لغايات غير CORE‏ , إلا أن ثمة 
سؤالين في هذا المجال : 

1 - ما هو موقف الدول الساحلية من خاطر التلوث المثقاقمة ء الناجمة عن تواجد 
الأساطيل اللتربية الأجنبية قي أعالي البحار أو قريباً جد من مياهها الاتليمية à‏ بعد تزايد 
الاعتياد عل الطاقة النووية ني تيبر هذه السفن بالاضافة الى شصناتها من الأملحة 
والرؤوس النووية » والمواد المضرة الأخرى . وما هي التدابير التي يمكنها اللجوء اليها 
ahd‏ مياهها وشراطتها ومواردها من خطر التلوّث الذي bde‏ باستمرار » وما هي 
الحقوق التي تتمتع بها إزاء عله الدول الأجنبية في حال وقوع BAS‏ بحرية في إحدى هذه 
السفن الحربية » تؤدي الى تلريث مياعها البحرية ؟ 

2 - إذا كانت الاتفاقاث الدولية الخاصة بمكافحة الثلوث تستئتي سن أحكامها 
سفن الدول المخصصة لغابات غير BAE‏ » فيا هي حفوق الدولة الساحلية إزاء السفن 
الخاصة بالدول والتي تقوم بأبحاث علمية في المتطقة الاقتصادية الحصرية الخاصة بالدولة 








Bulletin de droit de la mer, N° 14, Dée. 1949, N.U. 36 déclaration p. # 5) 
. واجع المادة 236 من إتفاقية الاسم للتحدة فقاتون البحار‎ (36) 
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الاحلية أو في أعالي البحار » والتي ينجم عن نشاطاتها حالات تلوّث تهدد بمخاطرها 
أحياناً الأنظمة iti‏ (وعسغهرومعظ) النادرة أو الدقيقة > أو مناطق الاحياه Dali‏ 
بالزوال ؟ 

ds‏ مشكلات عذيدة تطرحها النثاطات العسكرية والعلمية للدول المتقدمة في 
البحار سنعال ها بالتفصيل في الفصل الأول عن القسم الثالث à‏ إلا أننا نستطيع أن نقرر 
هنا بهذا الخصوص أن القضية ينبغي أن تمل بالطرق الدبلوماسية LAY‏ تكون إزاء 
ميادتين « سيادة الدولة المالكة للسغينة وسيادة الدولة الساحلية » ولا يكن في هذه 
الحال تغليب إحداها عل الأخرى a‏ علا أن الأوضاع القاتونية السائدة ph‏ الوقاية 
المكئة ء المتاحة للدولة الساحلية تفتح lets Ve‏ للبحث Gad,‏ والنقاش نتركه 

Ut‏ خا يتعلق بالسقن التجارية قفد أعطيت الدولة الساحلية أو دولة BJ‏ حل 
ملاحقتها قضائياً عند أي غالفة للقوائين والأنظمة الي تكون قد أقرتها وفقا لاحكام 
إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 à‏ وللقراعد والمعايير الدولية الحادقة الى Ge‏ اليشة 
البحرية من التلويث الناجم عن الفن , إذ! ارتكبت المخالقة في مياهها الاقليمية أو في 
منطقتها الاقتصادية pah‏ 704 . كي يمكنها أن تلق z‏ 
قانونها الداخلي à‏ إذا كانت العرادم التي ألقتها السفينة في المياه الافليمية أو في النطقة 
الاقتصادية الحصرية » قد سبيت آو ane‏ بالتسبب بأضرار هامة في شاطىء الدولة 
الاحلية أو في مصاحها الرتبطة أو في أي مورد من موارد مياهها الاقليمية أو منطقتها 
الاقتصادية لحصر à‏ والعقويات المسكن إنزاحما بالفن الأجنية تقتصر عل الغرامة المالية 
إذا ارتكيت المخالفة فيا وراء البحر الاقليمي » وكذلك الحال إذا ارتكبث في البحر 
الاقليمي إلا إذا كان قعل التلوّث مقصررداً رحطيراً . 

ولكن الدولة الساحلية تعلق ملاحقتها للسفيئة فوو شروع درلة العلم بملاحقتها 
حول المخالفة نفسها à‏ لال الأشهر السنة التالية لبدء الملاحقة الأولي . إلا إذا كانت 
القضية تتناول حالة ضر ر خطير تعرضت له الدولة الساحلية » أو إذا كانت دولة العلم قد 
اعتادت JLA‏ واجيانها إزاء المخالفات الرتكة من قبل سفنها » هذا ولا يكن الشروع 
باللاحقة ضد السفن الأجنية بعد مرور ثلاثة أشهر عل تاريخ PBN‏ . 








(37) راع المادة 220 الفقرة الأول من إتفاقية الأمي المتحدة لقاترن اليحار . 
(38) واجع الله 224 الفقرتين الأول والثانية من إطاقية اللا الحسمدة لقائرن البحار . 
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وقد نصت الاتقاقية على ale‏ الكضائق من التلوث عير تنقيذ التنظيمات الدولية 
المرعية . الخاصة بإفراغ النفط وبقاياه وسائر المواد المضرة فيها . 

وهذا الموضوع بائذات يتسم بأضمية خاصة للوطن العربي الذي يطل أو يسك 
بأهم مضائق العام المعاصر . وهي مضيق جيل طارق ومضيق باب المندب ومضيق هرمز 
( نضلا عن قناة السويس e‏ وعوازاجا مضيق شرم الشيخ ) + التي pont‏ الشريان 
الوريدي للاقتصاد العالمي . ومن هنا Laf‏ أميتها الاستراتيجية والاقتصادية LU‏ 
للامن العربي . 
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الباب ااثاني 
المضائق والخلجان ونظرية الأمن 


من المعررف أن الوطن العري يطل عل عدد من التضائق والخلجان اللبحرية 
التي تتميز بحيوية Lt‏ ويوضيع nil‏ حخطير عل المستتويين المربي 
والعالمي , الأمر الذي جمل هنا عاملا أمني مؤثر! لا بد من إعطائه الاهنام الكاي 
لتحويله من عامل تهديد td‏ الأمن كبا هي الحال في الوضع الحاضر » إلى عامل ضيان 
لهذا الأمن ضمن المعطيات الدوثية القائوتية والسياسية الحاضرة . ghat‏ العرية > 
من هرمز الى باب الحدب الي شرم الشيخ الى جبل طارق با فيها قثلة السويس رهي 
يت سری « مضيق اصطتاعي ia‏ تشكل أكبر haly‏ شريان اقتصادي واستراتيجي 
في عالمنا المعاصر سواء على المستوي الدولي À‏ على الستوى الاقليمي . تضاف الى ذلك 
الأهمية التي Loi à‏ الخلجان y‏ العربية » من الخليج العري الى خليج العقبة الى خليج 
سرت عل الشاطىء الليبي ؛ إذ تطرح هله الخلجان مشكلة حادة على ane‏ الحقوق 
الاتلعية للدول الاحلية ومدى ارتباط هذه اللتقوق بالآمن القومي هذه 'إلدول ٠‏ 
وكذلك على صعيد حرية الملاحة الدولية في« أعالي » الببحار . 

فنحن ما QU‏ نذكر كيف أدى تأميم قناة السويس عام 1956 الى العدوان الثلائي 
الغرني ‏ البريطان - الاسرائيل على مصر à‏ والتاميم لم يكن سوى لاستعادة السيادة 
المصرية على القناة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض المصرية » وكيف أدى إغلاق 
مضين شرم الشيخ عند مدخل خليج العقبة عام 1967 » الى حرب الايام QE‏ 
أدت الى احتلال سيناء بكاملها من قبل القرات الاسرائيلية à‏ وكذلك الى إغلاق W‏ 
الممريس في وجه اللاحة البحرية حيث كانت السلطات المصرية ارس سيادتا علبها 
منذ عام 1956 , هذه السيادة الني م تكن توتاح اليها الدول الغربية à‏ وكيف أدى 
إعلان ليبا أن ماه gl‏ سرت هي مياه إقليمية ليبية الى مواجهات عسكرية بين 
الولايات المتحدة الاميركية ولييا وصلت الى حد شن الثارات الجوية على مقر إقافة 
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OGM‏ » هذا إلى جانب الكثير من المواقف والتحركات الدرلية kdl‏ بالميام 
العربية à‏ التي QU‏ حينها ‏ 

وهكذا ترى أنه لا بد لنا من التطرق في هذا الباب الى أوضاع المضائق لننائش في 
ها بعد قضية الخلجان « العربية » Uos‏ ارتياطها الوثيق بالوضع الأعني العري . وهذا 
ماستعالبه في فصلين . 


(1) راجح يثنا حول ple‏ مرت حت عنوان à‏ البخر المغلق والبحر المفتوح » » جريدة السغير في 25 تشرين 
الأول 1981 a‏ 
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الفصل الأول 
نظام المضائق 


إن التطور الذي طرأ على قانون البحار بقعل امتداد السيادة أو حقرق السيادة الى 
مسافاث واسعة داخل البحار : DEN airg‏ الجديدة ال البحار سراء من التاحية 
الاستراتيجية أو من الناحية الاقتصادية » كان لا بد أن يودي الى بروز مفهرم جديد 
للمضائق البحرية لم تعد تكفي معه أحكام إتفاقية عام 1958 الخاصة بالياء الاقليمية 
التي استندت في مضمرنما الى قوار حكمة العدل الدولية بشأن مضيق كورفو. حيث 
أعلنت أن اعيا الحاسم الذي يعطي المضيق صفته الدولبة » ٠‏ يدو أنه يستخلص من, 
الوضع الجغراني للمضيق الذي يصل بين منطفتين من أعالي البحار » وكذلك من كرث 
المضيق يتعمل لغايات الملاحة الدولية a‏ . 


ومن البديي أن المضائق التي مخضم لنظام حاص هي تلك التي قصل بين 
منطتنين عن أعالي الببحارء ذلك أن المضائق التي تؤدي الى بحر te‏ مشلق لا تطرح 
أية مشكلة باعتبارها طريقاً الى مياه داخلية أو إقليمية لاحدى الدول الساحلية . ولا 
تطرع المشكلة إلا عندما تشكل هياه المفيق جزءاً من المياه الداخلية أو الاقليمية 
لاحدى الدول أر لأكثر من درلة ماحلية ؛ الأمر اللي فضى باعتراد مبدأ المرور غير 
الضار من أجل حل الاشكالات القانونية الشائكة التي أثارتها هذه المضائق . وبالقعل 
تحضت المادة /16/ في فقرعها الرابعة من إتفاقة جيف plal‏ 1958 الخاصة بالياه 
الاقليمية أن « المرور غير الضار للبراخر الأجنبية لا مكن تعليقه في المضائق التي تستخدم 





Recueil des Ants de LCL, 1949, p.28 @ 
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في الملاحة الدرلية » ge‏ الاتصال بين متطقتين من أعالي البحار أويين منطقة من أعالي 
البحار رالمياه الاقليمية لاحدى الدول الأجنيية ‏ . 

ولقد بات من المعروف أن راضعي هذا النص كانوا يفكرون في الكيان الاسراثيلي 
dàt‏ تيران في شرم الشيخ تحديداً y‏ إدعاءات امرائيل بحقها في الرور في هذا 
المضيق باعتباره مضيفا دوليا( )2‏ وهكذا نرى أن المضائق ‏ العربية à‏ كانت حاضرة وما 
نزال في ععلية التكيف تلقانون الدولي العام على حساب الميادة العربية والآمن 
العري . 

ولكن كيف أصبح الرضع الآن في JE‏ إتفاقية الأمم التحدة لعام 1982 الخاصة 
بقانون البحار » بعد النطور والتغير اللذين شهدهما عذا القائرن » بالئسبة للميادىء 
العامة المتعلقة بالمضائق وبالتسبة للمضائق العربية ومدي Lait‏ على الأمن العربيي . 


m‏ الأول 

بدا العام 
إن إمتداد المياه الاقليمية الى مسانة إثني عشر ميلا يحرياً مرجب إتفاقية الاسم 
التحنة الخاصة بقانون البحار يضع العديد من المضائق البحرية بصورة كاملة ضمن 
الياه الاقليبية للدول الساحلية à‏ حيث ستجد البواخر الاجتبية نفها خاضعة لنظام 
امرور غير الغا à‏ بعد ها كانت تتمتع ببحرية المرور . ومن الحرقع أن ضع 
حرالى 116 مضيفاً بحرياً لظام المرور غير الضار تبجة لهذا التمدد في AL‏ 

. Maa AN 


وهذا كانت الدول البحرية الكيرى تعتبر دوماً أن « مبدا المرور البريء غير ملائم 
عندما يطبق Je‏ المضائق الدولية وأنه ينبغي At‏ على Ge‏ المرور العابر عبر المضائق 
باعتباره جزءاً ملازماً لحرية الملاحة والطبران قوق أعالي البحار نقسها » وغير متفصل 
عا و , 








Ruth Lapidoth, le passage par le détroit de tryan R.G.D.LP.. 1949, N° 1, p. 37: grb (2) 
- J.P. Queneudec, la terhite en cause du droit de ta mer, Colloque de Montpelier de 1o (3} 
8-F.D.L. Paris, 1979, p, 29. 
-D. Momtaz, Questions des détrojiy à 1a 3° conferea, A,F.D.1., 1974. 
. البحار‎ Del به للجنة‎ 


# 
(5) إعلان السيد جرف ستيفنن Stevensen)‏ .1) في آب 1920 امام اللجنة للثائوية N‏ 
nt. Leg. Mat. 1971, p. 1914‏ 
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ومن المعروف أن المادة 16 من إتفاقية جنيف pla‏ 1958 الخاصة بالياء الاقليمية 
امحمدت من التعريق الذي كانت تد اعتمدنه محكمة العدل الدولية في قضية 'مضيق 
كورنو الذي استند الى معيارين LA‏ الموقم اللمغرافي والاستعبال Ja‏ للمضيق في الملاحة 
الدولية . بيد أن التمدد الذي شهدته لياه الاقليمية أدى إلى التمبيز المضائق وفقاً 
لاتساعها ول يعد العامل الجغرافي هو العامل المقرر kalar‏ .+ فقد بدأ هذا الانجاه بالظهور 
مع مشروع المعاهدة حول المجال البحوي ( الادة 48 الفقرة CR‏ الي قدمته مالطا 
للجنة أعياق البحار والني سمى إلى إقرار التميز بين Lis bali‏ لعرضها » حيث 
ورد فيه أن dus‏ أو الدول الساحلية لا يكبا أ ë‏ مرور البواخخر الاجنية في 














ولكن عند بكرن عرش P SA‏ من الي de‏ بن ed dau‏ 
کان ذلك ss‏ لحياية أمنها آن قنع كل مرور لا یگون غير شار . . . . © . کیا 
أن الحكوعة الامبركية كانت قد قدمت تلجنة الموسعة الخاصة Get‏ البحار مشروعاً 
اقترحت فيه المادة التالية : 

» في الضائق المستعملة في الملاحة الهولية , . . . تتمتع كل البواخر والطائرات 
العابرة (en transit}‏ عبر المضائق وفوق مياهها à‏ بحرية الملاحة والتحليق نفسها التي 
تتمتع بها في أعالي ajat‏ . 

وبالفعل جاءت إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الخاصة يقانون البحار لتكرّس 
هدا المفهوم الجديد jeb‏ بين نوعين من المضائق البحرية : 

1 - المضاتق المستخدمة في الملاحة الدرلية والتي يمكن عبورها براسطة طريق يمر في 
Jet‏ البحار أو في منطفة اقتصادية حصرية عائلة gel‏ البحار ؛ أي تلك التي يزيد 
إتساعها على 24 ميا بحرياً بعد إقرار مسافة الاڻي عدر ميلا ليميا الاقليمية ( المادة 
36(. 

وتطبق على هذه المضاقق الأحكام الأخرى المناسية 0 غير الواردة في القسم' 
الغالث من الاتغاقية » الخاص بنظام المفسائق  Le‏ فبها تحديداً الأحكام Lai‏ بحرية 
الملاحة والتحليق . 

plait - 2‏ اث التي يبلخ إتاعها 4 ميلا وما حون à‏ وقد ETAT‏ 
gubal‏ : 

















. 139 ص‎ à ۸/9421 مياق السار الرليقة رلم‎ EE تفرير‎ )6( 
- Thierry أن‎ wutrea, Droit internationa public, édit. Momrchresien, 1975, p. 325. : راجع‎ )7 
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| المضائق التي تخضم لنظام المرور العاير . 
ب الضائق التي تمع لنظام الرور غير الضار . 

فا هي pi‏ هذين المعيارين وكيف تم التميز بين المضائق لتطبيق هذه الاحكام 
ue‏ 
الفرع الأول : ار ور (Le passage en transit} LA‏ 
ق المرور العابر على المضائق التي تستخدم في اللاحة الدولية والني تصل بين 
منطقتين من أعالي البحار أو بين منطقتين اقنصادبتين حصر تین . ولكن كيف حددت 
الاتفاقية هذا العبرر وما هي مفاعيله ؟ 
الفقرة الأوقى : حق المرور العابر 

- أن حق المرور العابر يعني ممارسة حرية اللاحة والتحليق لغابة وحيدة هي 
العبور المتواصل والسريم للمضيق الذي يربط بين جزء من آعالي البحار أو من منطقة 
التصادية حصرية وڃزء آخر من أعالي البحار أو من منطقة اقتصادية حصرية . Es‏ 
بهذا الحق جميع البواخخر رالطاثرات دون أي تسيز بينها سواء بالتسبة لجنسيتها أو بالشسية 
لوجهة Wet‏ أكانت تجارية pl‏ حربية . هذا مم العلم أن شرطي الامتمرارية 
والسرعة لا بحولان دون العبور عبر الضيق للوصول الى إقليم الدولة الساحلية أر 
مغادرته إذا ترغرت الشروط المطلوبة لذلك , 

إلا أن ها٠‏ المرور العابر لا يشمل Ga‏ الي تتكون بين الأقليم الببي للدولة 
الساحلية وجزيرة تابعة لها عندما يوجد في عرض البحر التابع للجزيرة طريق يقح في 
أعالي البحار أو طريق ير في منطفة اقتصادية حصرية OW‏ . من الواضح أن واضضعي 
هلا النص أخذوا بعين الإعتبار وضع الدول الأرخبيلية أو الدول التي تملك جزرا عديدة 
في عرض البحر لثلا عرض هذا العبرر أمنا للبخطر LS‏ إضاقت المادة 38 من الاتفاقية أن 
أي تشاط لا يتعلق بيارسة حق المرور العابر في Gal‏ يبقى خاضعاً للاحكام المرعية 
الخاصة بهذا النشاط والواردة في الاتفاقية المذكورة . 








2 - وهذا المرور العابر لا يحول دون الدول الساحلية وتبني القوانين والانظمة 
الخاصة بالمرور في المفميق والتي يكن أن تتناول على مسبيل المثال : 
! أمن اكلاحة وحركة المرور البحري . 


, من الاتقاقية‎ /37 / TO 
. 1982 نشرا الأولى ء مي إتنائية الأمم المتحدة لسام‎ 38 U راجع‎ (9), 
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نب حماية البيثة البحرية من التلوث أر التقليل من هذا التلوث أو السيطرة عليه , 
ج ملع الصيد البحري لي الشيق أو وضع النظم الخاصة بتنبيت شباك الصيد . 
د فبط الخالفات التعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وتلك 
الخاصة hu‏ 09% . 
ولكن Je‏ الدول الساحلية الممنية أن تراعي باستمرار حق المروو العاير بحيث لا 
تؤدي القوانين رالانظمة المطبقة على المضيق الى أي تقبيد أر عرقلة لهذا العيور à‏ وعليها 
كذلك أن تشر بواسطة وسائل الاعلام المنامية كل ما بصل الى علمها عن أي نوع من 
المخاطر التي قد تميق بالملاحة البحرية قي المضيى أو باللاحة hil‏ فوقه . 
الفقرة 1 فاعيل المرور العابر 
إن dj‏ ما يلفث الانيا في هذا المجال هو أن حتي المرور العابر لا يمكن 
تعليته7” O‏ . كيا أن القوالين والائظمة الخاصة بالمرور في المضيق ء التي تضعها الول 
نبغي ألا تؤدي الى أي مز فالون أر وافعي بين البواحر الأجدية ‏ ولا يجوز 
بق هذه القرانين والأنظمة الى حرمان الدول الأرى من ممارسة حتت المرور 
العابر كما حدده القانون ؛ أو التضيق عليه أرعرقلته . 
هكذا يقتضي يالبواخر والطائرات في عارستها لحت الرور العاير » أن تعب ll‏ 
أو تلق فونه ه بسرعة دون ME‏ مم امتناعها عن اللجوء الى التهديد أو استعيال الغرة 
né‏ سيادة الدولةالساحلية أو حرمة أراضيها أو استقلاها ٠ OB al‏ وبصورة عامة 
EU Yi‏ عن أي تصرف يخا ومبادىء القانون الدولي كما عبر عنها ميثلق الأمم 
EE]‏ 
il‏ عن القيام باي نشاط لا علاقة له بالنشاطات التي ينطوي عليها أو 
يقتضيها العبور الستمر pe ts‏ وفقا Jaai!‏ اللاحة العادية » إلا في حالة القوة القاعرة أو 
في حالة التعرضس للصعوبات والاستغاثة . 
أما أثناء العبور فإن البواحر تلتزم يالتنظهات رالاصول رالمارسات المفبولة حولباً 
فيها يتعلق بأمن اللاحة البحرية ولا سيما تلك التي تهدف الى الحؤول درف حوادث 








10( راجح A‏ 42 ققرتها الأرلى ‏ من إتغاقية الاسم aand‏ لعام 1982 
19 1) راع GA‏ 44 من اتفاثية الاسم iind‏ لعام 3982 . 

)12( مرجع مذكور سابقاً. 850 .ع D. Momie, Question des détraits.…‏ 
(13) راجع الغنذ 39 ظرتها الثانية a‏ من إتقاقية الاسم di‏ لعام 1982 . 
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الاسطدام بين السفن à‏ وكذلك حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم Le‏ 
بنبغي للطائرات أن pré‏ الانظمة ÈS‏ التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولية , 
وعليها أن تبقى على de‏ بأجهزة الارسال الموجهة للملاحة الجرية أو الإرسال الدولي 
Doll‏ بحالات الطوارىء  adag‏ الأحكام تتطبق كذلك عل الطيرإن الحربي الذي 
بتبغي له أن يأخحق يعين الاعتبار à‏ وفي كل حين , أمن الملاحة . 





وتعطي الادة 41 من إتقاقية الامم التحدة لعام 1982 الخاصة بقانون البحار e‏ 
الدولة الساحلية الحق بتعيين ععابر المرور والتتجهيزات الفاصلة ف à‏ إذا وجدت أن 
أمن اللاحة في المضيق يقتضي ذلك . وقد جاء إقرار هذا الحق تجا مع الشروع 
الذي تقدمت به des‏ عيان الى LAN‏ الثالث لقاننوف البحار والذي أصرت فيه عل 
صلاحية الدولة الماحلية المطلق بتنظيم الملاحة في PNG‏ . ومن البدهي أن عبان 
كانت تحهدف في ذلك مضي هرمز . ومن الجدير بالذكر أيضاً أن السفن الأجنبية 
المخصصة للبحث العلمي لا يحق لها مارسة نشاطها أثناء المرور العابر دون ترخيص 
مسبق من الذولة الاحلبة . 





وفي حال ale‏ هذه الانظمة والقرانين أو أحكام إثفاتية الامم المتحدة لعام 
2 من قبل باخرة أو طائرة gout‏ بحقوق السبادة » فإن الدولة التي تحمل هله 
الباخرة أو الطائرة جنيتها تتحمل المسؤولية الدولية عن كل خسارة أو ضرر بلح 
بالدولة الساحلية ثتيجة لتلك المخالفة . وبيدو أن الفرق بسيط بين حق المرور العابر 
وحق الرور غير الضار كيا سترى قيا بلي . 
الفرع الثاني < المرور غير الضار في A‏ 

! عالجت الأمم المتحدة لعام 2 حق الرور غير الضار في‎ ul 
باختصار شديد » في ذلك الى الفرع الثالك من القم الثالث من الاتفا‎ 
الافليمية » كا سبق ورأينا في‎ AU المرور غير الضار في‎ Ge حيث عولج بالتفصيل‎ 
- الأول‎ LA الفصل الأول من‎ 

نكيف يطبن هذا الحق عل المضائق وما هي مفاعيله S‏ 
الفقرة الأولى : حق المرور غير الضار 

لا بد من التذكير أن حق المرور غير الضار هو اللاحة في المياه الاقليمية للدول 
الساحلية من أجل العبوو فقط : دون الدخول الى المياه الداخلية أو التوقف في متشأة 
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عرفئية تقع حارج المياء الداحلية » أو من أجل الدخرل الى A‏ الداخلية ومغادرتها أو 

الترقف في مشاه مرفتية تقع JH‏ هذه الياه . ولا بد أن يكون هفا العبور متواصلا 

Eu pag‏ . ويعتبر هذا المرور غير ضار طالما أنه لا مس ملام الدولة الاحلية أو 

انظامها العام أو ميا . 

هذا النظام à les‏ رجب الادة 45 من إتفاقية الامم المتحلة لعام 1982 عل 

المضائق المتخدمة في الملاحة الد رلية والتي يتوفر نيها الشرطان الآثيان : 

أ أن لا تكون نخاضعة لنظام المرور العابر بموجب أحكام المادة 38 ققرتها الأول هن 
إتفاتية الأمم المتحدة المذكورة؟'2 ء أي تلك الني تتكوّن بين شاطىء الدولة 
الساحلية وإحدى الجزر الخامعة لسيادتها . 

ب وأن تصل بين بحر اقليمي لدولة معينة وجزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية 
حصرية لدرلة أخرى 

وهكذا يتين أن نظام المرور غير الضار لم بعد يطبق عل AL‏ الضائق المستخدمة 

في الملاحة الدولية LS‏ كانث الحال في ظل إتفاقية جنيف لعام 1958 التي لم LS‏ 

بهذ التميز المخراني الجديد de‏ المضائق . فإنقاقية الآمم المتحدة لعام 1982 تبلت نظام 

المرور العابر فيا يتعلق بالمضائن التي تصل بين منطقتين من أعالي البحار أي منطفتين 
اقتصاديتين حصربتين à‏ وتبنت نظام اكرور غير الضار بالنبة للمضائق التي تصل بين 
بحر إقليمي وأعالي البحار أو منطقة اقتصادية حصرية à‏ مع LAN‏ بعين eV‏ المضائق 

















الضار , وقد جاء هذا المقهوم المنديد القائم أساساً على التمييز بين ball‏ التي تصل 
بين منطقتين من أعالي البحار وتلك التي قصل بين أعالي البحار والمياه الاقليمية لدولة أر 
دول معينة انتصاراً للنظرية البريطانية في هذا PP‏ . 


الفقرة الثانية : مفاعيل المرور غير الضار 

أن نظام المرور غبر الضار في alt‏ يشكل تقبيداً فعلياً لحرية القرى dé‏ 
a‏ عبر البحار وفي أجرائها » ذلك أن هذا النظام يجرمها من حربة التحلي نوق 
هذه الخضائق لأا تعتبر جزءاً من المباء الاقليمية للدولة LUN‏ فضلا عن أن 





(15) لزيد من التقاصيل حول تعريفه المرور غير الضار وشروطه راجع الفصل الأول من الاب الأول ٠‏ القسم 
الثاني » الفرع اللاك . 

(18) راجم gA‏ الأول à‏ الفقرة الأرلى . 
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غواصاتها تكون ملزمة في هذه JU‏ عل الملاحة فوق سطم الماء » ويعتير مرورها تحت 
مطح الماء خالفة لاحكام القانون الدرلي ٠"‏ , وقد طرحت هذه ULA‏ بحدة أكير بعد 
التوسع الذي عرفته الماه الاقليمية والذي أدى إلى إخضاع JS‏ من مئة وستة عشر 
مضيقاً في Juil‏ الى نظام المرور غير الضار بعد ما كانت تعتير جزءا من أعالي البحار 
تتمتع فيها القوى الكبرى بحرية الملاحة البحرية والجوية بصورة AUS‏ . وييدو أن هذا 
التومع في مدى الياه الاقليمية وشعور القوى الكبرى أن نظام المرور غير الضار لا 
لمصالحها ولا يلبي حاجاتها الاستراتيجية à‏ خاصة وأن المرور غير الضار يبفى 
ass‏ وار جزئياً الي تقدير الدولة الاحلية!*') ‏ رغم الاحكام الواردة في المواد 17 
وما he‏ من إتفاقية الأمم المتحنة لعام 1982 الخاصة بنظام المرور غير الضار ء ذلك أن 
أمن الدولة الساحلية وانتظامها وسلامها أمور يعود اليها وحدها في النتيجة حق تقديرها 
وتحديد ما بهددها à‏ كان وراء jesl‏ بين المضائق وإفرار نظام المرور العابر لكي تحافظ 
على حربة اللاحة في ا مائ وحرية التحليق فرقها » شرط آلا تعرض هائين ار بتين. 
أمن Goal‏ الساحلية للخطرةة© , 

ومن الواضح أن السمة الأساسية التي يتم بها كل من المرور العابر والمرور غير 
الضار هي + المرور التواصل رالسريع ب" . وإذا كانت المادة 44 من الاتفاقية الخاصة 
بالمرور العاير وكذللك المادة 45 منهاء الخاصة بالمرور غير الضار قد قضتا بأن هذا الحتى لا 
يكن تعليقه à‏ فإن ذلك يبقى مشروطاً بكو المرور عابرا أو غير ضار » الأمر الذي 
تدده الأحكام الراردة في 1 والقرانين والانظمة التي تنبناها الدرلة الساحلية 
تنظيم حق المرور العابر وحق المرور غير الضار قى المضيق الواقع ضمن مياهها 
FEV‏ , 

بعد هذا الموض للوضع القاتوتي الجديد المخاص بالمضائق liiy‏ لاحكام إتفاقية 
الآمم المتسمدة pu‏ 1382 » ماهي أوضاع الضائق العربية وها هو مدى تأثيرها ني الأمن 
العري ؟ 

















)18( الرجع السايق a‏ ص 146 . 

)19( تصريح الوقد القرني في ا مئر الثالث لقانرن البحار à‏ الرجح السابق تفس 

R. Lapidoth , les détroit en droit international, p. SR 420) 

li )21(‏ 18 فقرنبا الثانية من GG]‏ الاسم السحدة بالنبة لللمرور غير الضار والادة 38 فقرعها الثانية A‏ 
as ll‏ العاير . 

(22) أعلدت اللمسهررية العربية اليمنية أنها تمك بقراعد القانون اللرل العام فيا يثملق بحفرق السبادة الرطنية 
على الياه الاقليمية اللعلية ولر كانت هله الياء Lis LP‏ بربط بين بحرين à‏ واجم حالة إتقاقية 
الاسم امتحدة لقائون البسار o‏ الأمم اللتحيدة ۽ يريرك VIES‏ ص 28 , 
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القسم الثاني 
gall‏ العربية 

لقد رأينا أن Age‏ المد الدولية عندما أصدرت قرارها الشهير حول de‏ 
كورفر أخذت ارين فقط grali pol‏ ها : 

الوضع الجغرافي والاستخدام ail‏ في الملاحة الدولية . ويبدو أن المعيار 
الجتراقي للمضيق قصد به ففط اللمراث الحرية والطيعية . إلا أنه جرت العادة عل 
اعبار المضائق الدولية « حي الممراث البحرية الضيقة الطبيعية أو شيه الطيعية ٠‏ ال 
تتضمّن Late‏ إثليمية وجزءا من مياه أعالي البحار أحياناً glis‏ تستخدم بشكل من 
الأشكال في اللاحة الدولية E‏ . إلا أن هذا التعريف يبقى غامضاً ويفتح AL‏ 
واسعاً لاويل والاجتهاد ‏ 

فمتي يعتبر الممر ضيقاً ليحسب مضيقاً بصرف النظر عن التمدد المستمر كلمياه 
الانليمية وطبيعة النظام الذي يسود نتيجة لذلك مياهه وأجواءه ؟ وما هو المقصود lh‏ 
و شب الطبيعي ۲ ؟ 
! - إن المعيار ji ahi‏ الخاص بالمضاثو لم يعد له تأثير كبير في ظل أحكام اتفاقية الآمم 

المتحدة لعام 1982 الخاصة بقائوق البحار » ولا ميا بعد إقرار قاعدة الاثني عشر 
ميلا بحريا كعرض للمياء الاقلبمية . وبالفعل ميزت z SA LAN‏ 
آتواع من المضائق : 

1 - المضائق التي يزيد إناغها عن 24 ميلا بحرياً وتتضمن Labs‏ منطقة تابعة 
JUN‏ البحار أو منطفة اغتصادية حصرية ء درن أي تحديد لهذا المدى الذي يتجارز 
مسافة ضعفي عرض A‏ الاثليمية على شاطىء المشيق ء ونقاً لأحكام المادة 36 من 
الاتفاقية . 

2 المضائق التي لا jp‏ إناعها مانة 24 ميلا ولكنها تصل بين منطقتين من Jiel‏ 

البحار أو منطقتين اقتصاديتين حصر بتين » Lis‏ لتعريف المادة 37 من الاتفاقية . 

alt - 3‏ التي لا يتجاوز el‏ مانة 24 ميلا لكنبا تصل AU‏ الاقلينية لاحدى 
الدول بمطقة تابحة لأعالي البحار أو منطقة اتتصادية حصرية U‏ أخرى a‏ ونقاً 
net‏ الادة 45 من الاتفاقية , 
ب . إذا كانت الممرات الطبيعية لا تطرج أي مشكلة قإن الممرات الأخرى الاصطناعية 


















- 8. Lapidoth, pe M. ÙL مرجع مذكرر‎ (23) 


111 


ليست ف الحقيقة سوى مضائق à‏ إصطااعية à‏ إقتضت أهميتها الكبيرة إحضاعها 
لنظام دولي حاص » على حساب سيادة وحقوق الدولة التي تشكل جزءا من 
أراضيها » مثل قناة السويس وقناة يناما . ولا يغير في شيء تسميتها بالقناة 
(Canal)‏ « ذلك أن مضيق بحر out‏ بين فرنا وبريطانيا يدعى تارة بالقنال 
الانكليزي وطوراً بالقنال الفرنني . ويؤكد هذا الراي قرار ple‏ عن حكمة 
العدل الدولية الدائمة بتاريخ .17 آب 1923 في قضية وجبلدوت حول قناة Je‏ 
(Kiel)‏ التي شقت في بداية هذا القرن لتصل بين بحر الشيال وبحر البلطيق . فقد 
ورد في هذا القرار : ٠‏ أن السرايق المتعلقة gta‏ السويس Uey‏ ليك . . . . 
سوى تعبير عن الرأي العام Gt‏ باعتبار الممر AL‏ الاصطناعي الواصل بين 
بحرين مفتوحين والذي خمص بصورة دائمة لاستعيال العام بأمرء » Su‏ 
للمضائق الطبيحية ٠»‏ . مع العلم أن البعض يعتبر أن Ga‏ تشمل pt‏ 
الطبيعية فقط . 








وجب أثفاقية فرساي لعام 991919 » فإن at‏ السويس ومضيق جبل طارق يخضعان 
لنظام حولي حاص » في حين أن المضائق الأحرى مخضع SN‏ القانون الدولي العام , 

وسيتتاول هذا القسم بالدراسة المضائق د العربية » » أي هرمز وياب المندب 
وشرم الشيخ وجبل طارق با فيها فناة السوبس » من التواحي القانوتية - السياسية 
رالامية . 
الفرع الأول : الوضع القانوني - الياسي 

تنقسم المضائق « العريية » ال تلك التي تخضع لنظام ga‏ تحاص dé‏ جيل 
طارق وقناة السويسء وتلك التي تخضم من حيث المدأ ء لأحكام القانون اللدولي 
العا 

£ 

الفقرة الأول : المضائق المخاضعة لنظام دول حاص 

1 من المعروف أن قناة CO ppg‏ شقت عام 1869 جبادرة من شركة 
خاصة à‏ غالبية bel,‏ فرنبي à‏ وعلى رأسها الدبلومامي الفرنسي فرديئان دوئيسيس » 





Recueil des Arrêts, Série A, p. 28 (24)‏ 
}425 إتفائية dt à 1919 plu ages‏ 280 الى 386 . 
)26( تربط القتاة الجر المتوسط بخليج السريس والدمر VA‏ رتتخرق الشن زهاء 13 ساعة في عبورها . 
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بموجب إمتياز حصلت عليه من الامبراطورية العثهانية . إلا أن القناة ما لنت أن انتقلت 
الى التفوذ البريطاني à‏ بعد ما تملكت بريطائيا واحداً وسين EU‏ من أسهم الشركة التي 
كانث تعرف باسم « الشركة العالمية ES‏ السويس » . 

وتعتر قناة السويس الانبرب الحيوي الذي يصل بين بحبرتين مقفلتين تسيطر 
البلاد العربية على إحداها بالكامل ‏ ولو من الناحية النظرية ‏ وهي البخر الاجر » 
وتسيطر Je‏ الأخرى ‏ ولو من الناحية النظرية أيضاً ‏ وهي البحر bagli‏ ويصفة Fole‏ 
عل شرقه Emyn‏ + 

EM السويس ومضيق شرم‎ À 

8 H 7, 

ريق البحر الأبيض nel‏ ررر 






























A‏ , امغر 
رم الین بک E M‏ 1 
)27( أمين هريدي à‏ فجرة الآمن القومي العري ‏ مملة الفكر الاسترائيجي العربي ١‏ العند 1 . تمرز 198 
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ومن السدير بالذكر أن حرية العبور في LAN‏ قد كرست بموجب إنفاقية 
القسطنطيتية المعقودة في عام 1888 والموقعة من بريطاتيا والنسسا والمجر وفرلسا GU‏ 
وهولتدا وإيطاليا وإمبائيا وروميا وتركيا** , لفد أرمبت هذه الاتفائية LA‏ دولباً 
الحرية العبوو في القناة الى حد بس سيادة الدولة الساحلية à‏ فالقناة تيقى Les‏ حرة 
ومفتوحة سواء في زمن الحرب أو في زمن اللم مجميع السفن التجارية والحربية دون 
jË‏ بين دولة وأخرى ولا يكن Ge Lapu at‏ الحصار عليها » ( المادة الأولى من 
الاثفاقية ) à‏ وه لا يكن ممارمة أي عمل حري أو أي عمل ie‏ لل إعاقة LU‏ 
الحرة ني القناة ولا في الموانء الي تؤدي البها وكذلك في منطقة يبلغ طول شعاعها ثلاثة 
أميال بحربة حول هذه ed‏ » حتى رلو كانت الامبراطورية العدانية من بين الدوله 
التصارعة GP‏ . كما حظرت الاثفاقية في مادتها الثانية بناء تمصينات دائمة Je‏ طول 
act‏ 

إلا أن الاتفافية التي عفدت بين مصر وبريطانيا عام 1936 ٠‏ استبدلت الاحتلال 
المكري بتحالف دقاعي دائم بين البلدين واعترفت بالميادة اللصرية الكاملة عل 
القناة » لكنبا قضت في الوقت تفسه بأن نناة السريى هي وسيلة اتصال أساسية بين 
تلف أجزاء الامبراطورية البريطانية POr‏ 2 


وفي 26 تموز 1956 أبمت الحكومة المصرية الشركة LILI‏ لقناة السريس 6 دوت 
زثر ذلك في خرية العبور فيها » كون الخكومة المصرية أعلنت التزامها مموجيات 
اتفاقية القسطنطينية في كاب وجهته الى الآمانة العامة للامم التحدة بتاريخ 24 نبسان 
a 1957‏ کا ا قيا بعد قبوفا بصلاحية عكمة العدل الدولية في النزاعات التي قد 
Las‏ عن تطبيق الاتفاقية Las‏ الاعلان الصادر عتها في 18 تمرز 1957 , إلا أن هذا 
التأميم أدى إلى المدوان الثلائي الفرنسي . البريطاتي ‏ الاسرائيل عل pas‏ رال إغلاق 
القناة مدة de‏ أشهر . ويعد إغادة فئحها طرحت lou‏ قضية مرور السفن الاصرائيلية 
والسفن الأجبية التي تقصد الوانء الاسرائيلية أو تخرج متا حيث أن مصر كانت 
تعتبر نفسها في حالة حرب مم هذه الدولة ولا بمكن Je‏ أن تسميع لسفتها أو CU‏ 
التي تقصد مرانئها بالعبور في Bi‏ . وكانث الحكومة المصرية pois‏ بأحتكام 
BA‏ العاشرة من إتفاقية القسطتطينية التي قهز لها حسب رأعا SE à‏ تدابير تمبيزية فد 
الدول التي تكون في حالة حوب معها à‏ واستمرث الشكلة قائمة حتى نشوب الحرب 

































-€. John Colombes, عا‎ droit iñtérmalonal de la mer, Paris, Pedone, 1952, p. 129. es 
. 130 المابق .ص‎ alt )29( 
. 184-1531 ص‎ t GAN المهدر‎ )30( 
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العرية الامرائيلية عام 1967 التي أدت إلى إغلاق fase akal‏ , وبقيت مخلقة الى ما 
بعد حرب 1973 بين العرب وإسرائيل . وم تفتح القناة fot‏ للملاحة إلا بعد الأقرار 

بحق القن الامرائيثية في العبور هون أي تمبيز أو فيد . وقد تكرس هذا البق في إنفاقية 
السلام المصرية الاسرائيلية التي تتمى على ما يلي :«تتمنع السفن الاسرائيلية والبضائع 
égal!‏ الى إسرائيل أو الآنية منها بحق المرور الجر قى قنأة السويس وني المناطق القريبة 
منها » أي ليج الويس وف البحر التوسط e‏ يناء لأحكام اتفافية القطئطينية لعام 
8 التي ما نزال احكامها سارية Re‏ لجميم الأمم 6 . 


- اما ميق er‏ الذي يصل ين اليس التوسط واشحيط لاطي GE‏ 

بين شبه Bat‏ الابييرية والمملكة المغربية plus à‏ طوله 64 كلم وعرضه YY‏ 
ارز 15 كلم . إلا أن هذا الضيق يقع تحت سيطرة الدولة البريطائية التي et‏ 
متطقة جبل طارق الاسبانبة عام 1704 إبان حرب BWL‏ الأسبائية à‏ وقد اكتسب 
وجودها د شرعيته الدولية » ممقتضى معاهدة أوترحت المعقودة عام 1713 بين إسبانيا 
وبريطانيا . ورغم المحاولات المسكرية العديدة انتي أققدمت عليها إسبانيا وفرنا 
جتمعتين لاسثعادة منطقة جبل طارق »> ورغم السعي المستمو حتى الآن وتحديدا عى 
الام المتتحدة لاسترجاع المنطقة من قبل إسبانيا e‏ ما زالت بريطانيا تتمسك بسبطرجما 
عل جبل طارق الذي جعلت منه إحدى أقوى المواقع العسكرية في العام لإحكام 
قبضتها على المضيق الذي تعتبره مفتاح البحر المتوسط . وبالفعل محفظت إسيانيا de‏ 
إتفاقية الامم التحدة لعام 1982 الناصة يقانون البحار معتيرة أنه توقيعها لا يفر على 
أنه أعتراف بأية حقوق أو مواقف تعلق بالمساساث البحرية لجبل طارق والتي ل ترد في 
المادة 10 من معاهلة أوشرححث في 13 تموز عام 1713 بين الفاجين الاسبا 
وال les‏ ,020 , 

هذا مع العلم أن إسبانيا ما تزال تسيطر حتى الآن عل قسم من الشاطىء المغرهيو 
عل ماحل عضيق جبل طارق في ميته ومليله”” ء الآمر الذي Jat‏ المضيق عمليا 
شارج أي سبطرة مغرية . 

















(31) اتققية اكلام à à alt‏ الامرائيلية لعام 1979 الات الخامة n‏ 

de (327‏ إتغاقية الأمم الخحدة لقائرن البحار à‏ الآمم c 1988 Spa lo‏ مسن 18 . 

khpe) cbet (33)‏ سليلة عام 1498 وه € عام 1580 . 
— عله سكان بليلة 72 الف نسمة مر ينيم نحو 31 iN‏ مقري لا تعر بحق الراطية داخيل أرضيم 
وهي تقع حل بعد 165 ميلا شرق طنجة و30 ميل غو انلود Ah‏ أما سبنة وهي inh pal‏ 
laa‏ حوال 80 ألف نسمة من بينهم 15 الف مخربي à‏ رهي تفع عل مسافة 23 La‏ قط من جيل 
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مضيق Jer‏ طارق وموقع كل من tet‏ ومليلة 


إسباتيا 





الفقرة الثانبة : المضائق المناضعة للقاتون الدولي العام 
إن المضائق eg pie‏ الخاضمة مبدئياً لاحكام القائون الدولي العام هي 
تيران وباب المندب وعرمز ‏ 








+ - قمضيق نيران يربط بين البحر الآحمر وخليج العقية وعرضه لا يزيد عن عشرة 
كيلرمترات e‏ تنحكم بإحدى ضفي جهورية مصر العربية وبالضفة الالحري المملكة 
العربية العودبة . ومن المعروف أن هذا المضيق كان موضرعاً لنزاعات كثيرة بين مصر 
واسرائيل الني على شاطىء الخليج مسافة لا تزيد عن ستة أميال احتلتها عام 
8 بصورة غالفة لقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم الححدة عام 1947 . كا 
كان إغلاق المضيق عام 1967 من قبل مصر بوجه الملاحة الاسرائيلية الذريعة التي 
امتخدهتها اسرافيل لشن حرب الايام الستة عام 1967 التي أدت الى احتلال ميتاء 
بكاملها من قبل القوات الاسرائيلية . ثم جاءت إتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية عام 
9 لتنص على أن , الغريقين يعتبران أن مشيق تيران ( وخليج العقية ) ينبغي أن 
يكوا طريقين مائيين دوليين مفترحتين للجميع الاسم à‏ الذذين يشتوك فيها بحرية اللاحة 
والتحليق دون عرائق Dos‏ إمكان تعليقها pity à‏ الفريقان حقرقها المتبادلة في الملاحة 














طارق حيث يكن ية الجبل منها بالعين المجردة à‏ ريقال ake‏ أن a‏ المخرتين à a‏ أي الجبل وايب » 
سيان بالمفيل الذي يربط الخوسط بالاطلي . ls‏ أزمة بين المشرب Hs‏ حصلت خلال aple‏ 
6 و1987 . جريدة: السفي: تاريخ 27 / 1 / 1939 
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والتحليتى للوصول الى بلد آخر عبر مضي تیران ( وتليج العقبة O‏ 

ولكن تدر الاشارة الى أن فصر . Lee‏ وفعث على LL]‏ الاسم المنحدة لعام 
2 الخاصة بقانون البحار أوردت التحفظ اثتالي : «أن ما ورد في معاهدة Ganas‏ 
المصرية الاسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص حاص بالرور في 
العقبة ) يسير في إطار التنظيم العام للمضائق كبا ورد في et‏ الثالث عن PES‏ 
يتضمنه هذا التنظيم عن عدم الساص بالنظام القانوي لياه المضيق ومن واجبات تكفل 
سلامة وحسن نظام دولة المضيق PPa‏ , 

2 أما مضيق باب المتدب أر ياب الدموع فيريط بين البحر الأجمر pes‏ العرب 
: والمحيط افندي i‏ بلغ طوله 52 كلم ريتراوح عرض بين 25 و50 كلم . وهذا المضيق 
عزروع بعدد كبيرمن ار يبلغ المثاتاء إلا أن أهمها هي 1 جزر الفرسان ١‏ وه جزر 
دهلك ۲ ود كمران» وه جزيرة بريم ١‏ أو «جزيرة مينون » . وهذه الأخبيرة تعتير أهمها عل 
الإطلاق ١‏ إذ تقع على ds‏ بحرين من شاطىء الشيخ سعد التابع لليمن الجنوببة 
وبذلك غهي تتحكم تماماً في باب الملذب ولا تزيد مساحة هذه الجزيرة عن خسة أميال 
هربعة . . . وهذا ball Saali‏ ( 3 كلم ) الذي يفصل الجزيرة عن الشاطىء العري 
تستخدمه معظم القن » UE‏ اميق الكبير ( 20 كلم ) الذي يفصل الجزيرة عن 
الشاطىء الائريقي فتعترضه سبع جزر بركانية مهجورة ts‏ من الحياة هي جزر 
الأخوات ph‏ 88 , 

ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الامبركية استأجرت جزيرتي LE‏ 
ودهلك اللتين تقعان عل بعد ستة أميال بصرية من باب الدب لتعزيز قراعدها العسكرية 
في موريشيوس ومالاديف وجزر PU pus‏ والأدهى من ذلك ما يتردد عن وجود 
اسرانيل في إثنتي عشرة جزيرة قريبة من هضيق باب المندب ما نش الكبرى وحنش 
الهنرى على يمد 135 كلم من باب المندب à‏ وجزيرة زكر ( أو زكور) على بعد 32 
كلم من الشاطىء اليمتي ٠‏ وجزيرة أبر عيل شاي زكر بحوالي خسة كيلومترات "° . 














6340 ثقاقية انلام a‏ _ الاسرائبئية لمهم 1979 RH as à‏ 
(33) حالة إنقاقية الامم المخحدة لقانون اليجار à‏ الاسم الخحدة à 1986 ages à‏ س 53 . 
(35) لين عويدي à‏ أحاديث في الامن العربي à‏ دار الرحدة ٠‏ ببروت 1980 i‏ ص 42 





(38) د . عل الاين هلال à‏ الأمن لحري والصراع الاستراتيجي في منطفة البحر الأعر de à‏ المستقيل العربي ٠‏ 
العدد 9 à‏ إيلول 1979 , صن 104 . 
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وقد تمكنت اسرائيل من الحصول عل تواجد عسكري بحري one‏ قي بعض الجزر 
الاثيربية »> خصوصاً في جموعة جزر و دحلك ۽ ثم جزيرني و فاطمة ٠‏ وه حالب » من 
عام 1971 , وقد أشارت مصادر فرنسية إلى أن أثيوبيا سميحت لاسرائيل يبناء قاعادة 
جوية في جزيري -عالب وفاطمة وتبعدان حرالى 50 كلم من المدخل جترب البحر الاجر 
وهي موضع احتهام لدوريات البحرية الامرائيلية:© . 


3 أما مضيق هرمز فهو يربط بين الخلبيج العربي وخليج عبان الذي بعتبر بحرا 

مفتوحاً عل المحيط اندي ويتراوج عرضه بين 17 و60 كلم . تطل عل المضيق Dej‏ 

من الشرق وسلطنة عبان من الغرب . وعذا للضي هو المنفذ الوحيد للدرك الواقعة عل 

الخليج العري « باسكناء المملكة العربية السعودية التي لها مواتىء عل البجر M‏ 

les‏ عيان الثي تقع مواتعها الرئيسية على لي خليج عبان ودولة الامارات العربية » التي 
أقامث ميناء و خورفكان à‏ لكي بعر غرجاً بديلا لصادرات! ,400 , 


ومن الجدير بالذكر أن مضيق هرمز Ut eu‏ من أهم المضائق البحرية إذا لم 
يكن WA‏ على الاطلاق à‏ كوه المر المائي الذي غر عبره الصادراث النفطية للدان 
الخليج الى الدول الصناعية التضدمة à‏ إذ « ثعره ناقلة نفط كل QUE‏ دقائق من اليج 
En‏ يلغ عددها أحياناً أكثر من 0 ناقلة أو ie‏ تمر أو تتظر المرور يوي وهي 
تحمل Les‏ حوالي 19 مليون برحل من التفط الخام Da‏ . وما لا ريب فيه أن هذه 
العطبات تجعل الوضع الفانوني - السياسي gril‏ هرمز من أدق الأوضاع في العالم à‏ 3 
er‏ عيره ما يقرب من 90/ من النفط الذي تمتهلكه اليابان و50/ عن النفط الذي 
تتهلكه أوروبا الشربية و25/ من النفط الذي تتهلكه السولايمات sarl‏ 
الاميركية 2 , 

















(39] لواء بحري محمد بسري قتديل à‏ العلاقات الاسرائيلية - الأمبوكية Lg‏ الاس القرمي العريي ١‏ مجملة 
استرائيسيا » عدد تيان 1990 à‏ صن 38و41 . 

(40) د . حى رجباء الاحكلم القانوتية الدولية للملاحة قي الخليج العري ونضيق هرمز > Jet de‏ 
الغري à‏ العدد 62 e‏ تيان 1984ل ص 34 . 

(41) اليد زهرة à‏ استراتيجية الفرتين الاعظم وقضايا الأمن في الخليج de à‏ الفتكر الاستراتيجي العربي a‏ عاقد 
à 2‏ تشرين الأرل 1881 6 ص 82 . 

(42)يملة اليل ١‏ باريس الممثة 24 , العقد 167 , 3 أبار 1980 . ص 38 . 

راجع ایض اللواء الركن خقر الدهراوي , EANN‏ الاسمتراتيجية للسمرات البحرية, مملة استراتيجيا à‏ عفد 

حزيران 1990 ء صن ١47-42‏ وعد موز آب 1990 , ص 44 45 
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مضيفا ياب المندب وعرعز 


as 


Á, 


ا“ ريدن 
03 



















الفرع ١ Qi‏ الوطم الأمني 

من الراضح آن المضائق à‏ العربية e‏ رهي أكثر المضائق البحرية حيرية في العام » 
تفع عملياً حارج السيطرة العربية يسبب السيادة امنغرصة للدول الاحلية العريية 
علهاء الآمر الذي يدعونا الى البحث عن مفتضيات الأمن العري وانعكاساتها على 
المضائق « العربية ٠‏ . 
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القلرة الأولى : اليادة Legal‏ 
لقد تين لتا ما ورد أعلاه أن عرض المضائق à‏ العريبة و كلها أل من 24 يل 

بحرياً » وهي تترزع صن الناحية القانونية بين توعين : 

أ المضاتن التي لا يزيد عرضها على 24 ميلا بحرياً وتربط يين جزء من أعالي البحار À‏ 
منطقة اقتصادية حصرية وبين جزء آخير من أعالي البحار أو منطفة التصادية 
حصرية أخرى i‏ مثل مضيق جيل طارق أو مضيق باب اندب . وتطبق على هله 
المضائق أحكام الادة 37 من إتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 الخاصة بقانون 
البحار ء أي د نظام المرور العا . 

ب المضاقق التي لا يزيد عرضها على 24 مبلا بسرياً ولكتها توبط ۾ بين البحر الاقليمي 
-لإحدى الدول وبين جزء من Jul‏ اليحار أو منطقة اقتصادية حصرية لدرلة 
أخرى مثل مضيق هرمز ومضيق تيران وما قد بنطبق Je‏ قناة السريس في البحر 
الآحمر بالنسبة للعودان وأثيوبيا والمملكة العربية السعردية ومصر . وتطبق عيل هذه 
pl Si‏ المادة 45 عن اتفاقية الآمم المتحدة لعام 1982 الخاصة بقانون 
البحار » أي « نظام المرور غير الضار Ca‏ , 





وثمة حقيفة ثابتة هي أن نظاعي ‏ المرور العابر ۽ والمرور غير الضار د اللذين تنص 
عليها أحكام القانون الدولي لا يمكن أن ينتقصا من سيادة الدولة الساحلية على مياه 
المضائق وأجوائها عندما يكون عرض المضيق al‏ من 24 مبلا بحرياً . فللمرور العابر 
شروطه وللمرور غير الغار شروطه كذلك ولا يكن للدول الأخرى أن ترق هذه 
الشروط التي تراعي أمن وملام ونظام الدولة الاحلية فضأ عن حقها في تنظيم عملية 
العبور في ll‏ بشكل لا يؤدي الى الاضرار ag‏ ولا الى تعليق حرية المرور العابر 
أوحق المرور غير الضارء فهذه الحرية مشروطة بان ييقى المرور عابراً أوغير ضار . ولا 
ندري كيف يكن اعتبار تدفق الاساطيل a‏ للقرى البحرية في العام عبر Jei‏ 
جبل طارق وفثاة السويس وباب ul‏ وهرمز أمراً لا يمس أمن الدول الساحلية 
وملامها ونظامها وبصالحها à‏ اللهم إلا إذا كانت تربط مصيرها بأمن الشرب وسلامه 
ونظامه ومصالحه . هذا Jai‏ عن أحكام إتفاقية السلام المصرية ‏ الاسرائيلية لعام 
9 التي تقيّد السيادة المصرية على تيران وفتاة السوبس . وكذلك اتفاقية القسطتطيية 


(43) راجع الق الأول ؛ الفرع الأول . الغقرة الأرل من هذا Jai‏ 
(44) راجم القم الأول , الفرع الثاني » الققرة الارل من هذا الفصل ‏ 
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الخاصة بقناة السويس التي وضعت في hhe‏ القرن التامع عشر تلبية للمصائح البريطانية 
في المنطقة وفي العا » بوم كانت مصر ترزح تحت الاحتلال الريطاتي . وأن جرد 
العودة الى أحكام القانوت الدولي في هذا المجال كفيل بالساح daat‏ العربية في Le‏ 
سيادعها الكاملة على المضائق المثرفة عليها » وما التوضيح الوارد أعلاه الذي أدلت به 
مصر حول مضي تبران عند التوقيع على إتغاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون Sel‏ 
سوى دليل ماطع على الشعور OÙ‏ السيادة العربية عل مضائقها منقرصة ولا بد من 
ihlas.‏ مريعة هذا الرضع . 
الفقرة الثانية : مقتضيات الأمن العري 

تعتبر المضائق ‏ العرية » عرات مائية استراتيجية JEA‏ حالياً مصدر تهديد دائم 
وخطير للامن العربي برمته »ناجم عن عاملين call‏ عل الاقل هما : 
أ المصالح الانتصادية والعسكرية للدول العفدمة . 
ب- عدم تطبيق أحكام القانون الدول على هذه الممرات . 

قالدول الغربية تحديد تعلق أهمية كبرى على حرية المرور في هذه الممرات الائية 
إلا بية Less‏ الطريق شبه الوحيد والأقصر الذي يربط بين تلك البلدان ومصادر 
التفط في شبه الجزيرة العربية وقي منطقة الخلبيع العربي à‏ بالاضافة الى الفاية السباسية 
عن التواجد العسكري في البحار والبلدان الغربية التمثلة في المحافظة عل الأمر الواقع 
(Statu quo)‏ نې هذه البلدان والاستمرار ئي نهب kela‏ . وإذا كان للاتحاد السوفيا 
رجود مائل فإن غاي الاسترائيجية ممتلفة » إذ أنه أطلق عام 1980 ميادرته الشهيرة 
الكرنة من خسة مباديء glas‏ بمنطقة الخليج العربي والتي نصت في ندها الخامى على 
د عدم خلق أيه عقيات أو أخطار على التبادل التجاري الطبيعي ء وعدم تعريض الطرق 
البحرية التي تربط الخليج بدول العالم الأخرى Ce Le‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الد الرابعم من هذه البادرة نص de‏ إحترام حق المسيادة لدول هذه النطقة على 
مواردها الطبيعية ع . 

وبالتالي ؛ قإن الدول العربية Les pe‏ من ممارسة سيادتها على المضائق 
٠‏ العربية؛ à‏ من حيث حفها بتنظيم المرور فيها سواء المرور العابر أو المرور غير الضار ۽ 
علا أن القانون والمعرف الدولبين لا يريان أي تنانض ميدئي بين حرية المرور في الضاتق 











“Thierry et autres. p, AS e مرجع مذكرر اقا‎  عجار‎ )45( 
96 ص‎ . aS I لارجع‎ s iyah راجع السيد‎ )46( 
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وعارسة الدولة الساحلية لسيادتها عليها”*“ . ولا بد من الاشارة هنا إلى أن pal‏ قضايا 
الصراع بين مصر وإسرائيل قبل التوقيع Je‏ اتفاقية الصلع Lu‏ عام 1979 كاتت 
حرية الملاحة الاسرائيلية قي مضيقي تيران وقناة السويس ٠‏ كا ورد عل لسان موي 
دابان ني كتابه و مذكرادته حملة ميناء ۾ ( ص 17 DC‏ ء أي بكلام آخر مسالة DLS‏ 
i yall‏ على المضيقين المذكورين . 

ومن البديهي القول أخيراً أن تمارسة السيادة العربية على الضائق وتطيبق آحكام 
المرور العابر وامرور غير الضار Lai,‏ لأحكام إتقاقية الامم العحدة الخاصة بقاتون البحار 
يدف الى متم التهديد للأمن العري حون أي تبديد alle‏ لآمن الدول الأخري » UB‏ 
أن المطلوب هو الالترام باحكام القانرن الدولي سراء من تبل الدول الاحلية أر الدول 
المستسخدمة لحذه المضائق ‏ 


Thierry et autres, p. 389 Lit مرجع مذكرر‎ )47( 
. 104 من‎ à SÄ المرجع‎ dos د . علي الدين‎ (48) 
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لفصل الثاقي 
نظام الظجان 


ثمة رأي واسع الانتشار يعتبر أن الاسزائيجية البحرية تتحكم تمك كاملا في 
الاستراتبجية المرية Les à‏ يكب هذه المقولة أهمينها ومصداقبتها هي الخلجان البحرية 
التي تشكل اختراقاً بحرياً للاقليم تستفيد منه وتتغله القوى البحرية في سعيها الدائم 
للسيعا.ة والتوسع . وا خلجان لا تقل أهمية عن GUAM‏ إذا لم نكن تفوقها أهمية d‏ بعص 
VU‏ الخاصة à‏ ذلك أن الصراع على الخلجان مسالة قدية لم عبد حلها الكامل حتى 
الآن رغم المحاولات القائونية الكثيرة سواء في اجتهاد المحاكم الدولية أو في أحكام 











الاتغاقيات الدولية , لامها من أكثر النقاط Ghal‏ بقضايا السبادة والأمن والحرية . وإذا 


كان Ga‏ معبراً لا بد من ولا بديل عنه ومع ذلك اقتضی ننظيم المرور فيه بشكل لا 
يعرض أمن وسلامة ونظام الدولة. الساحلية للخطر . فإن الخليج Les‏ ما يكرن إمتداداً 
الى ci‏ الاقليم کیا هي الحال Se‏ في لیج هدسرن وخليج سرت » يؤدي عدم AUS‏ 
الى وجود ه جيوب من مياه أعالي البحار في مياه الاقليمية » الأمر الذي ييء إلى أمن 
الدولة الباحلية à Or‏ وبشكل تهديدا مستمرا لاستقلالها وسيادتا à‏ وحرمانا لما من 
استشلال الموارد الطبيعية LA‏ وغير الحية الكامنة lé‏ شواطتها , 

ومن الملفت للنظر في وقتنا الحاضرء أن الخلجان « العربية » هي التي تطرح 
المشاكل الأكثر حدة عل صعيد العلاقات الدولية وعلى صعيد صراع god‏ وموازيتها في 
عالمنا المماصر . فخليج العقبة Le)‏ فيه مضيق تيران ) كان غور الصراع العري 
الاسرائيلٍ منذ نشوء الدولة الصههونية عام 1948 حتى إتفاقية السلام المصرية - 
الامرائيلية عام 1979 à‏ أي طوال إحدى وثلاثين سنة اتدلعت خلاها حروب عدة 
وسالت دماء كثيرة قبل:أث تفرضى إسرائيل حرية الملاحة لسفنها . وكذلك وضع اليج 














Ch. Rousseau, droit intemational public, ¥” édit, Dalz, Paris, 197, p. 26 (1) 
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العربي الذي تحص مياهه بالاماطيل الحربية الأجنية دون أي اعتبار لسيادة الدول 
الساحلية عل مياهها الاتليمية ۽ علا أن هذه الدول في وفع لا تحسد عليه من التفتت 
والخوف à‏ سمح للقوى البحرية بأن تصرر وجودها العسكري في مياه الخليج باعتباره 
الضيانة الوحيدة لبقائها في وجه" التحديات الاقليمية الخارجية والداخلية . آنا خليج 
سرت الليي فقضية مشتعلة » ما تكاد نارها تخمد حنى يتعر فيها معارك جوية بين 
الطبران اللي والطبرات الامبركي أو قصفاً للمدن وللمدئيين في ليبا من الاسطول 
السادس ومن طائراته الحربية ء ذلك لمجرد أن الجباهيرية l‏ تريد مارسة سيادتها عل 
خليج بعد في قلب إقليمها البري شاطراً إباء الى شطرين اثنين à‏ واضعاً إياهما تحت 
, تهديد الاساطيل العادية الي تمحر عباب المتوسط تحت راية « حرية الملاحة في أعالي 
البحار € à‏ ضاربة عرض الحائط أن الدول الساحلية ومصالحها الاستراتيجية 
-iths‏ 

إذن » ثمة مشكلة تطرحها الخلجان عل المستوى العالي أساساً وعلى Gp‏ 
wal‏ خاصة i‏ ستحاول تقصي جوالبها عبر تتارل أحكام القانون الدولي بهذا الشأن ثم 
البحث بالتخصيص في قضابا الخلجان ه اقعربية » ومدى ارتباطها بالأمن العري . 


القسم الأول 


الخلجان والقاتون 








> لا ريب فية أن قضية الختجات فكل جزءاً لا يتجزأ من قضية البحار ككل‎ G 
التي يحكمها الصراع بين مفهوبين للعلاقات الدولية : واحد تقليدي موروث وآخر‎ 
القانرن الدولي المعاصر » قيا‎ oleji حريتين‎ du معامر وتحديدي . وكذلك الصراع‎ 
يتعلق يحرية اليحار. حرية الكبار والأقوباء في الملاحة والتحليق والاستغلال لثروات‎ 
وسلامتها رفي استخلال روات اليا‎ bat على‎ Sah البحار وحرية الذول الساحلية في‎ 
المحاذية لشواطتها عل الاقل , فثمة عارسات وتظريات تتعلق بالخلجان منها ما خف‎ 
للتطرر متاثراً بتمدد السيادة الاقليمية من البر الى البحر ومنها ما ظل مستقراً أنه يتفق‎ 
ومصالح الأقوياء وبخاصة في ما يتعلق با يعرف « بالخلجان التاريفية » رغم التطور‎ 
1982 الذي شهدته أنظمة البحار » وتكرس وجب أحكام اتفاقية الأمم الحلة لعام‎ 
الخاصة بقانون البجار . فكيف تم هذا التطور ؟ وما هي أحكام القانون الدولي الحالي,‎ 
8 الحا بالخلجان‎ 
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الفرع الأول : لحة MEN‏ 

عرفت LA obli‏ خاصة عبر التاريخ إذ كانت مارا لتراعات كثبرة وإدعاءات 
متناقفة كان دافعها الأول والأسامى باستمرار أمن النوثة الساحلية وحقوق مواطبها في 
ثروات مياء هذه الخلجان à‏ الآمر الذي ى الى التمبيز بين E‏ أنواع من OL‏ 
الخلجان ذات القتحة الضيقة والخلجات ذات القتحة الواسعة والخلجان التارعنية . إلا 
أن هذا اليم خضم لعملية التطور القاتوني التي عرنها Ale‏ البحار . 
الققرة الأول : الملجان عبر التاريخ 

كانت الدول الكبرى تيل باستمرار الى et‏ مياه O‏ المحاذية لشواطئها 
مياهأ داخطية باعتبار أن هذه الياه تخضع لسيادة الدولة الاحلية دون أي انتقاص أو 
ارتغاق عليها » إذ أن قاعدة الرور غير الضار لا QG‏ عليها . وهكذا كانت الدول 
الكعثية تميل الى إقفال pli‏ عند رأسيه المتقابلين عنما يكون انساعه Su‏ لان يترك في 
من je‏ البحار يمح للدول AEN s EN‏ كثيراً من شراطىء الدولة 
الاحلية بشكل يؤدي إلى تعريض biel‏ للخطر . وبالفعل تبنت بريطانيا Le‏ زمن بيد 
نظرية لان الأرض الداخل في الحر ء أي تمديد منطفة الخليج بخط وخمي ن 
رآسي هين اللساتين (From head land to head land)‏ . لقدتم تبني هل ba‏ 
1604 من قبل بريطانيا لتبرير مطالبتها بخليج هدسون باعتباره جزماً من «Wei‏ 
إلا أن الاجتهاد coul‏ رنض هله التظرية بالقرار التحكيمي الصادر في 23 كائون 
الأول عام 1854 عن اللجنة المختلطة الامركية ‏ اليريطاتية التي كانت تنظر في نزاع 
ghais‏ بخلیج فندي (Fundy)‏ على شواطیء PAES‏ _ 

وراجت في أواخر القرن التامع عشر وأوائل القرن العشرين نظرية الدفاج التي 
اعتبرت « أن الخلجان التي يمكن السيطرة عليها بللدافع القائمة عل مشارف ai‏ 
ندعل في سيادة الدولة الشاطبية ٠8‏ ر 

وهناك نظربة تحيل مباشرة الى إتساع البحر الاقليمي و فتجعل للدولة الشاطئية 
الحق في أن تمارس السيادة على الخليج شريطة أن يكون إتساع فوهة الخليج لا يتجاوز 
ضعف هدى البحر الاقليمي 298 . 














)€ امرجم الاين صن 288 . 





-~La pradelle el politis, Recueil des arbitrages inlernetiananx, t.1, p. 43- 747. 6 

(4) د , de‏ طلمت التنيمي ء القاتون البحري الدول في أبماد الجديدة ۽ متشلة المعلرف CARO à‏ 
5 عن +5 

(5) الرجع السابق 


125 


من الوا ضح أن المخلجان ذات الفتحة الضيقة لم تطرح أي مشكلة على الصعيد 
الدوني إذ كان من المسلّم به اعتياد الخط الواصل بين طرق فتحة الخليج » بحيث يتم 
تحديد البحر الاقليمي اعتباراً من هذا الخط الستقيم الواصل بين طرفي فتحة : 
Sas‏ تصبح مياه الخليع بكاملها debit‏ تخضع ليادة اثدولة الساحلية دون أي 
انتقاص أو إرتفاق . وقد طبقت هذه القاعدة عل خلجان كثيرة نذكر منها حلپج برست 
(Brest)‏ وخليج لركشون (Arcachon)‏ قرنسا اللذين بقل عرض eng‏ عن عشرة 
ميال بسرية . 








ولكن هله الاحكام لم تكن كافية لتلبية الحاجات الأمنية والحيوبة للدول الساحلية 
التي تنميز شواطتها بتعرجات 3 dus‏ لم يكن EKE‏ 
WU‏ وجعل tte‏ مياهاً دالحلية على غرار الحلجاف ذات الفتحات الضيقة » كا أن 
alel‏ الطريقة العادية لتحديد البحر الاتليسي e‏ أي إتباع خط الشاطىء عند الحد 
الاتسى للجزر. يعرض Lot‏ ومصالحها للخطر الشديد من قبل الذول الإسحرية 
الآخرى à‏ الأمر الذي آتي الى بروز فكرة المياه التارينية أو احجان التارجنية » التي St‏ 
الى إضفاء الصفة الوطنية علبها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة > يحجة 
الاستعيال المستمر والطويل وغير المنازع فيه , 

ومن الخلجان التي اعتبرت LEE‏ أو كانت الدول الساحاية تطالب باعتبارها 
LS‏ تذكر : خليج کانکال (Canca)‏ في فرنا وإتساع فتحته 17 ميلا » وخليجي 
شيزابيك (Chesapeake)‏ ( 12 ميلد ) وديلاوار AWI dite) (Delaware)‏ 
المتحدة الاميركية à‏ رخليجي «Conception»‏ (20 ميلا ) «Chaleurs»,‏ ( 16 ميلا ف 
المملكة e Cial‏ وريو دو لا بلاتا بين الأرجنتين وأوروغواي Cu 120 dl)‏ 
وخلیجي تونس وقابس ( حوالی 35 Ce‏ في تونس0© , هذا بالاضافة الى خليج 
هدمون pris‏ جداً والذي تطالب به کندا باعتباره خليجاً تاريخياً » وخليج سانتا 
مونيكا ( 29 ميلا ) à‏ وكذلك خلج بطرس الأكبر ( 102 ميلا) الذي بطالب به AN‏ 
المونيا2 . وهكذ! نلاحظ أن قضية الخلجان تعرضت عر التاريخ لتطور قاتوتي كير 
سنعرض له في ما يأقي . 











- Hurbert Thierry et autres, droit inematioun) pabtie, édit. Monrhrestien. Paris + راجم‎ (6) 
1915, p.72. 

)7( راجع : مرجم مذ كور صابقاً à‏ ,267 ,م Ch. Roumert D.P.‏ - 

HL. Thiery et ules, p- 322. AL مرجع مل رر‎ )8( 
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الغفرة الثائية :. العطور القائري للخلجان 

كان العرف الدرلي في ما مشي يعت أن الخلجان التي gati,‏ أن تدمج في المياه 
الداشحلية هي ثلك التي لا تتجاوز فتحتها عشرة أميال بحرية . وقد تكرّس هذا العرف 
باجتهاد محكمة التحكيم الدائمة في let‏ الصادر pre‏ 7 آيلرل 1910 الخاص 
بقضية الصائد البحرية في الحيط الاطلسي à‏ الذي قررت فيه أن الخلجان الي لا تزيد 
تحتها عن عشرة أمبال تحر leja‏ من المياه الداخلبة للدول ORLA‏ , 

إلا أن حركة التمدد الداثمة ثلبر باتهاء البحر أو التوسع المستمر لسبادة الدول 
مياه البحار المحاذية لشراطتها کا سيق ورأينا , كان لا بد أن تسقط هذه 
القاعدة عرفاً واجتهاداً à‏ فلم تعد الدول الساحلية بالعرض المذكور يسبب عدم 
ملاءمته لمصالحها الاستراتيجية والحبوية . وقد تأبد ذلك باجنهاد عحكمة العدل الدولية 
عام 1950 التراع Mi‏ - التروجي حول المصائد البحرية i‏ حيث أعلنت د أن 
قاعدة العشرة أميال لم تكتسب سلطة القاعدة العامة في القانون الدولي ۲ . 











واستمر هذا الوضع دون تكريى قانوني صريح مثاراً للنزاعات والاجتهادات 
حتى إنعقاد EL‏ الأول للأمم المتحدة الخاصى بقانون البحار عام 1958 à‏ حيث جاءت 
LU‏ الخاصة يالبحر الاتليمي لتضع قراعد أكثر دقة فيا يتعلق بتعرجات الشراطىم 
وبساحة الخلجان وذات dl‏ الضيقة ؛ à‏ ولا سيا عندما يكون الخليج bils‏ عل 
شاطىء وة ولحدة . كا تبنت هذه الائفاقية قاعدة الاربعة والعشرين ميلا بحرياً فيا 
بتعلق ioth‏ هذه الخلجان . وهكذا is à‏ لتعريف اتفاقية عام 1958 à‏ بانت Les‏ 
L‏ داد ية مياه الخلجان ائتي لا شريد المسافة 5 مدخلها الطبيعيتين عن أربعة 
وعشرين ميل e‏ أر تلك الماه التي تقح الى وراء خط بياغ طوله أربعة وعشرعن ميلا م 
رسمه داخل الخليج عندما يتعدى عرض فتحنه هلم المائة . 

ومن اللفت Laf‏ أن إتفاقية عام 1958 إكتفت يجرد الاشارة إلى مسا يعرف 
بالخلجان LE ES‏ دون أي تعريف لا » الأمر الذي ينطوي على الاعتراف بوجود قاعدة 
عرفية في القانون الدولي تتعلق بهل الخلجمان. تسيد الى عبد الامتعال الطويل 
والمستمر وغير pael‏ فيه . وبالفعل يقول شارل دوفیشر q (Charles de Visscher)‏ 
هذا الصدد ما يلي : ١‏ إذا اقتصرنا عل ملاحظة الوقائع فقط e‏ يتين لنا أن الخليج Y‏ 

















=R.GD.LH., 1912, p. 474- 475. 
- CIJ, Rerueil das Arteta, 1954, p. 131. 
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يكن آن يحظى بالصفة LEE‏ إلا عل أساس المارمة LOU‏ والطويلة في آن Las‏ 
لسلطات الدولة عليه . ولا تكون هذه المارسة RLE‏ إلا إذا لم تعرقلها أو تبلبلها رحود 
نعل معاكسة من قبل دول أخرى à‏ علياً أن غياب ردود الفعل نفسها لا يكرن حاسياً إلا 
إذا كانت ممارسة السلطة طريلة جا قيه الكقاية De‏ . . 

ومن الواضح أن التطور الذي خضع له نظام الخلجان وبخاصة لجهة توسيع مدى 
PARENT‏ المياء الواقمة داتملها جزءاً من امياد الداعلية للدوثة 
الساحلية » قد JA‏ المعطيات الاساسية التي كانث تقوم عليها مطالية العديد من الدول 
إذا م يكن أكثرها في الخلجان التاريخية . ذلك أن غالبية الخلجان gi‏ كانت تطالب 
الدول الكبرى باعتبارها De‏ تاريضية لا يتعدي عرض تحتها القاعدة الجديدة التي 
اعتمدعا إتفائية 1958 لقياس المياء الداخلية الراقعة داخل هذه الخلجان . فالخلجان 
التي كانت تطالب بها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا على if‏ لجان 
ناريخية أصبحت من DA‏ « ذات الفتبحة الضيقة à‏ ومياهها de‏ داخلية رفقاً لاحكام 
عام 1958 3 

ولكن » إذا كان هذا التمدد للدى السيادة باتهاه البحر قد حل مشكلة العديد من 
الخلجان التاريخية , إلا أن للشكلة ما تزال قائمة بالتسبة للعديد من الخلجان الأخرى 
مثل خليج هيدسون في كيدا وخليج بطرس الأكبر في AER‏ السرفيان وخليج سرت في 
الجباهيرية الليبية à‏ رغم إتفاقية الأمم المتحنة لعام 1982 holh‏ بقانون الببحار » فيا 
هو اثوضع القانوني Qui‏ الخاص بالخلجان وما هي ملابساته ؟ 
الفرع الثاني : الوضع القانوني الحالى للخلجان 

يدو أن التحولات القانونية الكبيرة التي حدثت فيا يتعلق برضم البحار ء gi‏ 
ترجم في إتغائية الاسم Slt‏ لعام 1982 الخاصة بقانون البحارء لم يشمل الخلجان 
البحرية بالقدر نفسه الذي شمل فيه الأجزاء الأحرى من البحار + ورا كان ذلك نتبجة 
نا ورد أعلاه à‏ كون الدول الغربية قد حلّت مشكلتها المتعلقة بالخلجان Ge‏ في dE‏ 
أحكام إتفاقية جنيف pl‏ 1958 ۽ وإن أي توسع جديد في مدى قتحة الخلجان سيقدم 
خدمة لدول أخخرى وسيسيء أل المصالح الغربية بحرمائيا من حرية الملاحة البحرية في 
مياه هذه الخلجان ومن حرية. التحليق فوقها . ورغم أن أحكام إتفاقية 1982 جاءت 
أكثر دقة من أحكام à Li‏ 1958 إلا أا لم نضف في الحقيقة الثيء الكثير عليها 


المادة السابعة من 















Ch. de Visscber: Problèmes de confins en droit iaternationn! public, Paris, 1969, p. 134. (11) 


728 


متعمدة گا يدو إبقاء ظلال من الفموضس عيطة يأوضاع الخلجان حدمة لمصالح SKAN‏ 
Es‏ للصغار . 
الفقرة الأول : أحكام إتفاقية 1982 

عرفت اتفاقية 1982 الخليج بأنه و لان بحري واضح قاماً بحيث أن تداخله 
بالأرض بالنسبة لعرض فتحته AU Jag‏ التي ible let‏ من الشاطىء a‏ وبحيث أند 
يشكل أكثر من انحراف بسيط للشاطىء . علا أن اللسان البحري لا بعتير خلیجا Y‏ 
إذا كانت مساحته تساوي عل BU‏ ماحة نصف دائرة يكون قطرها مساوياً للخط 
الممتد بين طرفي مدخل OLI‏ :220 . من الواضح أن هذا التعريف لا يختلف في شيء 
عن التعريف الذي تبته إتفاقية 1958 حول البحر الاقليمي في الفقرة الثانية من BU‏ 
AUDE‏ 





وعكذا يتين لنا أن المفهرم القانرني للخايج يقتفي ترافر عنصرين : 
أ وجود لان بحري بارز يشكل آكثر من مرد انحراف بسيط للشاطي؛ ذي مساحة 
ماوية عل الاقل أو تزيد عن مساحة نصف الدائرة التي يكون قطرها مساوياً 
للشط الممتد بين فتحتي اللسان . 


نب وجود لسان بحري pans‏ مباشرة بمياه أعالي الحارلا يشكل في أي حال من 
الاحوال مضيقا أو لاناً بحرياً ضيقاً , كا هي الخال في البحار الداخحلية - 








أما بالنسبة لخط الاغلاق dell‏ بين si‏ الخليج فقد أقرت الاتفاقية قاعدة 
الاربعة والعشرين ميل وفقاً للقاعاة التالية : 
- إذا كافت المافة بين الدخلين الطيعيين للخليج لا تزيد في حالة أقصى الجزر 
عن 24 ميلا بحرياً » قإن حط الاغلاق يمكن أن يكون هو الخط اتواصل بين نقطني 
أقصى الجزر à‏ وعئدها تعتر المياء الكائنة الى ها وراء هذا الخط مياها Pts‏ + 


> بين نقطتي أقصى الجزر عند المدخل الطبيعي للخليج‎ BLAI إذا كانت‎ ul- 











iali (T2)‏ العلشرة 
32 1) الادة 7 الفقرة 2 من LA‏ 

On entend par «bios une échañerure bien marquée dont دا‎ pénétrelion dans Les terres par 

rapport à son largeur à l'ouverture ex عل وملام‎ contient des eaux cermées par la cût el 





constitue plus qu'une simple inflexion de In côte. 
2 1942 من إثقاقية‎ s الققرة الرابعة‎ , 10 iali gT) 
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تزيد على 24 ميلا بحري فإن خط الاغلاق المستقيم البائغ طوله 24 ميل بحرية 
يرسم داعمل الخليج بدءأ من تقطي أقصى الجزر عند 'شاطثي الخليج 
PS‏ . 

ومن المتفق عليه أذ هذا الط في الحالتين السابقتين jen‏ خط الاسامى الذي 
تقاس jeu‏ منه L‏ الاقليمية للدوئة الساحلية Jak‏ أن المياه التي تقع وراءه هي 

مياه داخلية تمارس عليها الدولة المعنية سيادتها الكاملة دون أي انتقاصٍ r‏ 

إلا أن هذه الأحكام تتناول الخلجان التي يحتويها إقليم دولة واحدة فقط بموجب 
الفقرة الأولى من الادة العاشرة المذكورة + كا عضت الققرة اليادمة من نفس المادة 
بأن هله الأحكام لا تطبق على à Gel Da‏ تارعنية » à‏ وكتللك في حالة agel‏ 
الخنطوط المستقيمة المنصوص علها في المادة السابعة من CON‏ , 

à Ut‏ ثمة ثلاث حالات مستخناة من تطبيق الاحكام الواردة el‏ حول الخلجان 
هي التالية : 

! الخليج الذي تفع abs‏ في أكثر من حولة واحدة e‏ على غرار خليج فرنسيكا 
(Fonseca)‏ الواقع بين LEURS‏ وعندوراس والسلفادور ؛ والذي يبلغ إقساع 
فتحته حواق 19 ميلا بحرياً . 

» ع الني اكتفت اتفاقية 1982 جرد الاضارة أليها‎ FEU ٠ الخلجان المسياة‎ a 
على غرار إتفاقية 1958 حول البحر الاقليمي دون أي تعريف ا أو توضيح‎ 
للاحكام الفا الخاصة بها ء رغم أن المطالية بها قدية العهد ررغم الاجتهادات‎ 
التحكيمية والقضائية الكثيرة حرها ورغم اهتيام الفقهاء القانونين بها » كيا سترى‎ 
. في مابعد‎ 

ج - المخلجان التي تقع الى ما وراء المخطوط المستقيمة التي 54 للدول الساحلية 
تطبيقها وجب المادة السابعة من IAU]‏ 1982 عندما يكرن شاطتها شديد التعرج 
والتقطع à‏ أو كانث AS‏ بقربه مجموعات من الجزر المحاذية للشاطىء - وقد رأيئا 
أن AU‏ الداخلية الفرنسية على شراطتها الاطلسية بلغت أحياناً مافة 25 ميلا 
بحري نتيجة لتطبيق هذه الخطوط المستفيمة التي تبدا اعارا مما المباه الاقليمية 














à 10 all (153‏ الفقرة الخامة à‏ من زإتفاقية 1982 . 
(16) راع حول تطبئ الخطرط المستقيمة الباب الأول à‏ القصل الأول . 
(17) واجع » صن 32 34 à‏ في ai‏ الأول من الاب الأول 
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وإذا كانت هذه الحمالة الثاللة قد نظمتها اتفاقية 1982 وحددت طرق وحالات 
تطبيقها à‏ فان اخالين السابقتين لم توضع ليا القواعد التي RE‏ وتركنا a‏ ريا 
عن قصد à‏ في حالة من الالباس والخموض ‏ 
الققرة الثاتية : الغموض المقصود 
أ يبدو أن واضحي إتفاقية الامم الححدة لعام 1982 الخاصة بقانون البحار, قد 
تعمدوا عدم التطرق الى الخلجان التي logé‏ أكثر من دولة واحدة ؛ ذلك أن مكل 
هذه الخلجان تعتبر ذات طبيعة خاصة لا يكن أن تحكمها Lys‏ نفس AOÛ‏ 
والأحكام » ولا بد بالناني من مراعاة أرضاع الدول التي تشرف عل Wales‏ وكذلك 
ds‏ الاستزاتيجية والاقتصادية التي تكرست عير التاريخ . ويعتير خليج 
فرنسيكا من أبرز الأمئلة عمل هذه الأخلجان o‏ إذ تفع نتححة هذا الخليج بين رأس 
كرسيجونيا (Cosigonia}‏ في نيكاراغوا وراس امابالا (Amapala)‏ في السلفادور » 
ويلع مذاها حوالي قسعة عثر Da‏ بحرباً . وقد كان هذا اليج مثار نزاع بين 
الدول Gel‏ رهي تيكاراغوا وهوتدرراس والسلفادور؛ عرض على محكمة 
التحكيم الدائمة التي «قررت في حكمها الصادر في 9 آذار 1917 أن لكل دولة من 
الدول الشاطفية حقا في حزامها البحرتي الخاص € ولكن باقي مياه الخليج تخضع 
للسيادة المشتركة لتلك الدول الشاطيقهة5 © . 
هذا بالاضانة الى إن محكمة أميركا الوسطى قررت في دعوى قدمتها اليها 
کوستاریکا والسفادور ضد نیکاراغوا أن ليج فوتسبكا عو ليج تاريمي يح 
بسخصائص البحر ا فلق( با أنه تتوائر فيه جيم الشروط التي يعتبرها القانرن 
الدولي أماسية أي التملك المديد المادىء والمستمر والمقبول من الدول الأخرى قي 
آن مسا y‏ 7 
وقد أكد اجتهاد الحككمة à‏ الطبيمة الخاصة لهذا اليج حين اعتبره د تعرجا 
جغرافياً ححاصاً يصرن العديد من المصالح ذات By ZAY‏ الخامية بالحياة الاقتصادية 
والتسجارية والزراعية والصناعية للدول الاحلية » وكذلك حاجة هذه الدول LU‏ 








18( د. عمد طلحت 
1975 رص 259 

(19) إن Sa‏ 122 من LAS‏ الآمم المنحدة لعام 1982 1لاصة بقائون البعار -عدجت ابعر الفلق أو ثبه JAM‏ 
بانه انليج أو A‏ البحر الذي بيط به عة حرك à‏ ويرتيط بحر ET‏ أو baang‏ بواسطة مر ضيق ٠‏ أن 
الذي يتكون بالكامل أو معصررة ركمية , من البسار الاتليسية وامناطق الانتصادبة الحصرية Ba‏ دول ٠‏ 

C. Join Colombos, عا‎ droit international de la mer, Paris, pedone, 1952 p. 120. es 





٠ القانون الدرلي البحري في أبساده الجديدة , منشلة المعارفه » الأسكتدرية‎ a 
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لامتلاك هذا الخايج يسبب ما تقتضيه مصالحتها الإولية Los gars‏ 
gl‏ . .و . 1 
وبالفعل نصت الفقرة الأولى من الادة العاشرة الخاصة بالخلجان أن أحكام هله 
المادة لا تتعلق سوى بالخلجان التي تمتوبها حولة واحدة . كيا قضت الفقرة السادسة 
عن المادة نفسها أن أحكامها لا نطق على الخلجان المسيأة a‏ تاريخية a r‏ وكذلك في 
الحالات التي نطب Lad‏ قاعدة الخطوط المستقيمة التي تیدا اعبار di Le‏ 
الاقليمية . 
من الواضح إن à‏ أن الخلجان ١‏ التاريخية e‏ كانت وما زالت تفع في تعريقها 
لآحكام تبريرية ذاث طابع تاريضي وأمني ومصلحي e‏ كانت bus‏ للفكر الثربي 
LS‏ سيطرئه على علد من الخلجان الوامعة التي تصل Let‏ الي de‏ اعتبارها 
پارا دات متفلة » LS‏ هي الال بالنسبة لخليج هدسون الذي يبلغ عرض 
حه مسين Re‏ بحرياً وصساحة میاهه 1501164 کیلومترا ED à‏ . وکن 
تلخيص هذء الأحكام las‏ أساسيين : 
أ- بمارسة الدولة الاحلية لصلاحياتها بصورة Ña‏ ومستمرة . 
ب عدم اعتراض. الدول الأخري على هله المارسة fe‏ عدم EOU e‏ , 
ومن الملاحظ أيضاً أن اتفائية عام 1982 Lol‏ بقاثون البحار لم تضف شيعا الى 
إتفافية 1958 في ما يتعلق بالعديد من AN‏ حول الخلجان و غير التاريطية » , 
سواء تلك التي يزبد عرض فتحتها عن أربعة وعشرين ميلا ومي موضبوع مطالبة 
حديثة مثل ليج سرت على الشاطىء الليبي e‏ أو قلك التي تكرن فتحتها أقل من 
أربعة وعشرين ميلا وهي ASY die‏ من دولة وبصورة Lolo‏ ني ما يتعلق بأحكام 
اطرور غير الفمار وشروطه بالنسبة لكل واحدة من الدول PLU‏ وبالنسبة 
لقدول الأخرى ء مثل الخليج العربي أو ليج العقبة . فكيف يمكن التعامل مع 
هذه الخلجان للتوفيق بين أحكام القانون الدولي والاعراف الدولية ومقتضيات 
الأمن والمصالح العربية ؟ 











(21) الريع اسايق 
eron‏ الابق ء هي ٠١2‏ . 

H. Thierry et autres, p.322. 6 (RL مرجع مذكور‎ (23) 

O. de Ferron, Droit inemationtl dc la mer, p. 50-51 : quel (24) 
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القسم الثاني 
الخلجان العرابية والأمن 


ليس من الغالاة القول أن الخلجان العربية » وهي جزء متمم ومتكامل مع 
تعتبر من آهم الخلجان في العام إذا لم نقل أهمها على الاطلاق من 
الناحبتين الاسترائيجية والاقتصادية » لأنبا تميز عنسائر الخلجانفي Lt‏ بكرا 
ممالا حيويأ للدول العربية الشاطئية وغير الغاطثية رللدول الكبرى رالصتاعية de‏ 
حد سواء . وإذا كان الصراع حول يعض الخلجان العربية ف بطرح بعد ( A‏ 
تونس وقابس مثلا) 4 أو د مؤقنا ( خليج العقبة ) فإف الخلجان العربية تبش من 
أكثر النقاط سسخونة في عالنا المماصر à‏ مرة لان الصراعات الاثليمية تعرّفي للخطر 
على الأقل الأمن الاقتصادي للدول الكبرى والصناعية كيا ني اليج العربي ؛ ومرة 
أتمرى OY‏ ممارسة السيادة العربية المشروعة تعرّض للخطر الأمن الاستراتيجي 
dll‏ الغربية كبا في خليج ١‏ سرت » الليي . ومن البديجي القول أن قضايا 
المفلجان العربية إزدادت تفاقيا وتعقيدا إما لفياب أو غموقي أحكام القانون ul‏ 
الخاصة بالخلجان e‏ واما للتجاهل المتعمد لاحكام القانون الدرلي الخاصة 
بالخلجات . 

ومن البدهي أن هذا الوضع oin‏ البلدان العربية تجتمعة للخطر لان الأمن 
العرن لا يكن أن Dé‏ » فضلا عن أنه يعطي ijjo‏ فاضحة عن الأسلوب الاي 
تمارسه القرى الكبرى وبخامة القرية منما a‏ إزاء الدول العربية ولا Le‏ فياه 
البحار المحيطة بها . فليى من قيل الصدفة ان تتصدى الولايات المتحلة الامبركية 
بقواها المكرية ضد مطالب الجهاهيرية الليية في خليج ؛ سرت ۲ في حين تندفم 
كل أماطيل الا الغربي الى مياه ا خليج العربي بحجة Le‏ « حرية الملاحة E‏ فيه » 
بعد أن استطاعت إسرائيل تكريس د حقها ؛ وح الآخرين بحرية اكلاحة لي 
خليج a‏ العقبة » وجب أحكام [تفافية الصلح المصرية ‏ الاسرائيلية . فيا هي 
ملابسات التزاع حول خلبيج مرت . وما هي الأرضاع القائوئية الخاصة بالخليج 
اللعري » وكذلك بخليج العقبة ؟ » من خلال pet‏ القانون الدرلي ومقتضيات 
الأمن العري . 


الفرع الأول : خليج مرث 
يقع ليج سرت على الشاطىء اللي ريفصل بين إفليمي طرابلس وبرقة 
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cul‏ بطوق 350 ميلا بحرياً تقريباً رعمق يزيد AU‏ عن ta‏ مل ES‏ أطلق 
عليه هذا الاسم نبة الى مدينة سرت الواقعة على الشاطى» اللي الشمالي ٠‏ با 
يسعيه اليعض خلج «سدرة» نسبة الى ميتاء صغير يحمل هذا الاسم عل 
الشاطىء نفسه . وسن sai‏ أن الخلاف حول هذا الخليج بتلخص في أن 






الجياهيرية العربية الليبية تعتبره خاضعاً ليادتها كون مياهها الاقليمية تمتد الى 
مافة 200 ميل بحري . فا هو البعد القانوني هذه à DLN‏ وما هو بعدها 
اليامي ؟ 


الفقرة الأولى : !لبعد القانوني 
لا بد من الإشارة في بدابة الأمر إلى أن موف السلطاث الليبية إتسم بشيء من 
الغمرضى والإلتباس Et‏ للوضع القانوي lé‏ سرت . 


خارطة رقم O‏ 
er‏ البحر الأيض الخوسط ( خليج سرت ) 





المصدر : الفكر الاستراتيجي العربي » كانون الثاني = نيسان 1988 à‏ ص 56 a‏ 
(25) راجم جريدة ١‏ السغير» في 3/ 9/ 1981 , 
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فمن ناحية أولى » اعتبرت السفطات الليية خليج مرت وجزءاً لا يتجزأ من 
إقليمها Goba Jai quêtes‏ باعتباره Late‏ دالية يدأ من بعذه ببحرها الاقليمي 
وذلك بالنظر الى تغلفله في إقليمها وتداخله فيه ومارستها عله حقرق اليا عبر 
التاريخ الطويل من an‏ عة باعتباره ملكا لما ۽ فضا عن Ed ae‏ لاسن 
الجماهيرية العربية الليبية وضرورة الاشراف عليه إشراقاً ثاماً لضبان أمن وسلامة البلاد » 
بالنظر الى وقعه GAL‏ الذي يشرف على قلب البلاد ,90 © . 

في حين تصرح هذه اللطات نفسها من تاحية ثائية بجا يلي : 

١‏ لقد بلقنا العالم بقرارنا حول حليج مرت في 10/ 78/ 1978 ثم عدنا 
فكررنا إبلاع الاميركين بصفة ioli‏ هذا القرار في المنوات 1976 و1977 )1928 
(كون أمطوفم السادس آمام شراطتا ) ۽ وبرغم أنهم كانوا يبلخوننا عدم مرافقتهم عل 
فرارنا نإنيم لم يكوتوا يخترقون Late‏ وأجراءنا الاقليمبة إلا هذه ( المرة ) ققد فعلوها 
وبقرار من ريغا نفسه à‏ کا أعلن هو نفسسه EP‏ . هذاء مع العلم أن الاعلام اللببي 
الذكرر أعلاء قضى باعتبار حليج سرت ler‏ لا يتجزا من الأراضي الليية ويخضع 
بالكامل ليادة الدولة الليية لأنه بقع بكليته فيها وتحيط به أرضها من نواحيه الثلاث ع 
ولذلك فإت ليا jeu‏ أن حدها البحري يضمن خط Dé‏ 32 درجة و30 


فة۳ . 


رمكذا يدو جت أن pod‏ القانرني ليج سرت يشريه شيء هن الغموفي » 

داخلية وطوراً مياه إقلبمية . وإذا كان القرق Les‏ ضثيل إلا أنه في 
بة » ذلك أن المياء الداخلية تعتير aiy‏ لاجكام القاترن الدولي جز لا 
يتجزأ من إقليم الدولة الساحلية وتخفيع لسيادتها الكاملة والمطلقة حون أي انتقاص 
أو إرتفاق » في حين أن المياه الاقليمية وإن كانت تمتع بنفس الصفاث القانوية 
Ma‏ الداخلية : إلا أنها مرتفقة يحق الرور غير الضار تصالح الدول الأخري حون 
أي تمبيز قانوتي أو واقعي Lee‏ . ولا بد من التشديد هنا عل أن المرور في !لياه 
والاجواء الاقليمية عو Ge‏ طللا أنه غير ضار e‏ ويعود للدولة الساحلية حق التقرير 
a‏ الناحية Diy‏ لأحكام الادة 17 وما يليها من إتفاقية الآعم التحدة لعام 
1982 . 

















(2) رامع جريدة د القير» في 22 أب 1981 . 

)27( راجع جريدة د ۲ في 12/ ١ 1981 LE‏ سس IT‏ ورد هذا الكلام في سياق تقرير سول الولجهة 
QU‏ الاميركية فرق خطليج سرت ء التي حصلت في 19/ 1981/8 

)28( للرجع الاين , 
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إلا أن اشكالية تعليج سرت ليست في هذا الفرق القانوني à‏ رطم أيه الكبيرة » 
بين مقهومي الياء الداخلية والمياه الاقليمية à‏ وإغا في pelle‏ القانوني التي تلد 
ماهية خليج سرت . فإذا عدتا الى التصريم اللي الوارد أعلاء والمنشور قي جريدة 
و السفير» بتاريخ 22 آب 021981 تب تا اننا إزام « خليج تاريخي » أو 1 مياه 
à RE‏ تجعل من مياه الخليج le‏ داخلية لا تفضع gY‏ إرتفاق lias‏ هو 
quel‏ قانونياً وتاريخيا لساب الآنية : 


أ من el‏ أن bus‏ لا باس به من الدول لم de,‏ بقاعدة الاثني عشر ميلا 
بحرياً كعرفى all‏ الاقليمية ء إلا أن هذه القاعدة بانت هبي المقبولة في وتنا 
الحاضر وقد عاد الى es‏ بعض الدول التي 4 تتقيد بها Ju GU‏ الستغال التي 
اعلتت عام 86 19 التزامها بأحكام إتفاقية الامم المتحدة لعام 2 وتحديداً حول 
المياه الاقليية ° à‏ وبعد إعلانها عام 1971 عن رفضها لاتفاقيات جيف لعام 
1958 . 


هذاء فضا عن أن مفهوم الياء الاقليمية هو حت مكرس في القانون -الدولي لا 
té‏ إلى أي تبرير حاص من قبل الدولة الساحلية à‏ إذا شاءت الالتزام بقاعدة SV‏ 
عشر ميلا بحرياً المقررة والممترف بها دولياً . لكن المشكلة تطرح عنما تريد الدولة 
الساحلية تجاوز هذا المدى الى مسافاث آبمد متذرعة بالأمن الاسترانيجي والاقتصادي 
LS‏ فعلك السلطات | 














ب إن التبرير اللي حول خليج سرت يتدرج في إطار مفهوم د لياه التارعنية » 
أو م الخلجان التارجية > LS‏ عرفتها dd‏ تحكيمية اختيربت من لائحة المحكمة الدائمة 
للتحكيم قي لاهاي عام 701909 à‏ حيث if‏ أنه د من للتعارف عليه عموماً أن 
الصفة الجغرافية لخايج معن تتضمن bs d‏ تعلق pilas‏ اليادة Gad Vi‏ بدرجة أكثر 
وترقاً وأكثر أهمية من تلك المرتبطة باعالي الببحار à‏ ويالتالي قإن الشروط الخاصة بالتكامل 
الرطتي والاقليمي ٠‏ وبالدقاع وبالتجارة ربالصتاعة معثية كلها وبالدرجة الأولى 











The law of the sen, Bulletin, N° 11, Fuly 1988, U.N., Office for Ocean Affaire and te lw )29( 


ofthe sea. 
alt ميلا بحرياً‎ 12 DL ريظهر في هذه النشرة الماهر: عن الأمم الدحنة أن ليا كذلك اعتسدت‎ 
. ant 
De جري هذ التحكيم ببخصرص التزاح الذي كان قائ بين الرلايات الححة الاميركبة ويريطانيا حرق‎ )30( 
. pE المسيط الاطلسي‎ 
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بالإشراف على الخلجان التي تخترق الساحل الوطني O Da‏ . 

«lia‏ مع العلم أن منهرم LEE GAL»‏ » لا يتحصر في مدى معن ولا يؤثر 
فيه بالتالي عرض الخليج مها بلغت cale‏ ذلك أن خليج د قائدي (Fondy) a‏ عل 
الشواطىء ٠‏ الكندية الذي كانت تطالب به Ulbe p‏ يبلغ عرضه 65 ميل وطوله di‏ 
٠ de 140‏ كنا أن خليج Le EL‏ الذي تعتبره الولايات المتحدة الاميركية Le‏ 
تارا يلغ عرض فتحته 129 بق أن a‏ بطرس الاسر الذي AN apinu‏ 
السوفياتي ليج Leu‏ قبيلغ عرض فتحته 102 ميلا eme‏ وكذلك خليج نونس 
Ce 23)‏ وخليج قابس ( 50 Ce‏ في تونس رخليج العرب الراقع عل الشماطى م 
الشمالي لصر والذي تفع العلمين في ومطه . وهذا الخليج يبلغ طول 75 ميلا وعمقه 
18 5 . وقد أصدرت اللطات à alt‏ » بتاريخ 15 كائون الثاني سنة 1951 
Li‏ قضى باعتباره مياهاً Pileta‏ . وبالفعل يقول الاستاذ كولومبرس في هذا المدد 
أنه ومن اللناسب الملاحظة أن عرض الخليج لا يحول درن اعتباره Cube‏ إقليمياً عندها 
تعود ضفتاه لنفس الدولة e‏ وعندما تكون هذه الدولة قادرة على إثيات حقها باقطالبة ۽ 
gnd 4‏ تا ية كرستها الاعراف واعترقت بها الدول الأخرى » بآن الخلیج dis‏ 
Le en‏ من إقليمها ODi‏ , ومن الجدير بالذكر إن الاطروحة البريطانية في هذا 
المجال كانت تعتبر Lo‏ أن د أمن الدولة الساحلية يقضي تملك الخلجان المحاطة 
بشواطتها بشكل أوسع مما عي الحال في البحر الحر . فضلا عن أن الدول الأخرى ليس ها 
مصلحة مباشرة ني الخلجان » كا هي الخال عادة à‏ لأن هذه الخلجان تكون حارج الخطوط 
o Tgi ad‏ 

وني رأي حديث جداً نالت صحيفة دكريستيان سيائس مرتيتور الأميركية بتاريخ 2 
آپلول 1981 ١‏ أن ci‏ 3 من الراس البري الى AU‏ البري (From head lad o head‏ 
peel land)‏ عبدا عر بيا راد يكاليا ياد به الرجل العربي الفري معمر القذائي . إن لهذا المبدأ 
تاريما طويلا كنقطة تشر التزاع في القانون الدولي وتستحق أن تؤخ بجدية -حتى إذا لم ثوافق 
Be‏ , 


















G John Colombes, p, 118 < bt- مرجع مذكور‎ )31( 

Ch. Rousseau, Droit intematiomal Rabie, T. 4, Sirey, Paris, 1980, p. 391-392 62 
2 117 هس‎ e المرجع الاين‎ )33( 

(34) المرجع اسايق à‏ صن 118 . 

» تاريخ 3 9/ 3981 . هذا رما تزال il gahh‏ نصر باستمرار على اعبار 
خليج ٠‏ سرت ه جز ءالا يتجزا من الأرائمي اللبية » راجج PE ١‏ العدد 4939 ١‏ 4 آقار 1988 . 
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الحدود الخارجية gl‏ ريو دو لا بلانا بموجب الاتفاقية المعقودة بين دولق الارجتتين 









ATLANTIC OCEAN 





Le droit de la mer, les accords de délimitation des frontières maritimes )1970- 1984), ! المصدر‎ 
Bureau des affuires maritimes et du dnit de ها‎ mer N.U. , 1989, p. 127. 


بالاضافة الى ذلك يعتير خليج سرت خليجاً LEE‏ بناء للمعيار المعتمذ لوصف 
خطيج At db‏ . ويعتبر العميد الدكتور عمد المجلوب أن هذا المعيار يتضمن DR‏ 
شروط آماسية : 
1 أن غارس الدولة الساحلية Lui‏ سيادها على الخليج . 
ن تستعمل الدولة الاحلية بصورة مستمرة وثابتة هذا -g‏ 
أن تعترف الدول الأخري بهذا الوضم ويعتبر عدم الاعترافس بمثابة موافقة » عله أن 
بع المجامع الدولية كمعهد الفانرن الدرلي » لا تشر الى الشرط EO‏ 





)36( الدكتور محمد المجقوب BEAN DUAL à‏ وميادة الدول e‏ جريدة: FA F25 ai‏ 9987 . 
- راجع La‏ للدكتور محمد المجلرب à‏ هناورات الاسطرل المادس الاميركي في خليج سرت وقراعد القائون 
الدول ؛ ile‏ دراشات عربية » عدد تموز 1983 ؛ صن 13 وبا بليها 
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ترئب عل التدبير اللببي حول المياه الاقليمية وخليج مرت انعكامات سياسية 
مها : 

ارلا : إن الإعلان الليبي حول اليا الاقليمية وناريفية خليح سرت يوسع مدى 
اماه الداحلية والاقليمية للجياهيرية LUN‏ » الأمر الذي يخلق وضعا جديداً يتجل في ما 
ik‏ 
٠ ٠‏ 1 تقليس مساحة الياه النولية أو أعالي البحار أمام AS A‏ الأساطيل الحربية 
وبخاصة الاميركية à‏ وكذلك الأمر بالشبة للتحليق في الاجواء التي تعلو المياه الداخلية 
والاقليمية . ١‏ 

gli 2‏ متطقة مياه في البحر المتوسط معادية للولايات المتحدة وعايدة على JPY‏ 
في حالة الحرب . 

وبنتج عن ذلك أن الياه الليية قد os‏ ملجا ماموناً للغراصات المصادية 
للولايات المتحلة فضلا عن البواخر الحرية » في حين تكون غواصاتها هي مضطرة 
للظهور عل مطح Qt‏ إذا دحلت هله المنطقة بالاضافة الى ضرورة ابتعماد اليواخر 
الحربية be‏ 
با :خشية القوى البحرية من أن تقدم سائر الدول المحيطة pe‏ التوسط على 
توسيع مياهها الأقليمية والداخلية واعتياد الخطوط المتقيمة ومن الرأس الري الى 
الرأمس البري ٠ e‏ على غرار الجهاهبرية اللية € الأمر الذي يكن أن يرل البحر التوسط 
ال بحمة Fo pe‏ تحطبها المياه الداخلية والاتليمية العربية » خخاصة إذا علمنا أن شواطىء 
الدول العربية على المتوسط تتجاوز I‏ آلاف كيلومتياً . 

ودكذا تحقق رغبة العرب بتحييد منطقة البحر المتوسط pliée‏ الاساطيل الحربية 
e Lg‏ قضلا عن التأثيرالبالع لذلك عل مناطن النفوذالاميركبة في تركيا واليوتان وإيطاليا E pa‏ 
وإسبانيا . کیا أننا ds‏ ملا ا سحت فونسا cage rh‏ 
مباهها الإتليمية والاقتصادية4821 , 

ثا : هذا نحن din‏ أن الاعتداءات الاميركية المتكررة عل الجياهيرية اللييية 
di‏ ليج سرت ولي الاجواء الدولية وعلى الأراضي الليية CHA‏ يقصد Lea‏ 
Gé‏ الاهداف الآنية : 














(37) راجع القصل الأول » القسم الثاني a‏ الفرع e IN‏ الققرة الأول 
)39( الاعتداءات الاميركية التكررة عل ليها t‏ آب 1981 à‏ إسشاط طائرتين يتين فوق pie‏ سرت » تیان د 
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1 إبداء العارضة العلنية للقرار اللبي حول خليج مرت والياه الاقليمية 
'وبخاصة بعد أن عبر الاميركيون'عدة مرات عن عدم موافقتهم على القرار الليبي عندما 
تم إبلاغهم إياه من قبل اللمين في النوات 1976 و1977 و1978 وذلك من 
أجل تفي ممارسة السيادة الليبية على الخليج بشكل سادىء ومستمر ومعترف به . 

2 - إبلاغ من pyl‏ من الدول المحيطة بالبحر المتوسط بآن الولايات المتحدة لن 
Jets‏ ع أية دولة تفكر في ترسيع رقعة مياهها اتداخلية والاقليمبة ربالتالي تضييق 
رئعة المياه الدولية للتأثبي في حركة الاساطيل الاميركية من أجل [نخراجها أو إحراجها عل 

الاق . 

وليس من فبيل الصدفة أن تكون سوريا هبي الدولة الحرمطية الأرل التي تعمد 
بعد حادثة خليج مرت عام 1981 الى زيادة عرض مياهها الاقليمية الى 35 ميلا 
by‏ 

3- ترجيه رسائة الى من يعنيهم الآمر عبر balh‏ الليية مؤداها أن الأميركيين 
مستعدون لاستهيال القوة فيها إذا تعرض وجودهم à‏ القائوني » أو حركته في الخوسط الى 
الخطر pates e‏ لن يتساهلوا إزاء آي امتداد لسيادة الدول المحيطة بالتوسط AU EL‏ 
الدولية , OÙ‏ الولايات المتحدة الاميركية تعتير المتوسط «عراً بحرياً استرات 
LS‏ الغربيين , 
الفرع الثاني : الخليج العري 

بقول أرنولد ويلسون عن الخليج العري ‏ أن أي فراع بحري في العام لم ثل ولا 
e JE‏ سواء E‏ للجيولوجي أر لعا BN‏ » وسواء بالنسبة للمؤرخ أو الجغراني كا 
بالنسبة للتاجر. أو رجل الدولة أو ا متخصمى في علم الاستراً LA‏ الي Me‏ 
اليا الداملية HT‏ الخليج الفارسي e Cr‏ قا هبو الوضم المقرائي القانوفي الذي 








à 1986 à‏ تقصف جري لطرابلس وبنخازي à‏ 4 كاترن الثاني 1989 إسقاط طائرنين ليبتين نرق AUI‏ الدوئية 
قبالة الشاطى colis‏ . . - وأغيراًالحصارالجوي والبحري , 
(39) راجع جريدة د القير» في 12/ 1981/9 , 
Sir Arnold T. Witson, The Persian Gull, George Allen aod Unwin, L.T.D., Londres, L928, (49)‏ 
pl‏ 
وردت في : . امد عفان » 
L'Evolution des relations, américano-égyptiennes, Thèse Aix-MarseiSle, 1983, p. 502.‏ 
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يعطي هذا الخليج تلك LAS‏ الخاصة والميزة » pales‏ مدى تأثيره وارتباطه بالآمن 
القرمي العري ؟ 








١‏ خارطة الخليج العري 


الفقرة الأولى : الوضع المسغراقي ‏ القائون للخليج العري, 

إن الخليج العري هو امتداد بحري للمحيط المندي à‏ ويعتير الماحلى الغري 
للخليج ساحله العربي الذي تقع عليه بلدان pl‏ العربية » حيث ترجد الكويت عل 
رآس الفليج JR‏ مع حدود مشتركة بينها وبين العراق الذي تطل أراضيه على 
الخليج . ويل الكوبت الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية ‏ رتد ge‏ حدود 
شبه جزيرة فطر وخلبج ملوى الذي يمتضن جزر البحرين ويحصرها بين شبه جزيرة قطر 
وباحل الأحساء à‏ ثم دولة الاماراث العربية المتحدة باماراجا الع عل ساحل عبان 
( أبو ظبي ودبي والشارقة وعجيان وأم call‏ وراس iah‏ والفجيرة) pe.‏ فلك 
سلطة عبان في الزاوية الجنوبية الشرئية من شبه الجزيرة العربية حيث تملك احلا 
يحرياً يبلغ طوله حوالي الف ميل Eey‏ من مضيق هرمز في الشيال الى حدود اليمن في 
dal ht‏ . 
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تطل إيران على السواحل الشرفية للخليج بعد أن ميطرت عل إثليم 
3 عربتان s‏ المرب الذي كان امارة عربية قبل الاحتلال GUN‏ له عام 1925 . وهو 
بقع جنوي شرقي العراق » Ve‏ أن سكان عربتان يتتمون الى قبائل Le‏ عريقة 
زحفت من شبه الجزيرة العرية ( وأهم هذه القبائل بنو كعب وبنو طرف وربيعة وينو 
تيم وماتك) el.‏ هذا الاقليم بعد ضم إيران له ولاية « خوزستان » . وترجع 
أعميتة إلى كونه يختري على أكثر من ثلثي النفط JAN‏ ويضم مدنا رئيسية أهضها: 
الاهواز وعبدان والحويزة والمحمرة . 

وكانت تقوم قي عبدان أكبر مصفاة نفطية في العام قل الحرب العراقية 
COLE‏ . تبلغ مساحة الخليج العربي حوالي 97 آلف ميل مربع . يبلغ طوله من 
gail‏ الشيال عند التقائه يشط العرب وحتى مدخله bya‏ عند 5 جزيرة ندم انحو 
500 ل . أما طول الساحل العربي للخليج من العراق الى شبه جزيرة مسندم dé‏ 
0 ميل في حين يصلل طول الساحل الشرقي ( الايراتي ) يدع من الحدود مع العراق 
في de‏ وحنی مضيق هرمز في انوب الى حوال 608 ل . ولغ عرضه الانمی في 
القسم الجنوي مله مائة APE TE.‏ 

هذا وقد اعتبريت إمارات الخليج العري Of‏ مياهها الاقليمية af‏ الى خط وهي 
يقع في منتصف الخليج بين الشاطىء y al‏ والشاطىء GLEN‏ . ويشر « جيديل a‏ 
«Gidete‏ أن حوض الخليج قابل للتملك من قبل الدول الاحلية يسبب الحشوق 
التاريخية في صبد -CORU‏ 

أما LA‏ الخليج العربي في العلاقاث الدولية فقد برزث بحدة خلال هذا القرن 
a‏ بعد تبلور الصراع التاريخي الطويل بين الدول الاستعبارية الكبرى بهدف السيطرة على 
أجزائه لأغراض شتى بعضها استرائيجي والأخر افتصادي . وإذا كانت الاستراتيجية قد 
ثأكدت في محاولات الاستعمار التكررة à‏ الحديئة والمعاصرة لربط هذه المنطقة بسياسته e‏ 














(41) راجع : د . يى رجب i‏ الاحكام القائونية الدوقية للملاحة في اليج العري ومشيق هرمز de‏ 
atal à y a pt‏ 62 ء نيان +0198 سى 58 . 

(42) راجح : Le‏ محمد القاسمي » الخليج العري في اليامات الدولية ۽ الطيعة الأرلى à‏ الكويت ٠3986‏ 
س 18 . 

(43) د . ملاح العقاد + dis Je‏ في الخليج العري  de‏ السياسة النولية à‏ القاهرة à‏ الملد 8 à‏ 
dr‏ 1966 . 

A.C. Colliard, Fond des mers, p. 85 : في‎ mos (44) 
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فإن الأغراضس الاقتصادية المتعاظمة الأهمية قد برزث عقب اكتشاف المابع الغزيرة للنقط 
الذي أصبح العالم المتقدم بحاجة ماسة إليه باعثباره pal‏ مصادر الطاقة المتوفرة JL‏ 
التكاليف à Lies . CDe‏ كان هذا التراع AU‏ عل ملى التاريخ ميا للاتصالات 
à‏ بين بغداد وشط العرب من جهة وامارات الحليج والعالم الخارجي من جهة' 
ثانية » LS‏ كان وما زال من pal‏ النقاط الاستراتيجية في العام . 
e‏ 

الفقرة الثانية : الحليج العري والأمن 

قد كان هذا paS‏ دوماً مصدر خطر كبير وأسامي على الدول المحيطة به , ققدياً 
ثار اللؤلو الذي كان يزسر به الخليج أطاع الدول الاستعمارية مثل البرتغال التي احتلت 
البحرين ويريطانيا التي أقامت نظام المحميات وكذلك Bout‏ العثانية خلال القرن 
التاسع مشر والمانيا القيصرية في مطلع هذا القرن . 

وني التاربخ الحديث احتلت بريطانيا العراق مرتين عن Gb‏ الحليج العري ٠‏ 
لايل عام 1914 حين إنطلقت القوات البريطانية من الخليج لتحتل البصرة ولا ئم 
لندفع بعد ذلك باتجاء بغداد وماثر المناطق الشبالية ء والثانية عام 1941 حينَ اندفعت 
الفوات البريطانية من الخليج ثاتية لتحتل البصرة وتحكم he‏ على فاعدة الشعيية 
وفوق ذلك , تعمل على إخاء الانتفاضة الوطية التي اندلعت في شهر أيار من ذلك 
العام , 

فضلاٌ عن ذلك كان الخليج عام 1941 الطربق الذي تامنت عبره احتياجات 
الاتحام السوقياتي العسكرية والاتتصادية à‏ بعد غزي LA‏ النازية لأراضيه وتعثر 
الاتصال به عير بحر JA‏ نتجة لنشاط الغواصات الألمانية . 








بعد الحرب العالية الثانية برزت بحدة قضية الطاقة التي جعلت من الخليج ركز 
الاعتام العالمي » وبات ١‏ أمن الخليج » ءا من أمن العام الغربي e‏ نقد شل gE!‏ 
التفط في الخليج العري عام 1952 58 من الانتاج العالمي . . . وتتج دول الخليج 
ما يقرب من 120 من إنتاج النغط في العام حسب Chile»‏ عام 1988 . ولي هذه 
المتطقة ما يقرب من 50/ من الاحتياط النفطي الكل في العاف à‏ بالاضافة الى عا يقرب 
من 20 من احتياط الغارٌ الطبيعي في الالء LS‏ يظهر من ابخدولين الآتيت,: 


A )45(‏ عبد القاسمي ١‏ المرجع المذكور s‏ من 24 . 
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P arl الوطن‎ don الود من الفط الام‎ pi li 


Matami Proven all reserves نا‎ Arab countrie P) derisi 


ano M.S Bd 42.9 27.3 









وحدة » جامسة الدرله السربية ( الامانة العامة ) والامم اللحسدة ( اللجة الاقتصادية والاجتياعية لغربي آسها 
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الاحتياطي المؤكد عن الغاز الطبيعي بدول الوطن العربي *" 





SM Natural Gas reserves in Arab countries 

Country Years Togs 1987 1966 1985 1984 1983 1982 1981 
U.A. Emirates szos 5762 344 929 sos 84 810 658 
Bahrain 156 395$ 19 201 206 219 223 243 
Tunisia u uo on ow MS OH oa oB 


Algeria 3234 2999 a003 3033 3051 3120 3152 3707 
Saudi Arabia 519s 136 3950 354 3610 3544 3433 3346 
Syrin 322 a24 118 35 36 36 36 41 





Iraq 2690 onne 1020 at 921 921 816 723 777 العراق‎ 
Oman 254 265 213 vo 209 [LA 76 78 56 Eyy 
Omar 4437 4437 6437 4193 4249 4243 1756 1699 1899 js 
Kuwait 1378 1208 1187 1037 toas F79 966 981 340 الكويت‎ 
ya Ml FE E 606 GA 604 Ga 657 674 ایب‎ 
Eeypt 325 290 200 138 201 203 23 4 نمر‎ 


مجمرع الدول العريية 12179 12467 12202 14845 15180 14988 20630 
ديك الاريك 28468 20916 28631 


Arab countries 24607 
OPEC 45168 
Word 113176 


40825 31717 32136 





107361 93699 96375 93205 85652 244) 24724 





“of Arab countries 34, 5 50.5 47.2 47.2 46.7 42,6 43.1 42.8 


to OPEC 





haf Awb canmi 11.7 20.1 1.2 W52 TEE 19.9 16.2 SLT 16.3 
to world 





. 154 ص‎ rl المصدر‎ : pat 


كا أن العودية وحدها تملك أحد عشر Me‏ من حقول العام اليالغة الضخامة 
التي يبلغ عندها 33 حقلاً ويقدر محزون الواحد Les‏ بحوالي عشرة مليارات 
برميل FO‏ . 

وللدلالة على أهمية ذلك تقول بعض التقديرات و أن إتتطاع تعة ملايين برميل 
يرمياً من النفط العودي لدة سنة à‏ من شانه أن يخفض النائج القومي الاميركي بنسية 
5 والناتج القرمي الأوروي بنسبة 7 والناتج القومي الياباني بنسبة 8 . أما إنقطاع 
EH bi‏ يأكمله فمن شأنه أن يخفض النائج القومي الاميركي Le‏ 213/ والأوردب 
نة 22 والياباني بنسبة 25 (7*) , 

وهكذا يات من السهل Lle‏ أن نغهم BU‏ كل هذه الغيرة التي أبذتها وتيديما 
الدول الغربية ( وأحيائاً الشرتة كذلك ) عل أمن الخليج des‏ حرية الملاحة فيه وحرية 
المرور في مضيتق هرمز الذي يتحكم بمدله € إبان الحرب العراقية - الابرائية à‏ حيث 
اتدفعت كل أساطيل العام الحربية لحباية هذه الحرية ولدرء « الاخخطارية عن « أمن الثروة 
العربية » التي يستتزفها fat‏ مستبيحة يذلك » وبرضى الدول الخلبجية. الياه 
الاقليمية والداخبفية للك الدول rue‏ حمايتها من « الخطر الايرافي ٠‏ الداهم أو و D‏ 
العراقي .٠‏ وهذه الطريقة في عماية أمن الخليج c‏ سواء حرية الملاحة فيه أو ملامة 
الدول الساحلية » أشبه ما تكون باعتهاد الراعي على الذتب ليابة قطيعه هن الاخطار 
الحدقة به , 

ومن البدمي أن الدول الخليجية تعي قاماً أن ۸ أمن الخليج لا کن أن يكون إلا 
ذاتياً عبر مارسة سيادتها الكاملة را علي الياء وعلى الثروات » وذلك لا يمكن أن 
يتم إلا يتعاون الدول الخليجية مجتمعة . وبالقعل « بعتي الامن في الخليج أحد أهم 
الحوامل التي أدّت الى قيام مجلس التعاون الخليجي في العالم 1981 La e CP‏ إقامة 
د نظام إقليمي ثانوي ٠‏ ضبن النظام الاقليمي العري + يون قادراً عل aat‏ الآمن في 
الخليج . إلا أن هذا النظام الاقليمي Gt‏ ما يزال متمثراً لأند يشكو من عيين 
رئيسيين هیا : 








> مسد الرميحي : ارول والتخير الاجتاعي في اليج الحربي ء مؤمة الرحدة للنشر والشرزيع‎ api 
. 17 ص‎ s 1975 oc 

Congressional Budget Clics, 1980 )47(‏ - 
وردت في دد . حسن الإيواهيم٠»‏ اليج والوطن المري dé e‏ المتقبل العربي à‏ العدد 66 4 1984 » 
Eu‏ 

PR PET 
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7 - عدم التميز الواضح بين « أمن الأنظمة ٠‏ القائمة في حول الخليخ وبين و الامن 
القرمي » الاسترائيجي والحيوي هذه الدول ‏ 
Z‏ عدم إمكانية DË‏ أمن الحليح » إذ لا بمكن تمقيق هذا الآمن djs‏ عن [يران أو 
٠‏ ضدهاوهي نتحكم بالشاطى» الشرقر, للخليج بکامله با فيه مضق هرم . 
هذا مع all‏ أن aali‏ 123 من الاعم الحسيدة الخاصة بقاتون البحار 
قضت بأن تتعاون الدول LES‏ لبحر مغلق أو شه مغلق فييا e Us‏ قي عارسة الحقوق 
وتنفيد المرجبات العائدة ها ببقتضى الاتفاقية . ومن أجل هذه الغاية » فإنها تبذل جهدها 
بصررة مباشرة أو بوامطة تتظيم أقليمي مختص لكي تقوم با يلي : 
À‏ التببيق لادارة موارد البحر البية , وكذلك المحافظة عليها واستكشافها واستقلاها . 
ب التسيق في مارسة حقوتها jy‏ تنفية مرجباتبا المتعلقة بحباية اليئة البحرية 
والمحانظة علها . 
ج- التنسيق في مياساتها الخاصة بالبحث العلمي » وإذا' أمكن القيام بوضع aa‏ 
مشتركة للبحث العلمي في المنطقة الممية 
د وعند الحاجة ع دعوة دول أخرى أو che‏ دولية معنية للتعاون معها في نطق 
ART‏ هذه المادة , 
ومئ الحديى بالذكر هنا أن gite‏ ومضيق هرمز قد يفقدان بعض YLM‏ 
آبار النفط المحيطة بالخليج ستحصل بوامطة الأثاييب باحر الآحمر والبحر المرسط 
nier‏ في مسعى للتقليل من RAÏ‏ الخليج ومضيق هرمز » ك تظهر الخريطة 
A‏ : 











ونحن تعتقد أن هذا التحويل لمصبات النفط بمكن أن يكون له اثر إيمابي في أمن 
'الخليج » بحيث يصبح من الهل الفصل بين أمن الخليج وأمن الغرب أو بين 8 أمن 
الثروة 4 والآمن الاستراتيجي à‏ الأمر الذي يسهل ممارسة السيادة على للياه الاقليمية 
والداخحلية وقطببق -عكام القانون الدولي الي تضمن آمن الدولة الساحلية للخليج a EP‏ 







من خط 
pe 231 4‏ العودية Lg‏ خلال ليام , رمن géré‏ أن 

هذا الط صلدرات العراق نانشطية الى E‏ أمثاها . ولذ تشغيل نعط الأنابيب بأكمله سيدا ف 
غضون ابيع وستبلم طاقة الخط 1,1 ملبرن يرميل Lee‏ . علي أن Le‏ الانتاج العراقي كيا La‏ 
منظمة البلدان امعدرة AU‏ د أوبيك » تبلغ 2,5 due‏ برميل ل الهم . 
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roit d'Ommuz, Pierre Terzian. 


المدر : 


Le Monde diplamatique, Nov. 1988, p. 30, Article: La lente marginalisation du dér- 





الفرع الثالك : gih‏ العفبة والامن 





بقع الشاطىء الشرفي ليج العقبة ضمن حدرد المملكة العربية السعودية ‏ وقي 
أقصى شال الحليج برجد ميتاء العقبة الذي يعد dell‏ الوحيد للاردن على dis à pri‏ 
الخرب منه بقع ميناء [يلات في إسرائيل » أما الشاطىء الفري للخليج قيقع من 
حدود جمهورية مصر العربية . 

وقبل فبام اسرائيل عام 1948 كان خليج العقبة يعبر حليجاً مفلقا مضع 
للسادة الخالمة للدول العربية المطلة عليه » الأمر الذي أضفى عليه صفة EM‏ 
التاريقي € إذ هل يحصل أن مارست فيه المياعة الدولية حى المرور الريء eE‏ 

ولكن بعد قيام اسرائيل طرحت بحدة مشكلة حرية المرور في مياء الخليج وعبره في 
مضيق تيران الذي JEU‏ مثفذه الى البحر الآحر , ومن المعروف ان حرية الملاحة في 
الخليج ركذلك حرية المرور في مضي تيران à‏ كانتا ذريعة للحرب التي حاضتها اسرائيل 
د مصر والدول العربية الاخرى مرتين الأول عام 1956 والثانية عام 1967 . 

ومن الجدير بالذكر في Lie‏ المجال آن الرأي القانوني الغالب الذي ساد قي 
الأوساط الدولية y‏ غي العربية he‏ الملجان التي تطل عليها عدة حول لا يكن المطالية 
باعتيارها Gile‏ تاريمية à FOr‏ دون الاخ بعين الاعتيار شرعية وجود الدولة أو عدم 








)50( د . محمد طلعث الخيمي ١‏ الرجع الذكور a‏ ص 97 , 
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شرعيته . هذ بالاضاقة إلى أن خليج فرنيكا الذي تطل عله ثلاث دول (هوندوراس 
والسلقادور ونيكاراغوا) يعتبر خليجا تارعنياً وقد تكس هذا الوضع بقرار قضائي دوي 
LS‏ مر معنا à‏ وذلك بفعل التملك المديد الحادىء والستمر والمقبول من الدول الأحرى في 
آن مع . وكذلك الوضع بالنسبة لخليج Mentone‏ بين ذرنسا وابطاليا à‏ وخليج تريستا 
(Trieste)‏ بين إيطاليا ويوغرسلافيا ‏ وخليج (Manzanillo) silju‏ بين حابي 
وجمهورية النومينيكان » الخ . 

إلا أن حرية الملاحة في مياه ١‏ قد كرست لجميع الاطراف با فيها بالطبع 
اسرائيل بموجب أحكام المادة الخامسة عن إتفاقية السلام المصرية HAA‏ المعقودة عام 
9 . وهكذا أصبح هذا QUI pali‏ يما فيه عنطقة شرم الشيخ مفتوحاً مون قد أو 
شرط أمام النشاط البحري الاسرائيل > إذ فضت الادة LG‏ المذكورة باعتبار gd‏ 
العقبة ( ومعه مضيق {OLS‏ 3 طرقا مائية دولية مفتوحة لمجميع الأعم à‏ يتمتعون فيها 
يحرية الملاحة والتحليق دون عوائق ودون أي إمكان قي تعليق هذا Gi‏ 253 . 

إن أقل ما يقال في هذه الأحكام أا تتتاقض مم حكام القانون الدولي . ولا سيا 
ps‏ إتفاقية الأمم الححدة الخاصة يقائرن البحار pla‏ 1982 لأا تعطل بالتحديف 
أحكام المواد 19 و20 و21 من الاتفاقية والمتعلقة با مرور غير الضاراة”2 à‏ وتعرض أمن 
الدول الساحلية العربية لافدح الاخطار الأمر الذي دفم السلطاث المصرية الى 
التصريح Le‏ ثوقيعها Je‏ إتفاقية الامم المتحدة لعام 1982 ء بأن « نظام المرور في 
خليج العقبة ( ومضيق (OLE‏ يسير في إطار التنظيم العام للمضائق كما وردفي A‏ 
الثالث من الاتفاقية جا يتضمنه هذا التنظيم من عدم AL‏ بالنظام القانوتي لياه المضيق 
ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة jall‏ ,65 . ومكيلا ت 
الاساسية هي قضية السيادة العربية عل الخلجان العريية وفقاً لأحكام القانون آلدولي 
العام وهنه السيائة هي الضانة الاساسبة للامن العري الذي Lite‏ 
العربية  »‏ 














Huth lapidoth, le passage par le détroit de tiran, R.G.D,LP.. 1569. N°1, p, 30. AN 

Ch. Rouneau, D.1.P.T. 4., Sircy, Paris, 1980, p- 3%. {52 

(53) راجع الادة الخامسة من FRA]‏ الالام الصربة الامرائيلية المغردة عام 1929 . 

(54) لزيد من التغاميل حول الرود غير الضار à‏ راجع القرع الثالث من القسم jl‏ سن القصل الاول . 

(55) عالة إتفاقبة الآسم id‏ لقائرن البسار à‏ الأسم Had‏ ليريررك 1986 , مكب الممثل الخامس لامي 
الماح لشؤون قانون البجار à‏ ص 33 . 
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الباب اثالث 


الاستعمال السلمي للبدار 


إن الإعتام الذي تمظى به المحيطات والحار ني عالنا المعاصر يؤكد ا لا dé‏ 
الشك Let‏ رهان المستقبل على الصعيدين الاستراتيجي والاقتصادي » ذلك أن حركة 
التحرر من الاستعار ونحقيق الاستقلال رتأكيد السيادة الوطنية » قد cab‏ حرية 
التحرك أمام الدول الكبري الامر الذي اعطى مياء البحار وأجراءها وقاعها EA‏ أك e‏ 
كرنها H‏ الوحيد الباقي الذي تتطيع فيه القرى الكبرى ممارسة نشاطاتها العسكرية 
وغير العسكربة بحرية LE‏ ودون اعتراض من أحد , 

وبن البديبي أن ذلك يقير حالة الضيق الذي تبديه هذه القوى من تند السيادة 
الاقليمية عل أجزاء وامعة من البحار € لأن هذه السيادة هي النقيض الباشر ححرية 
البحار التقليدية الى كانت وما زالت تستفيد متها القرى الكيرى وتتفلها أبشع 
استغلال عبر استخدام ١‏ دبلوساسية البارجة المسلحة Ve‏ ضد الشعوب الآخرى . ويعد 
أن كانت البحار وميلة إتصال فقط LEE à‏ الاساطيل الحربية والتجارية كلدول الكرى 
بائت Le‏ مصدراً هال للثرواث الحبة وغين الحبة التي ts‏ الدول الكبرى فيا بينها 
من جهة ومع الدول الاحلية من جهة أعرى à‏ حول Ua‏ والاستفادة مها . 

ومن المعروف e‏ وكيا تين لنا فيا سبق » أن الوطن العري يعثبر من AAN‏ 
البحرية بامتياز » إذ أن شواطته تمتد من الحيط الاطلي حتى المحيط gel‏ والخليج 
العربي Le‏ بالبحر المتوسط والبحر PM‏ ربحر العرب Ge‏ نقطة مركزية على حط 
افواصلات الدولي العسكري والاتتصاحي . 


canonnière (9)‏ هل Diplomatie de‏ » وهي اللبلومامية التي تحمد عل امتعراغى القرة ايحرية Lieb‏ 
استعيانها شد الدول الأخرى, ؛ للممافظة على ٠‏ التولزن 6 رتبدلة م الاضطرابات ١‏ ؛ وردع التدشل الذي 
عدف الى مرقلة الاستمقدام لمر ليحار 
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وهنا الرضع ء Ja‏ البحار ه العربية ٠‏ من الاحات الأمنية الأكثر تعقيدا D‏ 
العام » بحيث أن أمنها يشكل Fee‏ من أمن اتعالم لغري والشرقي عل السراء e‏ 
الأمر الذي يخلق تناقضاً bebe‏ بين أمنين هما أمن اتعالم وأمن اللدان العرية , فبقدر 
ما يستخدم العالم هذا المدى للحفاظ عل أمنه بواسطة قواعده البحرية رأساطيله التي 
تيرب « بجارنا ع بقدر ما يشكل ذلك تبديداً للامن العربي , ومن أجل الخروج من 
هذا المأزق لا بد من العمل عل تيد ١‏ الياه العربية > كوسيلة gl Y‏ الاساطيل 
الاجنبية هنبا ولضمان الامن العري المهدد باستمرار . ومن البديهي أن هذا à‏ التحييد + 
سيساعد je‏ استغلال الثروات الحية وغبر LE‏ الكامنة في هذه je‏ لاستخدامها قي 
عملية « التمية العربية » التي تشكل الضمانة الفعلية والاسامية للامن العري عبر وقع 
مستوى المعيشة لابناء هذا الوطن à‏ والتاسيس لعملية التكامل المتاحة بين أقطاره . وهذا 
ما سئدرسه ني الفصلين التالين . 
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الفصل الأول 


sapt‏ البجار العربية 


gs‏ أن مسألة تحيد البحار ليست بالمهمة السهلة وبخاصة البحار العربية 
وامتذاداتها ( مثل الحيط المندي ع لأسباب عديدة منا : 

T‏ إن البحار العرية قم على مفترقي طري المراصلات العالية التجارية 
والعسكرية . 

ef= 2‏ تشكل الشريان الحبوي الذي تازو ape‏ الدرل ketal‏ التقدمة في 
العالم بالقسم الأكير من مادة الفط الذي تدين له بالقط الأكبر من تقدمها واستحرار 
إزدهارها . 

3-إن الصراع العربي الامرائيلي بامتداداته الاقليمية والدولية يلقي بظلاله 
الكثيفة على البحار العربية عبر الوجود البحري الاميركي تحديداً في هلم v il‏ 
بالاضافة الى التشاطات البحرية الاسرائيلية . 


4 إن التنافس الاميركي السوفياتي عل السيطرة على البحار يظهر في أجل صوره 
في sul‏ العربية وامئد اداتها » من خلال الوجود الكثيف لأساطيلهها الحرية فيها . 

5 - إن البحار العربية تبقى في عصر الاستقلال السياني للدرل أقصر الطرق 
وأسهلها لإرسة القبخوط المياسية والعسكرية على الدول العربية عبر سياسة البارجة 
المسلصة + 

6 إن القواعد والتسهيلات البحرية النتشرة على الشواطىء العرية وغير العربية 
dd‏ البحار یر Taje‏ أساسياً من الاسترائيجيات العسكرية للدول الكبرى à‏ وذات أثر 
كبير عل علاقات السلم والحرب في العام . 

ومن البديهي أن هذه المسألة لا تتناول المياه FDI‏ والاقليمية التي تخضع لسيادة 
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الدول الساحلية واي يمكن هذه الدول تنظيم المرور غير الضار فيها بالشكل الذي 
يضمن أمنها وحريتها وسيادتها وفقآ لأحكام القانون الدولي المرعية الاجراء ٠‏ وإغا هي 
Jus‏ مياه وقاع المخطقة المعروفة بأعالي yi‏ حيث يطبق مبدا الحرية المطلقة للجميع 
دون نيد أو تمبيز من ناحبة LU‏ القانرني عل الأقل . إلا أن الأمر مختلف عل صعيد 
المارسة الفعلية هذه الحرية ء ذلك Vel‏ حرية الكبار دون الصغار à‏ وحرية الأقوياء دون 
الضعفاء وهي تقوم تحت راية و الأمن » بتهديد أمن الآخرين prog Tel‏ وقرض 
سياساتها عليهم . 
وإنطلافاً من قهمنا نحن للامن القرمي العربي الذي يقف عل طرفي تقيض مح 
« الأمن » الذي تتذرع به الاساطيل الحرية الاجنبية في الياه الدولية المحاذية لياهنا 
الاقليمية € والتي تخترقها كلما دعت à‏ حاجاتها الأمنية : الى ذلك p à‏ نطرح فكرة 
التحييد للبحار العربية من أجل محقيق الآمن العريي الفعلي وفتح SLT‏ التطور أسام 
شعوينا » عبر رفع التهديد Las‏ والافساح في المجال أمامها لاستفلال الثروات الحية وغير 
الحية في هذه البجار . 
ومن الجدير بالذكر أن فكرة غبيد د البحار العربية à‏ وامتداداتها ليست جديدة كل 
الجدة a‏ وإنما هي فكرة مطروحة La‏ أمد من خلال العي الى اعلان Badi‏ المندي 
بامتداداته العربية » أي بحر المرب والخليج المريي » منطقة متزوعة السلاح » وكذلك 
الحديث عن إعلان البحر المتوسط منطقة سلام كيا سثرى فيا بعد . 
هذا فضلا عن أن إتفاقية عام 1982 الخاصة بقاتون البحار قد نضّت في القسم 
٠‏ الخاص بالاحكام العامة Je‏ امتعمال البحار لغايات Le‏ وقضت pis‏ الدرل 
الاعضاء عن اللجرء الى التهديد أو استعمال القرة د سلامة أراضي أي درلة أو ضد 
استقلالها السبامي e‏ باي شكل من الأشكال التي لا تتلاءم ومبادىء القائون الدولي 
العلن عدبا في ميثاق الأمم العحدة) . 
فيا عر ani‏ العسكري لذا التحييد » وما هر بعل القاثوني استناداً الى إثفاقية 
عام 1982 والاتفاقات الخاصة الي فضت بإقامة مناطق سلام أر مناطق متزوعة السلاح 
في بعض المناطق البحرية أو الأجؤاء البحرية 9 











لزاع راجع : DU‏ 301 من إتغائية 1982 الخخاصة بقائرن البحار . 
دي شتى الأحوال لنا مردة للى تمليل مضمون هله المادة التي لا لخلر من بعشل الالتبامى وتمديقاً حول حق 
الدفاع اللشروع عن التفس الذي تنص علي DI‏ /1 5/ من المبثاق الاثمي . 
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القسم ani‏ 
البعد المسكري هذا التحيد 

إن ES‏ على هذا البعد المسكري don‏ تنطلق من ON LAYI‏ 
للبحار العربية à‏ وننيجة لانتشار القراعد والتسهيلات البحرية في هذه البحار à‏ وأخيراً 
بسبب اتسا وتنوّع العمليات العسكرية في الحار . 
A‏ € الأول : LA‏ الاستراتيجية للبحار العرية 

من اليديهي أت ها نسمّيه ١‏ بحاراً عربية » ليس Iaia bja‏ عن الحيطات 
والبحار العالمية من حيث أهميتها الاستراتيجية والاقتصادية التصاعدة بامتمرار » ولكنها 
تكتسب في بحشا هذا بفعل مرقعها الخاص ونائيرها الكبير عل الأمن العري » يعدا 
le‏ يرط ete‏ الوطن العربي بكدل تعقيداته وتتوع أنظيته واختلات da‏ 
الاقتصادية رالا ل نكيف يتجلى هذا البعد العام للأهمية الاستراتيجية à‏ لبحار 
العر بية » ؟ وكيف يتجلى البعد ا ناص odd‏ الاهمية الاستراتيجية ؟ 
الفقرة الأول : البعد العام 

تكتسب البعار أهميتها من الاستعبالات الحسكرية والاقتصادية المتزايلة بامشمرار 
والاغذة بالتوسع سواء لجهة عدد الدول الي تبدي Lu‏ ملحوظاً ببذه الاستعالات A‏ 
لجهة أهسية الوسائل المحتمدة من قبل هذه الدول . إلا أن الصعويات التي تطرحها البيكة 
البحرية والتطور العالي للتقنيات الضررربة في هذا الجال pa‏ القسم الأكبر من همد 
الاستعمالات بعدد قليل من الدول» تان Je‏ رأسها الولايات imal‏ الاميركية AET‏ 
السوفياتي تجمها فرنا والملكة الححدة التي تتعارن بشكل وثيق مم الرلابات المنححدة في 
الحديد من هذه المجالات©2 . هذا مع العلم e‏ أن يعض هله المجالات ولا سيم 
استتخدام اعيات البحار لغايات عسكرية يمكن أن تصبح » في مدی قريب » في تناول 
عدد أكبر من الدول ويخامة اسرائيل . 

فقد بات ممكناً إقامة إنشاءانت دائمة Je‏ أحواض المحيطات والبحار لاطلاق 
الصراريخ علا أن تشكيلة واسعة من الصواريخ الصغيرة العادية أوالمزودة برؤوس نروية 
تستخدم قواعد متحركة . وهكذا أصبح من السهل الى حدما وضع الصواريخ بالغرب 
عن شواطىء الدولة الاحلية من أجل ممارسة التهديد النووي عليها à‏ الأمر الذي 














Parizio Merisi, le démilitarisation des fonda marins, R.G.D.1.P., T, EB, 1984/1, p. 52- (2) 
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بعرّض أمنها بكامله لاخطار كبيرة à‏ فضلا عن خطر التلوث الذري الذي قد ينجم عن 
وجود شل هذه الصواريخ في لياه القريبة من شواطىء هذه الدول . كيا أن الصواريخ 
الاستراتيجية العابرة للقاراث التي تشكل العنصر الأساسي في الاستراتيجية اللورية لكل 
من الولاياث المتتحدة الامبركبة والاتحاد السوفياتي تبد في مياء الحيطات والبحار أفضل 
عنبا لها , خاصة بعد التقدم الكبير الذي حققته وساشل الكشف عن nf‏ العدر 
ومراقعها وقواعدها » بحيث تستطيع أن egisi‏ واعد إطلاق متحركة أو ثابتة ومغمورة 
ddh‏ حتى أعياق بعيدة AS‏ . 











جدول 
الصوار يخ الاسثراتيجية المركزة بحرأ( بالغواصات ) ر قدرامها وتليحها ) 
Bi en ]‏ الراس si‏ مد ر 
at‏ 
الولايات avt‏ 
بولاريس ؟- 3 369 |3 x‏ 200 كيار طن 0 کم 1964 ميرف 
بوزايدور مي 3 | وهه |10 × 50 كيلو طن ( او !4,600 كم hisá‏ جرف 
so × 4‏ كيلر طن 
M eu‏ 
ترايدتث مې + | وې |4 * 100 كيلو طن 7,400 كم 90 | مرف 
vi‏ ووم ]5344 de)‏ أش) 
yet AE‏ : 
من .سس 5.5 eo)‏ (2-37) سا لن )1.120 کم 1564 
ساس ل هد 6 fl ses)‏ 1(1 2) متا طن مهفي fps‏ موا م 169| 
صب 2 * 3 كبلو طن !3,000 کم ميرف 
سن .سن .انل 8 298 ]1 × 8.8 يفا طن 2,000 fps‏ 1550 م |1972 
س .س alias‏ × 0,45 غا طن ]5,000 كر goo‏ م reel‏ 
اب 3 × 0,2 مما طن 600 de ¢ 1200 ]esté,‏ 
gt]‏ 1051 











Be (+)‏ الاصابة تعني قرب الفجار الراس النووي من هد 
الصدر : EME‏ الاستراتيجي العري » العدد 2 » تشرين الأول 1981ء ص 334 





Brown, Neville, Military ales of che Ocean Floor in Pacem in Maribrs, Proceedings of he (3) 
Comierence… Malta, Royal University of Malta Press, 1971, Vol. 1, p. 118- 119. 
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وې yrii‏ صادر عام 1987 حول الميزان التسووي الاسترانيجي السوقياتي 
الأمبركي طهر الملومات التالية : 


Ee] E‏ الولايات المحدة 
ملوار بخ à pus‏ باليسجكية صواريخ بحرية باليستيكية 











إجمالي الصواريخ البحرية 


BAM : pat‏ الاستراتيجي المي . 1987 à‏ مركز الدراسات السيامية والاستراتيجية 

بالاعرام el‏ 1988 , ص 73 . 

ملاحظة : * - ورد في مكان T‏ من التقرير أن المفذوفات. البحرية AE LR RU‏ 
السرفياتي تبلغ 967 وللولابات التحدة 6+0 و ص 74 ) وهقه الأرقام متقارية 
جداً مح الجدول الابق gpl‏ عام 1987 . 
ويضيف هذا التقرير أن الاتماد السرنياتي جلك 200 غراصة i‏ 76 منها 
نووية ع UNIQUE‏ التحدة 96 غواصة à‏ 92 متها ثررية ( ص 75 ) . 


فضا عن ذلك » ee‏ الغراصات الثووية المزودة بالصواريخ أن تتقل طويل 
تحت الماء متسحاشية بذلك إمكاتية LES‏ ء الأمر الذي يمل من هذه الغراصات 
ادخفية في أعباق البحار سلاحاً فادراً من جهة أولى على ترجيه الضربة A‏ عند 








ره الصراريع البالنيكية هي الصواريخ التي تطلق igi LL‏ سارها طبقات البو العليا ال Pb‏ 
الخارجي لتكتسب سرعات هائلة Ÿ‏ يكن أن تصل اليها دال SA‏ اموي à‏ ثم ينحني السار ماهد 
ليق الصاروخ الغلاف الجري مرة أعرى بعد مسافة Lane be‏ على dus‏ . ( اللراء ادل عت 
عياد à‏ أثر البمد sed‏ عل القرة البسحرية c‏ جملة استرائيجيا عدد تموز- آب 1980 (pe‏ 
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الاقتضاء à‏ ومن جهة أخبرى توجيه الضربة إلثائية في حال نعرض الدولة المالكة هلدا 
السلاح للضربة الأول . ومكذا أصبحت هذه الخواصات تشكل سلاحا db‏ 
الدفاخ الاستراتيجي للقوى OS‏ . رفي إحصاء أخير ت تشير de‏ استراتيجيا الى أن 
علد الرؤوس النروية في الغواصات يبلغ 6 راماً لدى الامماد الوفيان و5312 
رأساً لدى الرلايات المتحدة الاميركية © . وقد il‏ الحاجة él!‏ للدقاع فد هذا 
الع من الغواصات الى اعتهاه وسائل متقدمة جداً لكشقها أثناء وجودها تحت الأ 
استثاداً الى الدبقبات الصوثية الناجمة عن تمركها آو عن نحركاتها. اثتي يتم التقاطها 
بواسطة أجهزة قادرة عل اكتشاف الاجمام تحت الماء براسطة الموجات الصوئية الصادرة 
{Sonar ou hydrophone) Mie‏ . 

ومن الحدير بالذكر أن المولايات المتحدة الامبركية تعتمد عل هذه الأجهزة أكثر من 
غيرها حيث أنها أقامت مجموعات من هذه الاجهزة ني أماكن كثيرة من المحيطات والبحار 
برلا ميا مداخل البحر المتوسط والخليج العربي بالإضافة إلى مداخل السحيط المتجعد. 
ren‏ وشمالم المحيط الاطلمي والجزر PLU‏ . ويمكن أن يؤدي تطور النشاطات 
المسكرية البحرية إل إقامة تواعد تحت A‏ تستخدم كنقاط دعم سواء للنشاطات 
العسكرية أو للنعاطات المنية التي تتم في أعباق البحار à‏ وذلك لضان أمن مناطق 
الاستثهار الاقتصاني bless‏ المعطيات المتعلقة بأوضاع البحار والمحيطات + أو حتى 
لصيانة الغواصات وتزويدها بالمؤن والذخيرة . ومن الملفت للنظر أن التوسع الحاصل 
حالياً في اسار أعياق البحاوء الذي Si‏ إل تطور سريع في المعارف والتقنيات 
البحرية à‏ أدى إلى مويد من AYN‏ يأعياق البحار الاستراتيجية عسكرياً واقتصادياً . 
هذا لا بد من الاشارة إلى أنه بات من المعب US‏ التمميز بين النشاطات العسكرية, 
والامتعالات الأخرى الآخذة بالنبوء لاعياق الحار » ذلك أن الأجهزة والانخاءات 












)4( في عام 1982 كانت الولاياث الحسمدة الاميركية لخدم 32 فراصة من هذا الطراز مسل نصف الخزون 
العام من القتابل age‏ الاميركية ‏ مقابل 62 غواصة عديثة سوفياتية لا تحمل سرى وبع المخزون 
gt‏ - في حين كانت فرنسا كيلك سر, غوإصات من هيدا الطراز وبريطانيا أربع . وقد ظهرت الغواصة 
الصيثية الأول من هذا الترع عام 183 راجح 2 

- Jape Fighting ship, 1983- M, p. 1 
. aW مرجع‎ Pavio Morin وردت عذه اممقوبات لدى‎ 
55 كاترن الثاني 1990 , ص‎ à Led de 653 
رمللات ماما‎ Hobert, utarion du sous-meria et stratégie navale, : يراجم في هذا المجال‎ )6( 
Défense nationale, oct. 1980 p.p. 45- 57. 
- Wit, Joël S., «Adages صا‎ Anti-Submarine Warfare», Scientifle Américain, Feb- : et €} 
لومم‎ 1941, pp. 30 41. 
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المعخدمة في الاستثهار الاقتصادي فل الأعيلق كن أن تتتخدم لغايات عكري WE à‏ 
قد يقتضي بالتالي العمل على ضان, أمن هله الأجهزة والإنشاءات بسبب MEA‏ 


, Oia 





الفقرة الثائية ؛ البعد get‏ 


يعتبر العديد من اللهتمين بالاستراتيجيا أن الوطن العري يشكل مركزاً استرانيجياً 
هاما كيا يظهر جلي من الخريطة أن o‏ الآمر اللي يمكن معه للوطن الحريي أن يكون 
دما يسمى م بالكتلة الاسترائيجية الحيوية » التي تعطيه Al‏ ذات ات ثقل معين في رسم 
سياسة البحر Oa‏ , 


قالسواحل العربية على البحر المترسط تحتل مسافات كبيرة تبلغ /450 / كلم ل 
المغرب « 1200 كلم في AE‏ » 900 كلم في تونس + 1900 كلم في eked‏ 1000 
كلم في ever‏ 240 كلم في فلسطين » 220 كلم في لبنان . 200 كلم في سورية » 
أي ما sepet‏ : 6060 كلم . 

ويلغ طول السلحل العربي على الاطلي 3200 كلم مرزعة كما بلي : 806 كلم 
في مرريتانبا » 1300 کلم في المغرب من طنجة الى طرفاية » 1100 كلم سوال 
الصحراء . 

ويم ساحل البحر الأحر من ليج العقبة حتى باب الندب 2200 كلم be e‏ 
0 كلم في البمن e‏ في حين يبلغ طول الساحل على بحر العرب 3800 كلم e‏ منها 
6 كلم في البمن الجتوبي à‏ و1600 كلم في عيان à‏ أما الشاطىء العري على الخليج 
فيبلغ 1700 كلم LA‏ » متها 800 كلم في الامارات . و600 كلم قي السعودية t‏ 
و200 كلم قي الكويت e‏ و90 كلم في FO at‏ + 

وتزداد LA‏ وضع البلاد الحربية بالنبة هذه البحار aia OY à‏ البلاد » كيا قال 
الاستاذ أمين عويدي ١‏ تتحكم جداحلها وتخارجها من ناحية الغرب عن طريق نحكمها 
يمضيق جبل طارق » ومن ناحية الشرق عن طريق ES‏ السويس e‏ ثم من ناحية RÉ‏ 
عن طرینی پاب اندب الذي يتسكم بالبحر الاجر من ثلك الناحية » ومضيقي عرير 


- GA, Jean Claude 4L intervention sous-marine: هذا‎ enemble de techniques en + راسم‎ (B) 
plaine évolution, Defne علمصمفاهه‎ , Adat-Sep. 1979, pp. 122-124. 

. 51 يروث 1980 + سن‎ à gl أحاديث في الأمن المري ء دار‎ à أمين هريدي‎ (9) 
Grand Attas Mondial, Selection du Randers digi, Imprimé ca France, 1965, a9 
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mes (5) Le amami riye] arabe, انطع‎ de anglais par موا‎ 1 cl, Parie 2. R. à alt 
Laffont 1971, p.86. 
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الذي يتحكم برسائل المواصلات بين الخليج العربي وخليج عبان ثم الى PI pl‏ 


فالبسر الرس« , 
ويضيف المؤلف نفسه أن ۾ pr‏ المتوسط A‏ البائغة بالنسبة للبلاد العربية الي 
لا تقع عل شواطته بطريقة Le‏ نمثل هله الدول تكاد تعثيره شريان الحياة بالنسية 





ا , فاليلاد العربية النتجة للتقط عل سبيل المثال ترسل نفطها عن tal‏ ء عن طريق 
خطوط الأنابيب الى الشاطىء الشرقي للبحر أو الى ناطق متعددة من الشاطء انوي 
له . كذلك عن طريق فاقلات البترول من الخليج العري » ثم مضي هرمز الى شيج 
عبان » ثم باب المندب الى البحر الأعمر . ثم إما عن طريق قناة السويس التي مح 
بمروو النافلات ذات السعة المناسبة أو عن طريق نحط الأثابيب ١‏ سوميد » الواصل من 
البحر الأر الى اليصر المتوسط مباشرة Ce‏ . وبالتسية للولايات التحدة يعر البحر 
الترسط د الجتاح اوي لعلف الناتر LE‏ يعتبر وسيلة الربط بين أوروبا كسرح متقدم 
للعمليات وبين La ji‏ رآسيا كعم طبيعي لمسرح العمليات المتقدم » وكمصدر هام 
لواد الخام وأغنها الفط عصب الحياة بالنسبة Qu‏ الغري Oa‏ . أما بالشبة AED‏ 
السرفياني ققد كانت أمية البحر المتوسط « الشغل الشاغل لسياسة روسيا القيصرية' 
ومازالت جل مستوى AY‏ نفسه لدى des‏ الكرملين ف الوقت JU‏ . إذ كان 
الاسطول الررسي يحاول دالب آن يد له منفذاً إلى البحار ES‏ حتى رلو كان ذلك عن 
طربق بحر البلطيق دون جدرى لوقوف الاسطول البريطاني حجر عة في سيل ذلك 
أيام مطرنه à Gays‏ إلا أن ذلك تقيّر وتبدل إذ تمكن هذا الامطول أن يزعن db‏ 
هذا الطريق à‏ علاوة على أنه أصبع في مقدوره أن يتحرك يحرية كاملة من البحر الاسود 
ال البحر المتوسط ثم غرياً الى المحيط الاطلبي عن طريق جبل طارق à‏ جنوي ال 
البحر AY‏ عن طريق قناة السويس » ثم الى المحيط المندي Ce‏ . وهو يلعب دررا 
,اساسا قي لعبة التوازن OPJ‏ . 











(11) أمين مويدي » البحر المخوسط في عملية التوازن الدول »> مله الستغبل المري à‏ السدد 8 لوز 41929 
من 36 . 

. السا‎ eat (2) 

13 امرجم الان 

(14) امرجم السابق : 
- اقسافة من بينام 3 فورمانك ١‏ السوقيائ على بحر البلطيق الى لللحيط tt‏ عير رأس الرجاء المالح 
8 ميل à‏ أما عبر era‏ فلا تتجاو: 2000 صل ونی هذا ترفير في الوقت daig‏ في استهلاك 
it‏ 

pol 653‏ الاب » من 41-40 . 


إن أعداف الولايات المتتحدة في المتوسط كثيرة » ما 2 

1 حماية شركات الفط الأميركية في منطقة الشرقٌ SN‏ وشمل LAAI‏ . 

2 ضبان استعرار تذفق الفط العربي الى أميركا وأورويا واليابان + 

3 حماية PA‏ الجتوبي ملدلف الاطلسبي ولا سيها اليونان وتركيا . 

4 تأكيد التغوذ الاميركي في Gall‏ عن طريق qu‏ بالقوة في الأزمات بقصد التاثير 
الليامي فيها . 

5 دعم الرجرد اليحري الامبركي لواجهة تصاعد القرة البحرية السوفياتية في البحر 
المتوسط والمحيط الحتدي 09 . 

: السوفيالي فيهدف من وجرده في المتوسط الى‎ EN LE 

T‏ ضهان الملاحة في البحر المتوسط باعتباره A‏ الوحيد الى المياه الدافئة والمر الرئيسي 
الى باب روسيا AH‏ في البخر الأسود . 

2 تأمين سلامة الواجهة اللحرية لجمهورية أوكرانيا التي تعد أهم مركز صتاعي 
وزراغي في الاتماد السوفياتي ‏ 

3- تقويض القوة الدفاعية لحلف الاطلي » خاصة من ناحية الجنوب , 

+ - توسبع جيهة المواججهة مع الرلايات الححدة . 

5 - الحد من النقوذ الاميركي في البحر المتوسطء والتغليل من فاعلية التأثبر السيامي 
للاسطول السادس خلال الازمات الطارئة في المنطقة à‏ وذلك لخرض Gil‏ نفوذ 
سيامي سوفياني من خلال القرة البحرية وتوسيع نطاق العلانات التجارية مع 
الوك المتوسطية الثامية . 


6 - تهديد المصالح الاقتصادية للغرب d‏ التطقة o‏ حيث توجد أهم phar pl,‏ 
ot‏ الغرب باتنقط ء كما توجد أبضاً أهم الممرات | EPA‏ 

وهكذ! يبدو جلها أن الببحر المخوسط يكتسب LA‏ خاصة يسبب دوره السيابي 

كعامل لتحقيق الشوازن الدولي à‏ حيث تلعب « سباسة استعراض العلم ۾ الدور 





(16) د . محمد صفي الدين gl‏ المزء توازث القوي في اليحر للترسط . ET‏ العري + العدد 7 te‏ 
م 15-15 n‏ 

. 16 السابق 6 صن‎ er OTA 
البيريترويكا قد خف من حجنا هلم‎ ide Gi عل الغرب نتيجة‎ Qu يدو أن الانقتاح السرفياني‎ 
, وخاصة في منطفة الشرق الأوسط‎ o الاهاداف دوت أن مؤي الى اللي عا‎ 
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الاساسي في هذا Oll‏ , الاسطول السادس الاميركي مارس هله السياسة مراراً 
بدءاً من ثررة ترز 1958 لي العراق وعملية الانزال على الشواطىء اللبثائية وانتهاء 
بالمناورات العسكرية التي يقوم بها أمام الشواطىء العربية والتي حولت هرات عدة أل 
صدامات. نعلية مع الطيرات الحربي اللببي وصول الى الاغارة براسطة طاثراته على 
الجباهيربة الليبية . 


جما مارس الاسطول السوفيان هذه السياسة إثر حرب 1967 وإبّان حربه 
الاستنزاف المصربة الاسرائيلية ؛ 5 أن وجود قطع سن هذا الاسطول في بور dons‏ 
والاسكندرية كان كافياً لودع الطائرات الاسرائيلية عن قصف هذين المناعين . 

e البحر الأحمر قيكتسب أهميته من كوه « فناة وصل بين البحار المفقوحة‎ LE 
خط أنايب‎ Abe ويمكن اعتياره‎ à تتحكم في مارج ومداخل امتوسط والخليج العري‎ 
458 التي نحتاج الى‎ bus! لتقل البترول الام من مصادر إنتاجه على الخليج العربي إلى‎ 
مليرن علن في العام » وهذا يشكل 460 من احتياجات أورويا الغربية من مصادر‎ 
_ الطافة ع(‎ 

ويب الدكسور على الدين هلال ١‏ أن أهمية البحر الأحمر يمكن أن تثار من 
جانين : 

- الاوك هو الجانب العسكري الأمني à‏ باعتبار أن هذا البخر هو مدل البلاد 
العرية الى افريقيا وآمياء وهو LE‏ البحري الوحيد لكل من السودات والآردت 
.والصومال ( وأثيرييا ) . . . وهو إحدى بؤر الصراع الاستراتيجي العالي = 


قامن pe‏ الآحمر برتبط بام المحيط المندي عن ناحية sales à‏ الخليج العري 
من تاحية ثائية à‏ ويأمئ البحر الأبيفي المتوسط من ناحية ثالثة € وهر همزة وصل بين 
الاساطيل البحرية قي البحر المتوسط. والمحيط à QU‏ بالاضافة الى وجود علد من 
القراعد والتسهيلات العسكرية لدول أجنية فيه . توجد جنوب باب الدب القراعد 
العسكرية الفرئسية في جيبوتي . والسوفباتية في عدن وسرقطرا  jy‏ العيال تنشط القرى 
البسرية à pali‏ والاسرائيلبة . وتقدر الأوساط الدبلوماسبة الواسحة الاطلاع أنه ثمة 





ci (18)‏ هريدي المرجع المذكور .ص 42 , 
pë‏ سياسة استعرامس العلم عل نر JLN‏ المرية في الإحار وقرب AU‏ الاكليسية للشول الاحلية 
hanal‏ عل عله اللرل دإرهاب حكامها وشعوما à‏ آما من أجل المافظة على الوقيم القائم وإدا Wa‏ 
الى اتب سياسة موالية ها . 


(19) أمين هريدي à‏ أحاعيث قي الأمن العري » دار الرعدة à‏ بيرت 1980 à‏ ص 31-30 . 
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Gi‏ ضمني بين الدول الساحلية في المنطقة عل تحاشيا التوسع في عسكرة الببحر 
bi‏ » لكن هل يمكن لهذا التوافق الضمني أن LE ni a‏ الفط COT‏ . 

2 أما الجائب الثاني فهو إقتصادي » كون حركة الملاحة في الجر الاجر تمشل 
الصدر الاسامي JEU‏ في يمن bas grk‏ اا لاحل في Vars deal‏ 
كبا تتردد احتالات وجود ثررات نفطية في قاعه > a‏ الى جانب أهميته كطريق JAD‏ 
البحري وبالذات النقط à‏ وارنباطه بحركة الملاحة في قناة اللويس!'*؟ . بالاضافة 
إلى أن بحر المرب ميعتير من أغنى بحار العالم في الثروة السمكية . 


إلا أن هذه البحار كلها تشكل, بالنمية dial‏ العريء مناطق معادية » من حيك 
كونها حواجز قصل بين أجزائه ومساحات مفتوحة لكل القوى المعادية تسرح فيها مهدح 
Let‏ اإلقومي ونحن غائبون (defacto) Lu, (dejure) Dyu LE (hè We‏ - 


الفرع الثاني : القواعد والتهيلات اللحرية 

إن القراعد والتسهيلات النتشرة في و البحار العربية a‏ تؤكد مدي الأهمية 
الاستراتيجية هله البحار . ونحن ستتتاولها باختصار لابراز مدي ختطورتها عل SN‏ 
العربي كونها تحيط به من كل الجوانب . وقد إرتأينا عرضها امتناداً الى مركزين جغرافيين 
Le‏ : 
à 1‏ البحر الأبيض bail‏ والمناطق المحيطة به . 
2 المحيط المندي ياعتباره المدى الذي يرتبط يه الخليج العربي ويحر العرب واقبحر 
الاجر 





doi alt‏ : القواعد والتهيلات في المتوسط 
يعود الوجود الأمبركي في المتومط الى بدايات الحرب الباردة بين الكرق والغرب 
وبالتحديد الى الخامس من نيسان عام 1946 ين وصلت الاعرة الأميركية موري 
الى اسطنبول حاملة علي ظهرها de‏ السفير التركي » في die‏ لاستعراس القرة عل 
عقربة من الحدود السوفيائية . 
Pierre Terzian.la lente, marginalisation du détroit d'Ormuze, Le Monde diplomatique, (20)‏ 
Nov. 1988,9. 31.‏ 


(21) داجع : د . عل الدين هلال e‏ الآمن اتعرن والصراع الاستراتيجي في منلفة اليسر الاخبر, AU‏ 
J‏ بي والصراع ns greg‏ 
العربي à‏ العدد 9 , yht‏ 1979 ۽ مس 100 . 
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ومنل ذلك اين Jef‏ هذا الوجود بالتزايد ويخاصة بعد عام 1947 في عحارلة للع 
وغل السوفيات في المختوصط . وكانت الولايات المتحذة تعمد الى تدعيم وحداث 
اسطوفا كلا تفاقت الاحداث في النطقة وتفجرت التزاعات المحلية كا حصل أثناء 
الحرب الأهلية في اليونان وقي لبثان € وكذلك أثناء أحداث الاردن هام 1970 وارب 
العربية الاسرائيلية عام 1973 والاجتياح الاسرائلي للبئان عام 1982 . . . 





فخلال الحرب الاهلية قي لبنان عام 1958 ارتفع عند الرحدات البحرية 
الامركية من 12 قطعة إلى 38 قطعة . كا إرتفع صد هله الرحدات الى 65 Ab‏ 
یلال أحداث الاردن عام 1970 وحثلث ثلاث حاملات طائرات of‏ حرب 
تشرين عام 1923 بالقرب من منطقة المملياك ۴2 . 
ومحتفظ الولايات idil‏ في منطفة جنوب أورويا وتوكيا بقواغد وتسهيلات بوية 
وبحرية وجرية يلغ مجموعها 227 مركا موزعة على النحو الثاني + تركيا 60 à‏ إيطاليا.- 
57 اليونان- 24 » إمبائيا- 27 » JAN‏ 22 فرنسا ‏ 40 ء المغرب - 2 » 
بالاضافة الى التسهيلات في قبرص والقاعدة م العامة » التي يثلها الآسطول السادس في 
ليحر Fa‏ 1 
إلا أن أهم القواعد الاميركية قترزع عل الشكل JEN‏ :9 
- الرتغال : قاعلة لاخعيس (Lajes)‏ الجوية في جزر الآزور على بعد 1650 كلم تفرياً 
من جبل طارق . 
LL]‏ : قاعدة روتا (Rota)‏ البحرية الوافعة قرب جبل طارق وهي تعتير pol‏ حلقة 
في نظام إتصالاث الاسطول المادس . 
. إيظاليا : وفيها مركز للقيادة البحرية للاسطول الادس في ميئاء نابولي . فاعلة 
للغواصات بالترب من جزيرة LL‏ بين كورسيكا وسرديدا . وقاعدة أخرى في 
جزيرة 








+ FR ee plie التو‎ 





13 الكرجع الذكور , می‎ a jl ممل مسقي الذي آآبر‎ a gwea 
= United Barca forcign Policy objectives and overseas military installations, Prepared for (22) 
the Senato comririeé on foreign retntions, April 1979, p. 47, 
, 14 مي‎ eo الدين لبو المز » اكرجع‎ iee . د‎ : eah 
2 الاميركية في الشرق الأوسط‎ RAA الماع لدعم‎ eg البراعد‎ à دكذلك‎ - 
v ص 446 وما يليها‎ à 1981 تموز‎ s الآستراتيجي العربي € العدد الأول‎ ER A 
يبلغ عدد للقوات الاحيركية امتمركزة في إيطاليا 12021 رجلا , ولك السحرية الامبركية ثلاث فراع مهمة‎ )25( 
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د فرص : تعتمد الاستزاتيجية الاهبركبة في شرق البحر التوسط عل قاعدتي اكروتيري 
رريكاليا الريطائيتين على الساحل الجتوبي القري للجزيرة 
- اليونان : gat‏ حليج « سوداء في جزيرة كريث وهو قاعدة تموين ضحخمة وجحطة اراقية 
الغواصات . 
- المقرب : ثلاث مواعد بحرية . 
Li‏ إمرائيل فتعتبر : قلعة استراتيجية للولايات المتحدة» على حد قول الرئيس 
ررنالد ريغان , 











المصدر : الفكر الاستراتيجي العربي à‏ العدد الأول à‏ قرز 1981 0 ص 448 . 


أما الوجود السونياتي القعلي في اللتوسط فقد بدأ عام 1958 إبان إلحرب الأهلية في 
البنان » وقد JE‏ فلك بحصول الاتحاد hiy‏ عل قاعدة بحرية للفواصات عل 
الشاطىء QUI‏ في فالونا ء إلا أنه نقدها عام 1961 إثر الخلاف العقائدي بين 
'البلدين . iels‏ هذا الوجود يتزايد اعتبارة من عام 1967 بعد ji‏ العربية أمام 





Abe‏ فرب اتان » وني مدالتا مل الركس gd‏ لمرحينا ( قاعدة غواصات) » وقي Qu‏ میٹ 
ترسر وحدة دعم للاسطول السادس . وتركر LM‏ التروية الاسركية في الال الشرقي لابطاليا Rs‏ 
ل سهل FO) s‏ . 

R.G.DLP,,T.88 19841, p.242. 
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أسرائيل à‏ بحيث اوتفع عدد تمطم الاسطول الادسس السرفياق من 25 قطمة عام 
7 الى عا يقرب من 57 قطعة بعد ذلك مباشرة وما زالت تتراوج حول هذا العدد » 
علا أن وجردها يتركز في الحوض الشرتي لحر المتوسط©7 , إلا أن الوجود السوفياقي 
في المتوسط لا يعتمد كثيراً عل القواعد البحرية الشابتة كبا تفعل الرلايات البحلة 
الامبركية ‏ وإنما عر يكتفي يعض الموانى» التي تؤمن لاسطوله التسهيلات اللازعة ۽ 
و ومتها ميناء المرسى الكبير في الجزائر » رميناء سينك قي يوغوسلافيا à‏ وميناء اللاذقية في 
سوريا »2*7 . وقد أتى هذا الوضع الى التركيز من قبل السوفيات عل الفواصات 
الحاملة للصواريخ وجعلها من عناصر تسلحهم الرئيية . 
الققرة الثانية : القواعد والتسهيلات قي منطفة المحبط المندي 

éd‏ الرلايات التحدة de‏ عام 1949 بقوة بحرية 
العربي وتقوم السنينة à‏ لاسال ‏ من موقعها في البحرين بدور سفيئة ACTE‏ 
تعزيز هذه القوة من الاسطولين السابع والسادس خلال احداث إيران وأففانستان . 
ومن المهام التي تقوم بها هذه القوة عادة . مراقبة البحر الاجر وخليج عدن والخليج 
AT‏ 

وقي صيف 1980 كانت الادارة الامبركية وقد نجحت فمل في الحصول عل 
تسهيلات في معظم البلدان التالية : السعردية à‏ ملطنة عبان » الصومال 6 كينا pas‏ 
وباكستان . ووصل الوجود العسكري الاببركي في المنطقة di‏ أضخم وجود من نوعه 
منذ نماية الحرب العالمية الثانية à‏ رياث مكرساً بالاتفاقات الثنائية أو بمذكرات التفاهم 
الرسمية الشتركة بين الرلايات المتحلة والدول المعبة ۴ . 

ومن ادير بإتذكر أن الصوبال pis‏ الاتفاق مع الولايات الححدة في 24 آب 
0 بشان cell‏ في ميناء بريرة وكذلك في de‏ مقديشيي بصورة محدوجة . 
وعقدت ملطنة عبان إتفاقاً Leu‏ في آذار 1980 أعطيها مرجب تسهيلاث في مطار جزيرة 
مصيرة « وهو يستخدم حالياً نقل الإن الى جموعتي الحاملات الموجردتين في Ball‏ 
الحندي وبحر المرب . گا حصلت من مصر عل تسهيلات حيوية وهامة » وهي ركز 











)5026 . محمد صقي الدين أبو العز » امرجم للذكور s‏ ص 15 . 

(27) الموجع السابق . 

(2۴) الوجمود المسكري الاميركي في للعلقة العربية , النشرة الاساراقيجية à‏ مركز العام اثثالث للدراسات والنشر 
في لننن ‏ 12 آذار 1947 ء المدد 20 . 6 تشرين الثاني 1980 

(29) القواعد والتسهيلات المدة الدعم الحمليات العسكرية الامبركية » المرجع AAM‏ . 
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على جعل قاعدة « رأس باس » على البحر pr‏ قاعدة بحرية وجوية Pis‏ | هذا 
Sid‏ عن قاعدة عتسيون الاسراليلية ( قرب ايلات ) في سيتام . 

تضاف الى هذه القواعد والسهيلات قاعدة دي ذو غارميا الرافعة في المحيط 
الحندي على بعد حرالي 3700 كلم عن مضيق هرمز والتي تمتير قاعدة إدارية خلفية 
للعمليات السحملة في منطقة qi‏ وبحر العرب واليجر A‏ 


se 7 
دنت‎ 





Š Y 


المصدر © الفكر الاستراتيجي العري à‏ العدد الأول » موز 1981 > ص 453 . 

وقد بلغ عدد انسفن الحربية الاميركية العاملة في الخليج SELIG‏ الحيطة به 
أوبعين Lie‏ عام 1988 . ورم أن وزارة الداع الاميركية قد أعلنت بأنها تنوي 
تخفيشى وجودها اليحري المكلف في المطقة بعد أن وضعت الحرب الحراقية ‏ الايرانية 
أوزارهاء فيا تزال هناك قرة مؤلفة من حاملة الطائرات à‏ رينجر » وإحدى وعشر ين سفينة 
أخرى تقوم بالدوريات با في ذلك خس أوست مغن في انليج العري نفس . 

كا تملك فرنا auf‏ يتكون من 14 سفينة في المحيط الطندي due‏ الرئيسية 
(39) المع الاي » انظر GA‏ عقيف البزري » العستكري الامركية ‏ ساج العيودية الساصرة » داو 

دمن 1984 صن 49-42 . 
(31) جريدة د القيرىء في 30 age‏ 1889 . 
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في جيبوقي c‏ بالاضافة الى قطع من البحرية البريطانية والاسترالية رغيرها هن حلقاء 
الغرب التي تتكاثر في المنطقة خلال CIAJN‏ . 
أما الآسطول السرفياقي فقد دحل لأرل مرة بشكل مكثف الى المحيط gl‏ قي 
عام 1968 وني عام 1974 وقع الاتحاد السوفياي معاهدة الصداقة والتعاون مع 
الصوبال Jens à‏ بمرجبها على تسهيلات يحرية » ثم حصل عل تسهيلات أخرى في 
ميناء عدن . إلا أنه بعد خروجه عن الصومال Aby‏ وجوده في واا . 
الفرع الالث : المملبات العسكرية في البحار 
n‏ كانت البحار bya‏ مسرحاً للمواجهات » سواء في زمن الحرب أو في زمن 
السلج . والمحقية المعاصرة لا تشذ عل هل القاعدة e‏ إذ يشير أحد الاحصاءات الى أن 
عفد الحوادث البحرية با قيها حالات ديلرمامية البارجة السلحة بلخت 180 حادثة بين 
عامي 1946 و1982 لي حين يشير إحصاء آخر الى عدد أكبر من ذلك بكثير إذ 
أورد 236 Bale‏ خلال الفترة iall‏ بين عامي 1970 و501932© . وإذا كان عن 
الواضيح إن أغلية هله الححوادث ليست ذات خطررة كبيرة إذ lel‏ تعلق إما Luke‏ حق 
الصيد Pg ali‏ أو يحوادث بحرية à‏ عابرة » إلا أن العلد الآخر من هذه الحرادث, 
شكل ou‏ حقيقية عضت bi‏ اللام العالي للخطر , منذ قضية مضيق كورقو 
بسد الحوب العامة الثانية مروراً بأزمة الريس عام 1956 والحصار البحري الاميركي 
لكوبا عام 1962 وقضية جزر فركلالد عام 1932 » وائتهاء بالعمليات اليحرية والجوية 
- البحرية للولايات المتحدة في البحر المترمط à‏ تسد ليا بالتحفيد وني الخليج العربي 
ضد إيران à‏ وكذلك العمليات البحربة الاسراثياية المتمرة في خليج العقبة والبحرين 


(12) السيد زهرة : استراتيجية التوتين الاعظم وقضاها الآمن في الخليج » القكر الامقاتيجي a ٠ gd‏ 
2 » تشرين الأول 1981 ص 90-89 , 
انظر خا الفريق. عقيف البزري à‏ امرجم المذكرر » صي o‏ 98-85 . 
(33) د . علي ai‏ هلال : الأمن العوي والمسراح الاستراتيجي في طانة البحر AN‏ اليل eat‏ 
ai‏ 9 6 آيلول 1979 » م 193 , 
أنظر La‏ ء de‏ عقيف البزري » الرجح SA‏ م 50 . 
p.282 (38)‏ ,تلا la mere ea, Abin Mabel,‏ عل معلل “Le Grand‏ 
pD‏ 
opérations militaires ea mer en ape de paix, R.G-D.1.P-, twon‏ صا Lanrem Tacchini,‏ = 
p. 9.‏ ,18843 
)36( 105 109 سوادث تعلق يامد البحري من pu‏ العرادث ILA‏ 1590251970 والالغة كيا ورد 
أعلاء 236 حلاثة ‏ الرجع امايق 
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الاخر والخوسط ويخاصة في الياء الاقليمية اللبنالية ضد البراخر الداخلة الى المراقء 
اللبنانية والخارجة be‏ = 

2- ثمة إسباب عديدة جعلت من البحار حقلاً متميزاً للمواجهات ومدى 
تتخدمه القرى الكبرى Lit‏ ضغرطها وتفيذ pile‏ بغية فرض سياماتها على 
الدول الأخري . نذكر من هله الأساب : 

أولاً + هناك أمور محجدة أدّت إلى ثزايد الاهتام الدولي بالبحار à‏ مثل المصلحة 
الاسترانيجية التي تمثلها والثروات التي توما ۽ والسياحة عل الجزر الصغيرة والمناطق 
الاقتصادية الحصرية وتقاسم ا جرف القاري وخاطر التلث , 

ثانياً : سعي الول القادرة الى نقل المواجهات المحتملة وغاطرها الذرية نحو 
مناطق بعيدة عن أراضيها » والاستفادة من أعالي البحار تعريضاً Ve‏ خسرته من أراضر 
بعد حركة الاستقلال السيامي التي عرفتها المستعمرات خلال سنوات ما بعد الخرب 
العالية اثثانية . 

ثالثاً : ممارسة وسياسة البارجة السلحة ٠‏ وبخاصة من قبل الدول الغربية وعل 
رأسها الولايات المتحدة الامبركية للمحافظة على مصالحها الاقتصادية المنتشرة في دول 
العالم الثالث وثرواته التي تستنزفها ويخاصة التفط العرن e‏ من البحر المشوسط حتى 
gr ght‏ 

وبالفعل » فإن العقرير الفرنسي حول نتسيق المصاريف العسكرية وتجهيزات 
القوات المسلسة للفترة الممتدة بين عامي 1984 و1988 nés‏ إلى أن من بين اهام التي 
ستضطلع بها هذه القوات ؛ المساهمة في أمن المواصلاث افبحرية التي لا غنى عنها من 
أجل استمرار « البادلات O‏ وإذا كان التقرير الفرني يتظاهر بجاية i‏ 
التجارة 4 في البحار ‏ فإن الرئيس الأسبق للرلابات الححدة السيد PAS‏ يشدد في رساته 
حول حال الاتحاد في 31 كائرن الثاني 1980 « على استمداد بلاده لامتخدام القوة à‏ 
عند الحاجة . في الخليج العربي € من أجل حماية مصصالحتها الجيوية فيه وبخاصة استمرار 
تدفل الغط اليها es, OO‏ ذلك العام كانت السقن الحربية الاميركية والفرئسية 
والريطانية رالامترالية né‏ منطقة الخليج وعيطها حفاظاً Je‏ « الثزوة العربية » 
وتدعيياً لأمن الأنظمة الضامنة هذه الزرة . 























+ Assemble nationale, seconde session ordinaire ûe 1982 - B3, N° 1452. en 
+ D,ALL n°7- 8, 18-25 Février 1960, notamment pp. 1% et 153. en 
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كا أن حرب السويس عام 1955 التي اعتمدت فيها فرنا ربريطانيا عل 
سلاحها البحري كانت نريعتها يالتسبة للخرب المحافظة عل حرية العبور التي تعرضت 
للتهديد تيجة rt‏ حسب Pet,‏ . وعنديا حاولت مصر إغلاق مضيل باب 
ب إيان حرب تشرين عام 1973 بالتعاون مع جمهورية اليمن الدمقراطية برجه 
السفن التجهة الى إسرائيل لمنع وصول الأسلحة اليها » تمركت السفن الحربية الاميركبة 
الشابعة للاسطول السابع ét à‏ السفن الاسرائياية وتأسين مرورها عير عمذا 
المضيق . من جهة أخرى ينحرك الاسطول السادس الأميركي باستعرار هنم Let‏ 
الليية من وضع خخليج سرت تحت سيادتها باعتبباوه leja‏ من مياهها الداخلية أو 
الاقليمية”*2 . أها اليفن الحربية الاسرائيلبة فهي ناشطة بامتعرار في المياء الاقليعية 
البنائية وما حوفا بحجة الدفاع اكشروع. عن النفس . كل ذلك يطرح de‏ التحييد 
البحاونا العربية بأبعادها القانونية والتنظيمية ‏ 


القسم الثاني 
الأبعاد القانونية هذا التحييد 


عوفت نظرية الحياد Je‏ القدم , ونظمت لأول مرا 
1899 19073« ياعتارها EF‏ حرأ sit‏ صلاحية SU)‏ الحصرية للدولة 
à Ladi‏ رباعتباره نظاماً فا من الحقوق والراجبات ‏ وقد ob‏ فكرة 
الحباد Set‏ في البحار حيث كانت PRE‏ أى مؤقتة بمراجهة LA‏ الدائم الذي 
كانت ترتضيه إحدى الدول osé‏ معاعلة تفرضس عليها الالتزام بالحباد cf a‏ 
الحروب وبعدم الشروع باي حرب عدوانية من à gg‏ وتقضي واجبات الدولة 
المحايدة بالامتنام عن تقديم أية ماعدة لأي من أطراف التزاع à‏ وعدم et‏ إزاء أي 
عن الفرقاء المتازعين Ut.‏ حقرق الدولة للسايدة فتتضمن عدم التعرقن لاقليمها 
وحرية علاقاتها التجارية مع جميع الفرقاء في النراع aias‏ الحرية تعلق خاعبة بالحرب 
البحرية . 























~ Mime S.Bastið, action militaire franco-tritannique en Egypte el lo droi des Na- : pl) €35) 
tions Unies, Mélanges Gel, p. 49., 
- R. Pinto, affine de Suez, Problemes juridiques, ,]صف‎ 1956, p. 20. 
. 29 أحاديث في الان العري » دار الرحدة » ييرريث 1980 » ص‎ à أعين هريدي‎ 640) 
. الثاني من الباب الثاني‎ had راجع رأيتا حول هذا اموضبرع في‎ )41( 
Ch. Ramseou, Droit international pubic, ei, Dalloz, 1719, p.366. : راجع‎ (43) 
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إلا أن العلاقات اللولية المعاصرة نجه نحو نوع من التحبيد الداثم لتاطق متعذحة 
هن العام ٠‏ برية وبحرية عبر إقامة ما يعرف حالياً إما بالمناطق المتزوعة السلاح النووي 

(Zones de أو بمناطق السلام‎ (Zones exemptes d'armes nucléaires, ZEAN) 
الأمن‎ Je فا هي الأوضاع القانونية ال حالية للبحار العربية وما حر أثر التحبيد‎ . pat) 
T العري‎ 
الفرع الأول : الأرضا القاتونبة الحالية‎ 

ما لا ويب فيه أن المألة La‏ نتناول تحديداً القن M‏ التي عرفتها الفقرة 
الثانبة حن M BUT‏ من إتفاقية جنيف لعام 1958 حول البحر الاقليمي والمنطقة 
اللاصقة . ثم جاءت إتفاتية 1982 الخاصة بقانون البحار Was‏ في BU‏ 29 كا 
علي : د . . . تعتيره سفينة حربية » كل سفبنة تشكل جزءاً من القوات LE‏ لدولة 
ية ول الشارات GS‏ المميزة للسفن العسكرية التابعة لجنسيتها ء والثي تكون 
مرضوعة ضابط بحرية في خدمة هذه الدول ومسجل عل لائحة الضباط أو 
عل لائحة عائلة » والتي يكون طاقمها Éd‏ لقواعد النظام العسكري » . 

وقد أعطيت الدولة اللحلية بموجب الادة 30 من إتقاقية 1982 حق الطلب الى 
.هله السفن » منادرة مياهها الاقليمية قوراً إذا لم تحترم فوائيتها وأنظمتها الخاصة بالمرور 
إفي بحرها الاقليمي أو إذا رفضت الطلب اموجه إليها ببذا الخصرص . وتكون دولة 
'العلم مسؤولة عن آية أضرار تسبها السفن الحريية أر أية سفيية أخرى مستمخدمة 
لغايات غير تجارية + نتيجة لعدم مراعاته! قوانين وآنظمة الدولة الساحلية الخاصة بالمرور 
في الياه الاقليمية أو لاحكام Li‏ 1982 أو لقراعد القاتون اللوي الأخرى ( المادة 31 
من الاتفاقية  )‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الداغارك قرضت ba‏ عام 1976 على البواتخر الحربية 
الأجنبية وعل تلك التي ليس لها نشاط تجاري € أن تعلم السلطات الداغاركية Be‏ 
Es‏ في الحبوره**! , 

وإذا كانت الدول الغربية واسرائيل تتشرع بحق الدفاع uA‏ رحرية الملاحة 
لااد التبرير القاتوني لعملياتها في البحار العربية » فإن التدقيق في النصوص القانرتية 
يكشف بطلان مزاعمها » وكم نحن مقصررن في الاعتاد de‏ اكام القانون gai‏ 
Qt‏ أمننا ومصالحنا الاستراتيجية والاقتصادية . 

١‏ - إن التلرع بحق الدفاع الشروع عن النفس (épine défense)‏ المتصورص 


سس س 
,43 رددت في : 22م à Laurent Lucchini‏ المرجع SA‏ . 
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عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لا ges‏ إلا في حال تعرفى الدولة OT‏ 
ps‏ . والحقيقة أن هذه العمليات تتدرج نحت مدأ p‏ اتدفاع الذات + أو الحباية الذاتية 
 (Autopratection)‏ وهي نظرية ذات أصرل à ailes à‏ ولكنها تتناقض مع 
أحكام القاتون الدولي المعاصر . 

2 - إن حرية املاحة البحرية هي حرية التجارة والمواصلات . وإذا كان وجرد 
الاساطيل الحربية في LU‏ الدولية أمر يكن تبره إلا أن عملاتها العسكرية قير قآبلة 
للتبرير» ذلك أن الادة 88 من إتفاقية 1982 Loti‏ بقانون البحار كانت GA‏ وحاسمة 
إذ فضت «يأن أعالي البحار تستخدم لغايات سلمية e‏ . ضلا عن أن الغفرة الثانية 

من المادة 58 من الاتفائية نفسها à‏ لصت كذلك وبوضرح كامل عل تطبيق أحكام U‏ 
8 عل المنطقة الاقتصادية الحصرية رهي بالطع جزء من أعالي UN‏ ا أن 
المادة/ 221/ من الاتفاقية أعطت القول الاحلية حق SA‏ التدابير التي تراها مناسبة 
فيا وراء مياهها الاقليمية à‏ حياية شوؤطتها أو مصاقها المرتبطة من أخطار SEM‏ , 

إلا أن هذه المواد القانونية تعتير أحكاماً عامة pes‏ آفاق التحييد والاستعيال 
السلمي للبصارء هذه الآفاق التي ما ترال بحاجة الى التبلور عبر مزيد هن الاتفاقات 
الدولية والاقليمية القادرة على تكريس هذا التوجه وجعل jbari‏ وبخاصة بحارتا العربية 
مناطق ملام . 
الفقرة الأولى - الاتفاتات الناقلة 

إن أهم معاهدة في هذا المجال هي معاعدة حظر وضع ELA‏ التروية وغيرها من 
duel‏ التدمير الشامل في قاع البحار واللحيطات ولي gbl‏ أرشها ( معاهنة قاع 
البحار) » التي تم التوصسل اليها عام 1 ودخلت حير التنفية في 18 آذار 
72 . ويتضح عن الادة الأول في ققرتها الثانية أن الحظر اللخاصن LL‏ 
والمنشآت والتسهيلات GOUT‏ لوضع شل هل الأسلحة لا يطبق ولا على الدولة 
الساحلة ولا على أعباق البحار الواقعة نحت هياهها الاقليمية » أي أن tha‏ الحظر يطين 
خاو مافة ند 12 ميلا من الشاطىء , , 

إلا أن هذه المعاهدة لم تشمل الأسلحة التقليدية التي يمكن أن تكون Gkal‏ أخطر 








C. John Colombes, Le drais insemarional de Ja mer, Paris, Pedone, 1952 : gly (44) 

EN (859‏ بأن اماد المنطقة الاقتصادبة الممصرية في البحار العريية لا يقي خارج سيادة الدرل العربية شيئاً يذكر 
من ال البصري سواء في للخرسط agè jA‏ 

(46) يكن الاطلاع عل الل الفرني لمك الاتفاتية في لة .]۸.6.0 1971 + مى 391-378 . 
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من بعض الاسلحة التروية الصغيرةء وبخاصة إذا استعملت في هجوم من البحر 
dt‏ ابر أو ele de‏ النقل ٠‏ الأمر الذي يعني أن هذه المعاهدة بلا دف الى تزع 
السلاح الشامل لقاع البحار وإنما هي padi‏ على تزع السلاح النروي فقط ‏ 

يضاف الى ذلك أن التعابير اللخدمة في المعاهدة à‏ وبالتحديد في الفقرة الأولى من المادة 
الأول تؤدي الى تضق المدى الذي At‏ هذه المعاهلة . فاستعبال كليات مثل à‏ إنشاء 
أروضع » (installer ou placer)‏ يهب أن يفسر ‏ استناداً الى تصريح الخدرب الاميركي 
اتذي لم aix‏ باي اعتراض من قبل المندوب الرفيان , بأن الأسلسة القادرة عل 
الابتعاد الذاي عن وجه القاع لا تنطيق عليها أحكام هذه المعاهدة ۽ أي أنه بشترط 
د الثبات » في المنشآت”*) , فالخواصات والآليات والمنصات المتحركة لا يشملها 
الحظر. وثمة شرط آخير لكي يبري الحظر عل هله المنشآت هو أن تكون خصصة 
لحمل الاسلحة النووية أو أجزاء متممة لهاء الآمر الذي يعني أن المنشآت الخصمة 
للاسلحة العقليدية لا يشملها الحظر حى وإن كانت قابلة للاستعيال النروي . 

ومن البديبي أن هذه المعاهدة تشعل y‏ بحارنا العرية » وهي تشكل خطوة على 
طريق الأمن العربي الذي تبحث عت . رغم ما loin‏ من نقعى » يكن العمل على 
معاجته في معاهدات أو قراوات دولية وإقليمية . ولذا ستشير الى الاتفاقيات التي تهمنا 
في هذا المضيار بقدر إرتباطها بعالم sient‏ . 

1 — معاهلة المنطقة التجمدة الجنوبية (L'Antarctique)‏ المعقردة عام 1959 
والتي تنص Jar Je‏ المنطقة المتجمدة الجنوية منزوهة السلاح » وهي أول معاهلة 
تضع في حيّز التطبيق فكرة منطقة نحالية من الاسلحة النووية » التي طبقت فيا بعد عل 
قاع البحار والقضاء الخارجي وأمبركا اللاتينية. LS‏ تحظر هذه المماهدة إجراء أي 
مناورات عسكرية في المنطقة المتجمدة الجنوبية وإجراء تارب على الأسلحة eus‏ 
النشآت أو التخلص من الفضلات الشعة التي تسج عن النشاطات العسكرية . 
وتنص المادة الساحسة من المعاهدة على أن هذ! الحظر يشمل النطقة الراقعة جتوب خط 
العرضى الجنوبي ١50‏ با فيها السطح الجليدي . وتضيف أن CT‏ من أحكام هذه 
المعاهدة لا يمس ممارسة الحقوق المسترف بها في أعالي البحار الواقعة حن هذه المنطقة , 
فهل هذا يعتي أن النشاطات العسكرية في أعالي البحار الواقعة ضمن هله المنطقة تبقى 
مسموبحا بها إلا تلك التي حظرتيا معاهدة قاع البحار؟ نحن نعتقد أن aia‏ النشاطات 




















- Peuizio Merci, p. 13 : 23544 للرجع‎ 42( 
. 42 مسيقة الرقائم المند‎ à 1983-1945 DD وتزج‎ Bed الأمم‎ )48( 
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تخالف روح المعاهدة الرامية الى خحلق منطقة متزوعة السلاج 

2 - معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجر ري الفضاء الخارجي ونمت 
w‏ الاء ء رقد تم التوفيع عليها عام 1963 . lel‏ قديلير جزئي كونما لا hé‏ 
التجارب التي 2 va j‏ الأرض”*؟ ؛ في حين تمظرها معاهدة قاع البحار ورام 
aile‏ الائني عشر ميلا . التجارب النووية في باطن أرض السراحل حى 
ر0 آي art‏ 

3 - معاهدة حظر الاسلحة النررية في أميركا اثلاتينية à‏ التي تعرف أيفاً باسم 
معاهدة «معاواعاة2”9»11) , رقد تم التوصل اليها قي 14 شباط 1967 . وهي إتفاقية 
إقليسية متعددة الاطرافه تم بموجبها تمديد dif‏ منطقة خالية هن الأسلحة النووية ي 
منطفة كليفة COOL‏ . تقيم هذه المعاهدة نظاماً واسعاً JBL‏ الأملصة الثووية يشمل 
تملكها وانتاجها وتجاريها ونشرها » وبالنسبة للبعض Fous‏ 

ومن pabl‏ بالذكر آن هذا النظام بطق عل آراضي الدول الأعضاء وكذلك عل 
امخاطق البحرية التي تخضع فسياكة الدول الساحلية حتى ولو تعدت مياهها الاقليمية 
عانة 12 ميلا بحرياً . وبا Je‏ هله العاهدة عن معاهدة قاع sinl‏ هر Las‏ 
للاسلحة النووية الثابتة والمتحركة جا فيها الصواريخ التي تطلق من الغواصات , 

+ لا بد من الاشارة et‏ إلى أن الإثفاقية الخاصة بالحد من الأسلحة 
الاستراتيجية المجومية (11 (SALT‏ الموقعة في Li‏ بتاريخ 18 حزيران 1977 بين 
الرلايات المتسحدة والاتحاد السرفياني والتي م تحظ بتصديق الرلايات التحدة» كانت 

















د49 امرجم السايق 2 

(50) هي إخلع ضراجي مكيكو o‏ 
الدرل الاطراف في هله العاهدة في 31 موز 1989 اكوادرر Dès à‏ وبربودا à‏ ارررقواي . بفراغري + 
الجرازيل ( لیت طرق CAS‏ بربادوس » ee‏ برقا ds cat à‏ ونريافي» جامایگا e‏ جزد 
Le‏ 6 الجمهررية an‏ الشاديرء بوأرينام ٠‏ تشلي ( یت طرق كاملا ) ء غرياداء 
غراتالا à‏ فزوبلا à‏ كرستاريكا à‏ كرلرميا, اليك » يكاراغوا » هايتي » هتدرراس . ( نوقتت کل 
عن الارجنتين رمومينيكا على الماعدة ) , 
وقائم نزع اللاح » المدد 63 , الأمم المتحدة ‏ تثرين الأرل 1989 e‏ ص 14 . 

)51( الرجع السايق , 

que (52)‏ للذكرر : 92 Patrizio Merciai, P.‏ - 
يعتب الاتحاد السرقبان ال المادة الأولى من العاهدة تمنع عبرر الاسلحة اللروية ‏ في حن نرى الرلايات 
المتحدة وفر نا ات النرل الأعضاء في المساحدة يحطظون بحن إجازة العبور 
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المنطفة الي مستطيق فيها معاهدة تلاتيلولكو 
عند بده ثفاذها التام 











ملاحظة : الجزء القاري من أراضي الولاياث المتحدة ومياهها الإقلبية مستبسدان صراحة من 
الصدر : gi:‏ تزع السلاح ٠‏ العدد 68 4 الأمم المتحلة à‏ تشرين الأول 1989 »> ص 15 
تقضي جنع تركيز واختبار أو نشر نمنصات الاطلاق الثابتة أو المتحركة وهي ملتصقة في 
القاع والمخصصة للصراريخ العابرة القارات أو العترضة pars à‏ تركيزها في أعباق 
البحار أو في باطن أرضها Le‏ فيها منطقة البحر الاقليمي ls‏ الداخلية alt)‏ 9 » 
الفقرة الأولى » الند ب )6 , 
الفقرة الثانية : البحر المتوسط والمحيط اهندي متطقتا ملام 

إن الحديث عن البحر التوسط والمحيط المندي يشمل بالطبع المنطقة البحرية 
الممتدة herie‏ إذ أن البحر الأحمر ليس سوى ذراع للمتوسط تريطه ببحر العرب وإ ليج 





. 95 ص‎ à GA اأرجع‎ (53) 
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العربي اللذين يعتبران من التاحية الاسثراتيجيةجزءالايتجزأ من ألحيط اندي » ذلك 
أن القرارات والمساعي القائمة لتحويل المحيط اندي الى منطقة سلام تشمل هاتين 
التطقتين الحربيتين . 


1 - إن الحديث عن تحويل البحر المتوسط الى منطقة سلام ليس جديداً لكه بقي 
Les Ua‏ بسبب موقعه الاستراتيجي بصفته مكاناً للاتصال وللعبور à‏ ويفعل التنافس 
الدولي فيه وحوله والصراعات الاقليمية يين دول هذا الحرقى » يدها من الصراع الحري 
etre it‏ مروراً بالتزاعات التركية اليرنانية وإنتهاء بالتنافس السياسي والايديولوجي 
بين دول اورويا الشرقية ودول أوروبا الغربية الواقعة Je‏ ساحل الخوسط . 

وبالفعل كانت الدول الاشتراكية الواقعة شال ا متوسط dal‏ من طرع فكرة JÉ‏ 
هذا الببحر الى منطفة سلام e‏ وذلك منذ عام 1957 عندما انترحت رومانيا pds‏ من 
الاتحاد السسوفياقي » الدعوة الى موقر لتحويل البلقان الى منطقة FDL‏ , 

وفي عام 1963 تقدم الاتحاد السوفياتي باقتراح جديد شعل البحر المتوسط يكامله 
لاقى تأييد بعفى الدول العربية ولا سيا الجزائر والحمهورية العريية nil‏ ( هصر) a‏ 
التي طالبت بإلغاء جميم القواعد العسكرية الاجنبية في حوفس المتوسط à‏ إلا أن الدول 
الخرية عارضته S‏ الولاييت gi s ill‏ اعتيرت أن هذا الاقتراح يبدو أنه 
« يدف بصورة خاصة الى تغيير التوازن العسكري القائم » على حساب اقولايات 
المتحدة وحلفائها !4*5 . 

ولم يعد هذا المشروع الى التداول إلا في مغر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر 
عام 1573 ثم في قمة pasls‏ عام 1976 à‏ بحيث اعتير « إنشاء منطقة سلام لي 
المترمط أحد أهداف حركة عدم الائحياز » وكان القصرد إبعاد المتوسط عن صراعات 
الشرق والخرب SA‏ 

dd‏ الأمم المتحدة لي هذا الشأن إلا في :البورة الرابعة والثلاثين المتعقلدة عام 
à 1929‏ عير القرار 34/ 100 حرل تطبيق الاعلان الخاص بتدعيم الأمن الدرلي ٠‏ 











O.N.U., Etude de toup les aspects du désarmement régional, 1980, A/ 35/416, p. : pariy ($4) 
n 

~ Dotomem on désarmement, 1983, Département d'Erat, P.P. 282-203 in AF3 : perl (55) 
416, pp. Biat 1i7. 

- Sandra urek, Zones exemptes d'armes nudéaires et Zones de pair dans le ers, monde, (563 
RG-DIP., IML, p.125. 


177 


الذي A‏ القرار dit‏ في الؤتمر السادس لعدم الانحياز المنعقد في هاغانا p‏ كوبا ) عام 
1 القاضي بتشجيع JE‏ المتوسط الى و منطقة ملام وتعاون »© ١‏ 

وما زات مألة Jyt‏ المتوسط الى منطقة ملام مطروحة على المستوى الدرلي وان 
كانت das‏ أيماداً bisah‏ متضاربة baf‏ . وبالقعل ما زال AEN‏ السوفياق يدي 
اهتياماً خاصاً هذا الموضوع حيث قدم السيد غورباتشوف سلسلة من المقترحات حول 
الشرق الأوسط نورد ما يتصل متها مموضوعتا : 
!- في آذار 1986 طالب غورياتشوفف بعقد موقر إقليمي لدول البحر الأبيض المتوسط 

عل غرار مؤثمر الأمن الأوروي لبسحث الأمن في المنطقة à‏ وأعرب صن استعداد بلاده 

لحب y‏ من البحر المترسط شريطة أن تقوم المولايات المتحذة بالخطرة 
ب في نيان 1986 إعلن الاتحاد السرفيائي أنه سيار كامل Be‏ في الملاحة ht‏ 

والبحرية الحرة في البحر الأبيض المتوسط ردان الغارة الاميركية عل ليا . 

2 - يعصبر البعض أن المحيط المندي تمول قجاة الى « القلب الجدييد dent‏ 
الیم :599 ب المخاص وتترع المصالح المحيطة e a‏ الأمر اللي 
جعل ahy‏ منطقة ملام يساهم في خفض الوثرات العالية ويدعم اللام والآمن 
الدرليين . 

قفي السلدس عثر من كانون الأول 1971 صدر عن الجمعية العامة للاسم 
الخسدة القرار رقم 2832 /26 بصيغة: إعلان خاص Qué‏ الحيط المددي منطقة 
هلام * . ومن الجدير بالذكر أن منطقة المحيط الندي باتت وأسعة وممنوعة جد 
بحيث تشم استراليا وأفريقيا الجنوبية والشاطى e‏ الاثريقي عل المحيط ets‏ العري 
والبحر الاجر والقارة الحندية الداخلية والقم المحيطي من جنوب شرقي COLE‏ 
ومن اليديبي أن هذا التوسع والتتوع لين عنصراً مساعداً في عملية تمويل المحيط الى 








ب وضعه الاسترا 


-Doe. O.N.U. A/ 542, Annexe, تمعد‎ L perag, 193. ': ply (57) 
Lis امرجم السليق‎ Sandre Serek : ورد في‎ 
» 7 11989 العربي‎ JE تبه الخليج في ميد غورباتشرف غلة‎ AL السياسة‎ à حمسن العلگيم‎ (58) 
136 من‎ 
= MRD jeli., L'Océan indien, Que sais-je 3 “ا‎ 1744, P.ULF., 1978, p. 3 En 
. صد مغر وامتتاع 55 عضرا عن التصويت‎ fijan 51 تم تبني عذا الاعلان بأكثرية‎ (60) 
- Sondra Szurek, p.160 : yili pr )61( 
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منلقة ملام . وهكقا فإن ‏ اللجنة الخاصة بالحبط المندي » التي أنشاما الججمعية 

العامة للامم المتحدة عام 1972 بمرجب القراو 2992 / 27 والتي کا à‏ عضرا 
تت تضم حالياً 47 عضراً مثلين للدول الساحلية والداخطية ل abill‏ » والمستحملين 

, 262 AN اليندي والاعضاء الدائمين في مجلس‎ Nr 


ينضي علا الاعلان برقف التدهرر ومتع زيادة اليجود المسكري للقرى الكبريى 
في المحيط الهندي كسرحلة أولى ( البند 2 à‏ الففرة أ » من القرار) . وفي مرحلة RU‏ 
يمار إلى « إلغاء القواعد وا منشآت المسكرية وخدمات الدعم GAN‏ والأسلحة 
النووية والأسلحة ذات التدمير الشامل وكل مظاهر الوجود العسكري للقوى الكبرى ي 
المحيط الهندي ( البند 2 الفقرة ب ) . لكن المفاوضضات الاميركية ‏ النوفياتية التي بدأت 
عام 1977 حول هله المواضيع لم تود الى أي نتيجة . ويبدوان الولايات المتحدة تسعى 
الى متطقة سلام تشمل الى البحري للمحيط وأقاليم الدول الساحلية وكذلك الدول 
الداخلية في الخطقة _ وإذا كان موقف الاتماد الوفباني Le‏ بالسبة لاتاع المنطقة الي 
تشملها هذه العملية 4 إلا أنه أبدى تفضبله لائياع سياسة مرحلبة تبدأ بالعردة الي وض 
1978-7977 » ثم تهميد القوى البحرية والجرية للفريقين في Fr + BL‏ 
تمفيض هذا الوجود المسكري<) , 

ولا بد من الأشارة الى السباسة السرفياتية GU‏ المزيدة لالشاء منطفة ملام في 

















(62) تضم ها اللجنة 29 He‏ للدرل النامية FT à‏ حولة غربية à‏ 7 درل اشتراكية . ومن بين هل الدو تتفل 
الدول العربية في عق اللجنة بالدول التالية : العراق واليمن منذ 1972 ( القرار 42992 ؛ اللصومال مذ 
4 والقرار 3559 «def‏ فيان واليمن اللمرتراطية es a )8:06,8.32/88(1977 La‏ 
والسردان Le (A 6 268. 34 80B) Jya‏ 1979 
armes, (53)‏ وما H. Labrouse, L'Océan indien, zone de pair, ia Je droit international ct‏ + 
S.F.D.1. colloque de Montpeller, 3 5 Jul 1982, Paris, Pedone, 198, p. 214-277.‏ 
إلا أن تطوراً جديداً حصل في الدررة الأول من ابتياعات اللجنة La‏ بالمحيط Gi‏ عام 1980 Lie‏ 
وصفت الرلابات الححدة الاديركية الاعلان الخاص بجمل المحيط pohl‏ منلقة ملام pal‏ ضام 
1 , بان الؤمن تد غبلوزه à‏ وقالت أن pce‏ إقامة منطقة ملام في المحيط اندي ليست قابلة للميلة 
إذا استسرت قي الاستاد الى سكام هذا الاعلان . 
كنا اعرب. رئيس سل اللجنة في الدررة المذكورة عن Ab‏ العدين من قراو SAYD‏ الحدة رفرنسا وبريطاتيا 
بالاتعاب من اللجنة ومن استدرار مشاركة دولتين غربيتين فقط في أعيال اللجنة , (لم ياك إسم الدولتين 
الطربيتين المستمرتين ) e‏ 
Désarmemat, Bulletin, n°3, 1950, Pubfi par le Département des affaires de désarmement‏ 
de PONU. p.14.‏ 








الخليج العري AE‏ الخطر العسكري في المحيط الحندي والمتاطق PEU‏ 
الحيط اندي : الفواعد الرئيسية والتسهيلات في المرلققء 














R.G.D.1.P., 1984 4 Chronique des faits internationaux, p. 902, : 


لمنطقة السلام إذن أغراض سياسية بالتأكيد . إلا أا في الأساس منطقة حرية 
وحباد » تسمح gts‏ التعاون الاقتصادي والاجتراعي Gas‏ والتسوية السلمية 
للتزاعات » كا أنها أنضل ومبلة Gant‏ الأمن وإبعاد الاخطار العكرية والنووية 
عنما . وإذا كانت المساعي المابقة لم تستطع Ge‏ الآن تحويل المتوسط والمحيط المندي 
بامتداداته العربية الى د منطقة سلام وحرية وحياد ٠‏ لأسباب كثيرة عرضنا بمضها ۽ 
فالمطلوب حالياً قيام حركة مطالية عربية ناشطة لتحقيق ذلك لأن أمن الدول العربية اكثر 
عرضة للخطرء ولاأنها هي العنية قبل غيرها في هذا الوضع كما أثبتت التحركسات 
العسكرية في الخليج وحوله أثثاء الحرب العراقية - الايرائية » والعميات المتكررة 
للاسطول السادس الاميركي في المترسط ضد الجاهيرية الليبية » والنشاطات البحرية 





gs (64‏ : جسن السلكيم ‏ المرجع الذكور . 
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الاسرائيلية في المتوسط والبحر الاجر تحديدا» واخحيرا وليى لحر at‏ الخليج AIA‏ 
الناجمة عن احتلال العراق للكويت.والحرب التي شن عل العراق . 
الفرع الثاني : التحييد والآمن العري 
إن إتفاقبة 1382 الخاصة يقانون البحار d‏ تعرس LS‏ ظهر معنا حي الآن الى 
الاستعيالات المسكرية ليحار OY‏ هذه الاتغاقية كانت في رأينا تعبيراً عن تطلمات العام 
الثالث وعن توافق دول العالم الثالث à‏ و تكن تعبيراً عن تطلعات العالم لمتقدم الذي 
تحكم في دوله روح التنافس للسيطرة عل المحيطات والبحار والاستعاضة الاسترانيجية 
بالمياه عن اليابسة à‏ و حيث ان المياه تخمر أكثر من 20,7/ من سلح الكرة الأرضية » 
. . .. وأن أكثر أعبال سباق التسلح التكترلوجي كعافة كان في البحر خلال 
السبعينات والثانيئات . وفي لوقت القي Le‏ فيه كثير من أبناء أوروبا الغريية A‏ 
4 صاروخ « کروز » في delg‏ أرضية, وقامت مسيرات احتجاج على ذلك op e‏ 
LE‏ آلاف صراريخ كروز على سفن وغراصات الرلابات التتحدة يجري درن احتجاجات 
شعبية على ذلك . ولا شك أن الدول التي ها سراحلل على البحار والمميطات وكذا 
الجزر هي ST‏ المناطن العرضة للثاثر بالاخمطار النوربة و“ » وهي الأكثر عرضة 
للتهديد بالاحتلال والقمع بر عل الأقل بانتقامى سيادتها عل [قليمها البري AH des‏ 
التي تشملها هذه السيادة . ريضيف اللواء طلعت ملم : « دعوني أذكركم أن طول 
السواحل العربية يزيد عن 12 ألف كيلومتر وان الرطن العري يشرف على أربعة من 
هم الممرات الببحرية في العام 16804 . 
من هنا تطرح مسألة أمية نزع السلاح في البحار بالنسبة للامن العري وإسكان 
استخدام الجرف القاري بالنسبة للدول الاحلة . 
الفقرة الأولى : تزع D‏ 
يكفي أن للقي نظرة سريعة على حجم التسلح ga‏ البحري الاميركي 
والسوفياتي لندرك مدي La‏ إنشاء منطقة د سلام وحرية وحياد» في البحر المتوسط 
Lois‏ الحندي وامتداداتي) . و فالرلايات التحدة الامبركية تملك 408 صراريخ بحرية 
نووية لا 6820 رأساً نووباً طاقتها التدميرية التوسطة حوالى 485 ميغا طن . وأن عدد 
الرؤوس التورية البحرية الاميركية PE‏ 73 من per‏ رؤوسها التروية » وتشكل 
E‏ انو لوي STE‏ افوس تطح تي من الاح t gai‏ حرق علق 
الفشاري , Le‏ الفكر الاستراتيجي المري » DA‏ الثاني à‏ يسان 1988 à‏ المد 23 24 ص 289 . 
(56) الصدر الايق à‏ تدر الملاحظة أن طرل السواحل العربية ييلع 17 ألف كلم تقرياً . 





(65) 
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8 من الطاقة التدميرية للقرة النووية الأميركية . فإدًا أضغنا إلى ذلك 316 طوربيداً 
نووياً > و1120 قذيفة أعياق نووية ,666 طائرة ها قدرة نورية تعمل عل حاملات 
الطائرات à‏ لأحركتا حجم الخطر النوري البحري الاميركي . يقابل لك أن الاتحاد 
السوفياتي لك 1757 she‏ بحرياً نووياً U‏ 3011 راا pi by‏ التدميرية 
37 ميغا طن i‏ وتمثل 33 من مجموع الصواريخ النووية السوفيائية ٠‏ يضاف الى 
ذلك 220 قذيفة akel‏ نروية و702 طوربيد نووي د الغواصات » الأمر الذي 
يكشف حجم ati‏ النووي السوفياتي 7 . 

من هنا ليس bats‏ الحديث عن التزام الدول المحيطة nie‏ امنطقة البحرية بالامتناع 
عن o‏ أو إقتناء أو السياح بوجود أسلحة أو منشآت نروية » في ما يعرف Gb‏ 
المتزوعة (Zones exemptes d'armes nucléaires)ig syi DS‏ لان الافطر gii‏ 
في هذه المنطقة والتهذيد il‏ الأمنها لا ياي من الدول الاقليمية » دون pet] Lei‏ 
opel‏ وتحديدا خطرها النروي à‏ وإغا من القرى الكبري وبالتحديد الدول النوبية 
المعادية اشعوبتا taati‏ لتقدمنا , هذا مع العلم أن gabia‏ الوسط والمحيط الحندي 
رامتداداتهها بتران اليوم أكثر البحار في العالم Gus‏ في الاسلحة EE] Er)‏ 
الاساطيل الاجنبية المتواجدة ردا عل الأوضاع السياسية المضطربة yis‏ عل GA‏ 
التي تزخر بها هله المنطقة . 
الفقرة الثانية : إستخدام امرف القاري 

إن المعديث عن تيد ١‏ البحار العربية » وبصورة أشمل ميد المتوسط والمحيط 
الحندي وامتداداتي! لا يكن أن يشمل المياه الاقليمية للدول الساحلية » باعبار أن هذه 
el‏ تعتبر جز لا بتجزأ من أقليم Gal‏ ويقع تحت سيادتها المطلقة والشامفة ؛ لكن 
السؤال يبقى مطروحاً بالنسية للجرف القاري . فإنفاقية 1958 وإتفاقية 1982 إعترقت 
للدولة الساحلية à‏ بحقوق السيادة» عل احرف القاري في ما يتعلق باستكشماف 
واستغلال موارده الطبيعية( الانة 77 ) » رهكذا إن الدولة الساعتلية تتمتع فيه بحقوق 
حصرية تقتصر عل الجواتب الاقتصادية هون أي Ge‏ في مطالبات أخرى أو تملك فعلي . 
أما التشاطات العسكرية فلا تتناولها هذه à EDAS‏ فصلا عن النص العام في المادة 








, 398 289 ص‎ à الصدر الاين‎ )62( 
~ Brown, Edward D., Arms control in hydrospace: Legal Aspecis, Washington, : ply (6) 
Wowd row Wilson iñtérnational étaler kot Scholare, 1971. p.22. 
. مرجع مذكور مايقاً‎ Patrie Merci. p.86 : وردت في‎ 
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7 من إنقافية 3982 الذي قضى باستعيال البحار لخايات سلمية . وإذا كان لنا أن 
نسترئد جعاهدة أعاق à el‏ فإننا تعتقد أن الدولة الساحلية تبقى حرة في استعيال 
جرفها القاري بنفضها حتى مدى إثني عشر ميلا بحرياً وهي السافة alt‏ بها حولي في 
li)‏ 1982 كمدى pd‏ الاتليعي . 

وفي حال طالبت الدولة الساحلية of‏ [قليمية معد أكثر من 12 ميلا فإن سقرقها 
الدامة على جرفها القاري تبقى محصورة بالمسافة المذكووة امقر رة اقية 1982 أما 
إذا اكتفت مياه إقليعية أقصر من 12 ميلا فإن حقرقها على جرفها القاري يكن أن 
تشمل هذه المسافة بصرف النظر عن المدى الذي تفرره لمياهها الاقليمية . 

aus‏ أن نقول أن إنشاء منطفة « سلام وحرية وحياد 1 dde‏ الى تحقيق الآمن 
العري عير أبعاد الاساطيل والقواعد الاجننية عن بحارتا r‏ فون المساس بحن الدول 
العرئية في تأكيد سيادتها ومارسة حقرقها امشروعة استناداً الى أحكام القانون الدولي 
العام . هذا عل صعيد الأمن المسكري ولكن ماذا عل صعيد الأمن الاتتصادي ؟ 
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الفصل الثقي 
البحار والتنمية العربية 


ا لا ريب فيه أن إتفاقية عام 1982 الخاصة بقاتون البحار ممكرمة بهاجس 
الشمية à‏ وذلك يبدو جلياً سواء في إقرارها للمنطقة الاقتصادية الحصرية ge‏ مساقة 
متي ميل بحري التي تتمتع بها الدولة الساحلية » أو ني تكريها للمنطقة الدولية a‏ 
Zone)‏ باعتبارها إرثاً مشركا للبشرية (L'héritage commun de l'humanité)‏ الذي 
يضم في خدمة التنمية كتلة هائلة من الوارد المعدنية تكفي العالم لسنوات OS‏ 
فضلا عن الثروة الحبة المتجددة التي تزخر بها مياه البحار وبخاصة الياء القربية غسبياً من 
الشواطىء . 

ريدر أن هذا المنحى التتمري لاتفاقية عام 1982 كان من القناعات الائدة 
لدي جيم الدول سراء متها المنشلفة آم التقدمة » كما يؤكد ذلك تصريح منلوب 
الرلايات المتحدة الاميركية لدى اللجنة الخاصة deb‏ البحار الذي قال د أن النظام 
الدولي لا يدف ققط إلى ie‏ مصالح الدول Lil, DU‏ مصالح الهول المغدمة 








(7) مككاين ed‏ : 
امعان الكمية عير الاستهلاك 
- الالرستيرع 48 PLIS‏ يكقي العالم 20 ألف عام » استياطات اليابسة تكثي 188 هام 
cal‏ 358 مليون طن يكاي العالم 400 عام Abba o‏ اليابسة تكفي 100 عام 
- اللحاس 7,9 يليون طن يكفي العالم 200 الف سنة à‏ احتياطات اليا تكن Deso‏ 
Je‏ 14,7 بليرن طن يكشي العام 200 ألف سنة ١‏ احتياطات البابسة تفي 40 Lie‏ 
Re‏ 2 5 بليرن طن 


. باغيدروكريرنات الرجودة في أحواقن المحيطات‎ FA هذه بالاضاة ال اكام‎ 
Levy, F.S.P. Les ressources minérales des fonds marins internationaux, Revue fran : jh 
gaise de l'énecgie, 1972, N°248, p. 417- 427. 
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كذلك » عبر إشاعة مناخ آمن للاسطارات المالية والتفنية Or‏ , 


إلا أن هذا الارث الشترك للبشرية الذي سيبقى أساماً في منتاول الدول الكرى 
لمدة طويلة على الأرجح à‏ وإن تم ذلك في إطار التنظيم الذي وضعته إتفاقية 1982 
الخخاصة بقانون البحار e‏ لم يحل هون الدول الساحلية وحاجتها للاحتفاظ بمتاطق بحرية 
iali‏ تلمكن عبرها من gigli‏ بعملية التنمية الخاصة بها 

فالياء الداخلية والبحر الاقليسي حبث تارس الدولة الساحلية سيادتها كاملة غير 
منقرصة à‏ رغم الارتقاق المعروف بالمرور غير الضار في المياه الاقليمية » بتميزان عن 
القسم الممتد الى ما وراءها حش مسافة مقي ميل بحري حيث ارس هذه اللولة ف سيادة 
مشخصصة c‏ تسمح لما بحياية مواردها المية. را والصيادين الثابعين لما . وإذا 
كانت هفه المنطقة p‏ ذات سمة دفاعية فإن التنظيم الانليسي لهذه الناطق بين جموعة 
دولية ل السمة الانتاجية المادقة الى تنمية المتطقة المعنية Da‏ 2 








ومن البدي أن التقدم الذي تشهده الانظمة الفانونية لا يقوم فقطاء على حد 
قول الاستاذ جورج سل (G. Soele)‏ » على إعلان AU‏ النظرية أي المساوأة 
القانوئية » وإغا على إلغاء التغارت الراقعي (inégaliré de fait)‏ بين الدول » في حدود 
Call‏ 4 وذلك عبر وضع الأحكام القانونية التي تؤمن الحياية اللازمة للثروات 
البحرية وطرق استقلالها المجدبة سواء في الناطق اللخاضعة للسيادة أو قي المناطق الدولية 
التي تعتبر إرثاً إنسانياً مشتركاً أي البعد التنموي . أما المسالة الخاصة التي تعنينا نحن في 
هذا اليحث غهي كيفية الاستفادة من هذه الأحكام لتأمين التنمية العربية Ré‏ ثلامن 
القومي ء أي الاداة التتموية . 

القسم الأول : البعد التنموي 

لقد تعاطت اثفاقية عام 1982 الخاصة بقاتون البحار مع الثروة البحرية على 
أساس فاعدئين تخدمان المد التنموي الني سيطر على أحكامها .. الأرلى تقوم على Lie‏ 
الحماية الممنوحة للدولة الساحلية في استخلال ثروات البحر والحفاظ عليها والحؤول حون 











Le fond des mers, héritage commun de l'humanitë et le développement, par .له‎ Dupuye, (2) 
Colloque d'Aixen-provense, pays en voie de dévelappement ct transformation du droit in- 
ternatšonal, p. 244. 

. 251 (3)المرجع الساين هى‎ 
Piquemal, Fond des mers, Palrimonie commun: de humanité, Nice, 1973, p.30 : رردت في‎ (4) 
a 


منافة الاجانب لواطنيها في نشاطاتهم البحرية . آما الثافية فتقوم على مدا التضامن 
العالي وحى الدول المتخلفة أي الامتفادة من استفلال الثروات الكامنة في Qui Get‏ 
الحار حيث يكن ترجمة المساراة القانونية النظرية بين الدول الى مساواة واقعية دفي 
حدود ا ممكن » . وهكذ! فإن مبدا و المماية ۽ تتمتع به الدول الساحلية في المياه الخاضعة 
للسيادة ؛ ي حين Jonis‏ مبدأ à‏ التضامن العالي »في منطلقة أعالي البحار . 
القرع الأول : حول الياه الخاضعة لليادة 

ثمة توعان من الياء الخاضعة للسيادة : النوع الأول هو تلك الياء AA‏ 
اللسيادة المطلقة للدولة الماحلية تمارس عليها Lie‏ كا تمارسها على إقليمها ابي 
“دون أي قبيز Le‏ ء آما النوع الثاني فهو تلك امياد التي تمارس عليها الدولة الساحلية 
أو متخصمة فرضتها مقتضيات الحابة للثروات البحرية الحية وغير الحية 
5 فه آيناثها دون غيرهم » إلا إذا ارتضت أن يشاركها الأخرون استتلال 
هف الموارد وفقا للشروط التي تراها متاسبة . فيا هي أوضاع الياه الخاضعة BL‏ 
المطلقة à‏ وما هي أوضاع LA‏ الخاضمة للسيادة الوظيفية ؟ 
الفترة الأرلى : السيادة المطلقة 

من المتعارف عليه منذ وقت طويل أن الدولة الاحلية بمكنها آن تمارس في مياهها 
الدائخلية وبحرها الاقليمي fae‏ معنا من حقوق السيادة à‏ سواء على الياء أو قاع البحر 
أو باطن أرضه وكذلك على المضاء الذي يعلو هائين المنطتتين . 

وهكذا اعتبرت المادة 19 من إتفاقية عام 1982 أن السفيئة الأجنيية الي فوم 
بالصيد أو الابحاث العلمية أو تنتشل آي اجام آو تيء الى منشآت الدولة الساحلية e‏ 
تكرن قد مشت بسلام ssl‏ هذه الدولة ء وبذلك لا يعود pins‏ عبور هذه السفيئة 
غير ضار à‏ وبق EU‏ البياحلية منعه . وبالتالي فإن الدولة المعنبة تتمئع بحق وقح 
القوانين والأنظمة الآيلة إلى المحافظة علي مرارد البحر الية bag‏ سق daalt‏ لمراطنيها 
وكذلك النشاطات الخاصة بالببحث العلمي والميدروغرافيا ر المادة 21 من الاتفاقية ) . 

كيا تمارسى الدولة الساحلية حشرق البادة على جرقها الفاري من أجل البحث 
عن الموارد الطيعية Wet,‏ وند أثارت المادة 72 من الاتفاقية أن هذه المقرق هي 
حقوق حصرية جعنى أنه لا Ge‏ لأحد ممارسة أي نشاط على هذا الجرف حتى وإن لم 
تعمد الدرثة الماحلية الى التنقيب فيه واستغلال موارده . ومن الجدير بالذكر هنا أن 
الرارد القصودة في هذه المادة هي الوارد المعدنية واموارد الأخرى غير الحية الكائة في 
أعماق البحر أو ني باطن أرضه . وكذلك الكائنات الحية المستقرة في القاع أر تمته , 
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٠‏ ويشمل هذا GH‏ الحصري ننظيم أعال التنقيب رالترخيص بها في الحرف القاري » يأ 
تكن الغايات المتوناة من ذلك ( المادة 81 من الاتفاقية ) . 
ومن المعروف أن هذه النطقة من ٠‏ البحار العربية » بإمكانها أن تساهم بصورة 
فعالة في عملية المية العربية إذا ما أحن امتغلال مراردها الحية وغير الحية التي تزخر 
ا 
هذا مع العلم أن بعض البلدان العربية وبخاصة الخليجية منها ستل يعض 
الموارد المعدتية الكامتة في هذه المتطقة عبر الشركات الأجنبية التي تشب عن اليثرول 
رتستغله في احرف القاري التابع ذه الدول في المشاريع المعروفة باسم : الأوف شور 
à (off shore)‏ إلا أن Jar‏ الموارد الحية أو ما يمكن وصفه بالثروة الحجددة في هذه 
المنطقة ما زال متخلفاً أو هو عرضة تلنهب من قبل الدول الأجتبية الكبيرة والصغيرة عل 
السواء . فلو Vis‏ على سبيل المثال المياء الاقليمية المغربية بالتحديد لوجدتا ثمة ها 
يقرب من ألف سقينة إسبائية تقوم بالصيد في هذه النطقة » يضاف اليها عدد مائل 
تقريباً من السقن التابعة لدول السوق الأوروبية CUS‏ هذا مع العلم أن اقتصاد 
جزر الكاناري وبعض مناطق اندولوسيا قي إسبانيا يرط aig‏ الصناعة . 
بالاضافة الى ذلك نجد هول المجموعة الأوروبية تقيم العديد من المشروعات في 
موريتانيا du‏ صيد à AN‏ عبر المنشآت الجديدة على الساحل الموريتاني وإدخال 
أماطيل الصيد الأجنية والى حد ما تحديث وسائل الصيد الوطنية . وبالفعل مول 
نتبجة لذلك à‏ مرف نواجبو الى مركز اقتصادي هام آمْنٍ ما يقرب من 69 ألف طن من 
SN‏ عام 1986 à‏ وأئفذ الموريتانيين من الوت جوعأ خلال فترة OL‏ . 
PET‏ أن اليلاد العربية تمتلك مسافات شاسعة من المياه الذاخلية 
والاقليمية التي تمارس عليها سيادتها الكاملة ولا ينازعها فيها منازع à‏ والتي يمكن أن 
تستغل ثرواتها امتجددة وغير المنجددة الكامئة فيها ضمن ut‏ تلموية عربية مشتركة ثي 
الانسان العربي خطر الجرع رئنتشله من رهدة التخلف الذي يعاني منه حالياً . 
الفقرة الثانية : السيادة الوظيفية 
لقد كرست اتفاقية عام 1982 الخاصة بقانون البحار إنشاء النطقة الاقنصادية 














)5( راجع © 231.م. 1 1984 B.G.D-LP., Chronique des fails,‏ 
هذا مم العلم أن أمطول اليد البعري LAYI‏ يتجارز 17000 بلغرة . 
(5) إذاعة à O‏ برنامج حول العام العربي à‏ 18 آي 1889 , 
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الخصرية حت مسانة متي ميل بحري gel‏ من الط الذي يدا منه تياس البحر 
الاقيعي . ومن الغريب أن أكثرية الدول الساحلة أعلنت عن L‏ سلطتها j‏ اعالي 
الببحار الى مسافة gi‏ ميل بحري Ale‏ إياها متطفة اقتصادية حصرية ما عدا الدول 
العربية التي لم تقدم على إقامة هذه المنطقة سرى سبع متها ففط هي اليمن الديوقراطي 
g‏ ومرريتائيا والمغرب des‏ رعصر والصرمال!7 , هذا مع العلم أن إيران أقامت 
منطقة صيد Lab‏ مسون ميلا Bee‏ , 

يمق للدول الساحلية ممارسة حقوق اليادة في ما يتعلق بالاستكشاف والاستقلال 
والمحافظة والادارة إزاء الموارد الطبيعية الحية أو غير الجية الكامنة في المياء وفي أعياق 
البحار وفي باطن أرضها » كا تمارس الحقوق نفسها في ما يتعلق بالنشاطات الأخري 
الأيلة الى امتكشاف هذه المنطقة راستقلالها لخايات اقتصادية , مل انتاج الطاقة اعتادا 
عل لياه أو التبارات الائية أو الرياح . إلا Le‏ نستطيع تطبيق قوانيها في ما يتعلق 
بالمنثآت البحرية التي تقيمها في هذه النطقة وبالبحث العلمي البحري وبسحاية البيثة 
البحرية واللحاقظة عليها . 

كبا Gé‏ للدولة الناحلة أن تحدد الحجم المقول للصيد GA‏ في المنطقة 
الاقتصادية المحصرية فيا يتعلق بالموارد الحية > وبالتالي Les ep‏ التدابير المناسية gl‏ 
الاستغلال المفرط الذي يسيء الى المحافظة على هله المرارد . وتفرفض الماحة 61 من 
اتفاتبة 1982 على الدولة الاحلية أن تتعاون مع امنظيات الدولية الممتصة سواء كانت 
إقليمية أو مناطفية أو عائية بالشكل الذي يخدم هذه الغابة أي المحافظة على الموارد 
ah‏ 





هذا مع العلم أن الغاية الاساسية التي يجب أن تسمى اليها الدولة الساحلية هي 
تشجيع الاستقلال الأمثل للمرارد الحية الكامنة في GR‏ الاتعصادية الحصرية دون 
الاساءة الى المبادىء المذكورة أعلاه ( المادة 62 من LAYI‏ ) , كا قفبت هذه الادة Gb‏ 
ينبغي عل الدولة الساحلية أن تمدد طاتتها على استغلال الموارد hH‏ الككامنة في المنطقة 
الاقتصادية الحصرية . رإذا تبين لها أن هذء الطاقة أدن من [مكانات الاستغلال الأمثل 
الوارة أعلاه > فإنه au‏ ها sat‏ لدول أخحرى استغلال الموارد الحية الكامنة قي 
منطفتها الاقتصادية الحصرية عب اتفاقات أو ترئييات مطابقة لاحكام الاتفاقية بحيث 





Liv of مولا‎ sea, Bulletin, N°15, Nov. 1990. p. 2 38 D 
. 33 »اص‎ dl المرجع‎ )8( 
, 1982 20 سن‎ 56 All راجم‎ (9) 
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تعطى الافضلية للدول المحرومة من الشواطىء أو ثلك التي تملك شواطىء ضيقة أو غير 
ملائمة للصيد البحري 00 . 

وهكذا نرى كيف أن إتفاقية عام 1982 الخاصة بقانون البحار تيح إمكان 
الاستغلال JE‏ للموارد الحية الموجودة في المشطقة الافتصادية الحصريةء وفي ما 
يتعداها عبر النظيات الافليمية toi)‏ 64 من الاتفافية ) HT‏ بعين الاعتبار أوضاع 
الدول التي لا تملك شواطىء بحرية أو أن شراطتها غير ملائمة للصيد البحري , 

إن المنظرمة العربية مدعوة الى التعاون عبر جامعة الدول العربية à‏ تطبيقاً الأحكام 
اتفاقية 1982 الخاصة بغائرن البحار à‏ من أجل استخلال ثروات البحار الحائلة التي 
تزخر ها بحارنا العربية متبحة بذلك الغرعة لقدول العربية التي لا تملك شراطىء أر 
هي تملك شواطىء ضيقة مثل الأردت والعراق عل سيبل المثال » إمكان الاستفادة من 
عوارد البحار الحية » فساهم في تدعيم التعاون والتكامل العرييين وكذلك الآمن 
العري . 
الفرع الثاني : في أعالى البحار 

إن ALAN‏ المعررقة بأعالي البحار عي المشطقة البحرية التي تقع خارج GA‏ 
الاقتصادية الحصرية والبحر الاقليمي والميله الداخبلية لدولة معيتة à‏ والمياه الارخبيلية 
لدولة تتكون من O0 pet‏ . وهكذا يبدو واضحا أن منطقة أعاني البحار تقلصت 
كثبراً Le‏ كانت عليه في ظل أحكام اتقاقيات جنيف لعام 1958 التي لم تعرف على سبيل 
Jell‏ المنطقة الاقتصادية الحصرية . وثمة إمكان للاستفادة من الحريات التي ضمتها 
إتفاقية عام 2 في مياه get‏ البحار ؛ ومن التتظيم aah‏ لقاع quel‏ البحار الذي 
يعرف بالمنطقة الدولية ‏ 
الفقرة الأوتى : الحقوق الائية : 

إن منطقة أعالي البحار مغترحة لجميع الدول دون Aa‏ سراء كانت دولا 
ساحلية أو لم تكن à‏ حيث ارس جميعها حرية مطلقة دون تيز بينبا من الناحية 
القانونية . فحرية اللاحة وحرية التحليق وحرية الصيد البحري وحرية البحث العلمي 
وحرية مد الكابلات والأنابيب وحرية بناء الجزر الاصطناعية وإقامة المنشآت الأخرى 
الأغراس سلمية e‏ مضمونة لجميع الدول التي ترغب أو es‏ الامتفادة من ele‏ 











)10( راجع المادة 62 في فقرعها الثاتية من إتفاقية 1982 . 
atl (11)‏ 86 من إغائية 1982 . 
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الحريات وفقا لاحيكام ا عام 1982 الخاصة بقانون البحار . يبقى أن تتوفر النية 
والامكاتات LU‏ هذه الحقوق الثي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في Gé‏ التكامل 
الاقتصادي العري Laits‏ العربية والمساهمة في تعزيز الامن الاستراتبجي والاقتصادي 
العربييث . 

بالاضافة الى ذلك تفرض إتفاقية عام 1982 على جيع الدول ء SUEN‏ التدابير التي 
يكئ أن تكون ضرودية للمحافظة عل الموارد الحية في أعالي البحار € إزاء مواطنيها أو 
أن نتعاون مع دول أخرى في اتخاذ مثل حله التدابير ر المادة 117 ) . وعليها من أجل 
تحفيق هذه الشابة أن تتعاون في ما بيجا لانشاء منظهات [فليمية أو get‏ » خاصة بالصيد 
البحري ( المادة 118 ) à‏ تقرم بتحديد الكميات والأنواع المسموح صيدها » وتعمل 
عل Jali‏ المعلومات العلمية والاحصاءات المتوفرة حول تشاطات الصيد البحري » UJ‏ 
بواسطة النظيات الدولية المختصة أو يواسطة AE‏ الاقليمية القائعة . 

كل هذه الاحكام تدفعنا الى الاعتقاد يأن الدول العربية المنشوية في ظل منظمة 
إقليمية هي جامعة الدول العربية يكنا الاستفادة من مياه الببحار المحبطة بها 
تعاونها laat‏ لتطلعات شعرما في التنمية والتكامل والآمن بكل أيعاده الاستراتيجي 
خامة ela‏ في معظمها دول بححرية TRS‏ إذا شاءت أن عد سيطرتها في مياه Qui‏ البحار 
إنطلاقاً من مياهها الاتليمية والناطق الاقتصادية الحصرية التي تكرست في الفانون ولي 
ait‏ الدرلي الحالي . 
الففرة GI‏ : المنطقة الد رة (La Zone)‏ 

تشمل هذه النطفة قاع البحار وباطن أرضها في ما يتعدى احرف القاري Jul‏ 
الساحلية وتتنارل كل الموارد المعدنية الصلبة أو الائلة او الغازية الكائئة في أعباق البحار 
Got‏ باطن أرضها e‏ ما فيها الكتل الممدئية المخلطة (Nodules polymétalliques)‏ - 
وهذه الحطقة مستقلة js‏ تماماً عن مياه أعالي البسار وأجوائها » رلا مكن للحفوق 
de pal‏ أر المارسة فيها أن تؤثر على التظام القانون لمن ODA Yy hll‏ . 

وهذه Lili‏ ومواردها هي إرث إناي مشترك iliy‏ 136 من (HLEN‏ 
متناول التنمية كتلة من الموارد متخصصة وسغلة O‏ . ومن الجدير بالذكر 














ويضع 
12) راجع للادة 125 من 
G. dela charrière, réforme du droit, de La mes, revue défense nationale, Juin : lis,‏ = 
p. 31433.‏ ,1977 

- René-Jean Dupuy, le fond des mers héritage communs... p. 241, للذكرر سابقاً‎ am Là (13) 
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"أن هذا الارث الاتساني اترك ينم .بثلاثة معايير تسام في تعريفه هي : 

o الملكية المشتركة وإدارة المنطقة الذولية من قبل جميع الدول‎ à 

2 عدم تملك المنطقة أو أي جزء متا من قبل أي كان سواء كان دولة أو فرداً أو منظمة 
أو Loue‏ . 

3 التوزيع المنصف للفوائد التي توقرها التطقة الدوآ 
الاعتبار حاجات الدول النامية ومصالحها PAUL‏ 





جميع اليلدان مع الأخذ بعين 





LU 


ومن أجل ذلك أفشأت إتقاقية عام 1982 الخاصة بقانون البحار سلطة دولية 
تدع éL’Autoritér‏ تقوم بالاشراف عل استغلال موارد المنطقة الدولية أو باستغلاها 
بنفسها U‏ فيه مصلحة DULY‏ جمعاء > « عبر تأمين التدمية BAT‏ للاقتصاد العالمي 
والتومع المتوازن للتجارة الدولية ودفع عملية التعاون الدولي من آجل pacai] osé‏ 
الشاملة + الدول ء وبعورة خاصة للدول الناية . . . أ٠‏ .علي أن 3 Li‏ 
الدولية a‏ تقوم ينشاطاتها المباشرة في المطفة الدولية؛ بواسطة المشروع 
{L' Entreprise)‏ . 


ومن التوجهات الاماسية الث ينبغي ها أن تحكم عمل ١‏ السلطة cet‏ 
إعطاء جميع الدول الاعضاء بمعزل عن أنظمتها الاجتاعية والافتصادية أو وضعها 
au‏ أكبر إمكانات المساهمة في استقلال موارد المخطفة الدولية à‏ والحؤول دون 
احتكار اانشاطات الجارية فبها ر المادة 150 الفقرة ز) . ونحن نعتقد أن أهم عا يكن 
الاستفادة مته في هذا المجال هو نقل التكنولوجيا المتطورة للدول النامية والمقصود هنا 
دولنا العربية عبر « السلطة الدولية » التي يقحضي بها أن ns‏ التدابير الضرورية : 
- للحصول عل التقنيات والعارف العلمية الخاصة بالنشاطات الجارية في المنطقة 
الدولة , 
- لتسهيل وتشجيح نقل هنه التقنيات والمعارف égal‏ للدول النامية » بشكل 
يسم pat‏ الدول | بالاستفادة متا . 
ج ب لتأمين تعاون « السلطة الدوئية » والدول الاعضاء من أجل تسهيل حصول الدول 
النامية je‏ التقنيات المثاسبة iy‏ لطرائق وشروط عادلة ومعقولة ‏ 
د لحقى مثاركة فعالة بالنشاطات الجارية في المنطقة الدولية وكذلك حصول موظفي 














(14) امرجم الور : ,29 .م -Piquemal, fond des mers patrimoine sommun de l'humanité,‏ 
(15) افادة 150 من إتفائية عام 1982 الخاصة بقانون السحار 2 
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د المتروع à‏ وأيناء الدول الشامية على تأهيل مناسب حول العلوم والتقنيات 
pull‏ 08 . 

ومن الراضح أن هذا الارث الاناني JA‏ يقدم إمكاناث هائلة 
خضلا عن أنه يعتير عنصر مساهمة في السلام العالمي à‏ خاصة وآن المادة 141 من 
عام 2 تخصص النطقة الدولية بالافراض السلمية بصورة CDR par‏ . وبالتالي 
يقتضي بالدول العربية W‏ التدابير اللازمة لادراج هذا الارث الالساني الشترك في 
pes‏ شاملة لأقطارها ترسخ خ تكاملها وأمتها . ولكن ie‏ سؤال مهم حول 
الوميلة أو الاداة Girl‏ هذه 9 

القسم الثاني 


الادارة التنموية 

يقول تقرير IEY‏ رويتر» يشر في اية عام ofa O91988‏ العرب قد 
يعانون هن المجاعة بعد حرالى عشرة أعوام إذا أستمر GET pet GU AY‏ 
رالزراعة قي الدول العربية » . وقد صدر هذا التفرير عل أثر مؤمر خاص عفد في 
الشارقة في تلك الفترة» ضم العديد من ريجال السيامة والاقتصاد في المنطقة 

وأضاف التقرير أن استهلاك المواد الغذائية في العا العري يزيد منويا 
تقرياً ف حين يزيد ان اجنا بحو 2/ ققط . ورأى التقرير آن الاخفاق في استفلال الوإرد 
بشكل جيد والذي يرجع غالبا لقلة التعليم والاعتياد عل الرسائل التقليدية » عقبة 
رئيسية آمام زيادة الاتتاج . 

وقال مدير الشروعات في فرع مكتب تويق الاسماك العربي في البحرين « أن 
صناعة صيد الاسياك في الدول العربية تنكس هذه الشاكل à‏ إذ يبلغ الوزث الاجمالي 
للاسياك الني يصطادها قرويون بنطلقون للصيد في قوارب خشيية م تتخير مد الف سا 
1,4 عليون طن في العام h‏ , ( أنظر CPA! daki‏ . 

وقد حفع ذلك ce AN‏ الى التحذير من أنه « ما لم تيد الدول العربية في التعاون 
الزيادة الانتاج فإن الدول الفقيرة متها متواجه فواتير امستبراد ضخمة قد تهدد في Le‏ 
الأمر أمن galet‏ . 























A gels )1 6(‏ 14 من 
(17) راجم كقلك : 69 
prete)‏ جريدة م 
(19) (20) ارجم a‏ - 








عام 1982 الخاصة de‏ البجار, 
Piquemal.‏ ارجح الم كور . 
في 736 1918/12 . 
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لذلك نرى أنه لا بد من سياسة تكاملية عربيةء تقرم على التعاون بين الدول 
العربية لانشاء الاجهزة والادوات المتخصصة التي تول ععلية التنمية ولا سيها في المجال 
pe‏ . 


aA ع الأول : التكامل‎ A 


يقول أحد الباحتين أنه ولا يرى غرجا من الوضع العربي الراهن إلا عن طريق 
التعاون والتكامل الاقتصادي » التي على تبادل المصالح بين الاقطاو العربية » في إطار 
هن الاتفاق السيامي على وحلة المصير والامن والتتمية في الوطن المريي ٩*0‏ . كما 
دعت التوصيات الصادرة عن الاجتاع البرلاني الذي عقد في gts‏ خلال شهر أيلول 
من عام 1989 الى ١‏ توظيف الال التفطي لتطوير القاعدة الاقتصادية العربية وقويل 
مشروعات التكامل UE EY‏ بالسكان والموارد البيئية PB‏ » إذ لا بد من 
الاعتراف à‏ أن eg‏ الأكبر من الغو البشرية العربية في الوطن العربي لم بزل يعاني سوء 
التغذية بل المجاعات e Bet‏ ويعاتي انتشار الأمراض الحوطنة والمعيشة في بيئة B‏ 
وغير صحية ‏ ومن الآمية à‏ وتردي المستوى التعليمي , وأن تنمية عربية 3 
الى الاعتياد الجباعي على التقس لا يد من أن تحمل able‏ هذه الاوضاع حدقا أسامياً 
لحا ,2200 . ويضيف المؤلف نفسه قي مكات آخر أن Lai‏ العربية المتقلة ولا بد من أن 
تستهدف اعتاد العرب عل أنفسهم كبديل لاعتادهم عل الخارج » والاتباه الى نكوين 
اقتصاد عر متشابك ومتكامل كيديل لاتدماج كل قطر عربي عل حدة لي الاقتصاد 
العالمي » . . . . وإلى بناء القاعدة المادية لتحقيق الامن القومي العري وتوفير الغقاء 
للشعوب العربية » وان تتجه مثل هذه التنمية بصقة عامة الى الوفاء بالحاجات الاساسية 
المادية والروحية لكل الأقطار العربية لا الى إثراء الاقلية وتبميش الاغلية ب۴ , 

هن هنا تطرح مآلا التمييز بين الشمو والتنمية وكيفية تحويل الببحار العربية الى 
طريق هذه Last‏ . 






(27) علي أحمد عتقية à‏ الطاقة والشمية في الوطئ JN de gll‏ العري à‏ العدد 132 71989 4/ ص 
قل 

(22) جريدة a‏ افير في 27 أيلرل 1۶89 . 

paata (23)‏ سعد الدين عيد ل à‏ هور الدولة في MN‏ الاتتمادي في الوطن العربي : قضابة blo‏ رنظرة؟ 
سمتابلية MALE à‏ العرن ؛ الندد 127 9/ 1989 . سن 29 

LERLE jH امرجم‎ )24( 
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الفقرة الأرل : يون النمو Less‏ 

ما لا ربب فيه أن النمو شرط ضروري للتمية لكنه à‏ لبس شرطاً كانياً » 
والدليل أن التمو الذي عرفته بعض البلدان العربية التفطية وغير النقطية لم quo‏ ها 
بردم وة التخلف والتأخر التي تفصلها عن البلدان | وهذا يثبت بوضوح أن 
النمو والتنمية رغم kel‏ متشابياق إلا أا لا Ds‏ فالامو يقاس بمعايير كمية واجمالية 
مثل الانئاج الرطني غير الصافي أر الانتاج القطاعي , في حين تقاس الثلمية فضلا عن 
ذلك , بمعايير نرعية , 

ومن البدي الفول إذت أن النسويكوت إقتصادياً . فزيادة الانتاج القومي لا تعي 

. بالضرورة أن الصحة العامة والتعليم والامن قد تحققت أو يكن الركرن الي التشيير فيا 

لمجرد تحقيق الزيادة الذكورة في الانتاج القومي à‏ وي حين أن النمو دو بعد واحد فإ 
التنية متعندة الابعاد وتنطوي على فكرة التقدم وتحسن الاوضاع العامة والرناء 
للمواطنين 29 . 

وهكذا فإن التنمية ت à‏ على حد قول أحد الياحثين 4 ٠‏ جرد حملية تراكم 
كمي مرجب في النائج القومي الاجمالي € وإن كان ذلك مقبولا في دول العالم المتقدم We‏ 
حققت ما عداها c‏ فهر غبر مقبول في دول العالم النامي تباوزاً . والتنمية لست تنمية 
اقتصادية فقط لكنها DE‏ حضارية à‏ اقتصادية ‏ اجتاعبة تضمن استمرار حالة التقدم 
الذاي بفعل تغيير إرادي رام 29 . ويضيف الباحث نفه أن « التنمية لا يكن أن 
تكون قطرية للغالبية العظمى من الاقطار العربية » ومرحلياً ‏ عل الأقل ‏ يفترض أن 
يكون gE‏ برامج التنمية القطرية في إتجاه مزيد من الاندماج العري وليس العكي . 
وأهم ir‏ هر ذلك التحول النرعي في الإننان ss‏ ووسيلتهاء رضيان أنه 
الفوتي والجراعي حاضرا o‏ والاعم إطمئنانه الى البناء الايجابي عليه في مستقيله CDe‏ . 

عن Le‏ لا بد من ملق الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية العربية لتوفير ضيانات 
الأمن الفردي والاجتياعي والقومي عبر إعادة صياغة عركات الثنمية في إطار عيط 
JU‏ عربي تكاملي (Espace de développement)‏ « وعلى أساس موقم چندید من 

















~ باع‎ Thierry et autres, Droit international public, édit. Montchrestien. Paris, 1975, : pl) (25) 
P. 507-508. 
2 128 العدد‎ à العري‎ JU ile n الاقتصادية‎ Lo دور القطام الاس في‎ à جاسم الد العدوت‎ (26) 
2 23 ص‎ 1989 #2 
di الرجع‎ (27) 
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التفسيم الدولي للعمل gip à‏ غير خاضع استلزمات التراكم GS‏ الدولي 
الصناعية à‏ بل مرنط ببناء الطباكل الداخلية المتشابكة والخرازية ALAN‏ 
العربية »!229 . ونحن نعتقد أن البحار العربية يكن أن تشكل منطلقاً 3 رآ قي إطار 
النمية العربية التكاملية , 
الفقرة الثائية : البحار العربية طربق الى التنمية 
لا بد من التذكير أولاً أن البلدان العربية هي دول بحرية à‏ يلغ طول سواحلها 
ما يزيد عن 17 الف كيلومتر تمتد على شواطىء البحرين المتوسط والآحمر والمحيطين 
الاطلمي والحندي وكذلك الخليج العربي . وهذه الشواطىء توفر إمكانات هائلة للصيد 
البحري انطلاقاً من المياه الداحلية والانليمية والمناطتي الاقتصادية الحصرية Yes‏ الى 
أعالي البحار » Shai‏ عن الامككانات التي يتيسها التعاوت العري للمشاركة في JA‏ 
النطقة الدولية , كيا يمح عذا التعاون بتجاوز الوضع الحرني للصيد البحري في العالم 
العربي ونحويله الى صاعة متطورة تستفيد من التكنولوجيا ad‏ ومن المعلوسات التوفرة 
es Bi dy‏ المكي والمعادن الكامنة في قاع البخار وباطن أرضها . وعندها 











يكن « جمع الامكانيات المبعثرة بين البلاد العربية وترحيدها والسياح بانتقالها بحرية من 
أجل الاستفادة من مزاياها ٠‏ الاستغلال الأمثل لمرارد الثروة LA‏ للدول العربية 





بأقصى كفاءة مكنة PE‏ . 

وتكتسب البحار أعمية متزايدة عل صعبد التنمية تحديداً à‏ خاصة إذا علمنا أن 
الوطن العربي سيحتاج حسب بعض التقديرات الى حوالي 250 هليار دولار لتغطية تمن 
مستورداته من الواد الغذائية حتى عام 922000 ع في حين أن أقل من عثر هذا المبلغ 
يكفي لشحقيق المشاويع المطلوبة لاستغلال الموارد الحبة وغير الحية للبحار العربية . وهذه 
الحملية تعقي الدول العرية من الاقتراض من الخارج الذي يعم بشروط AA‏ نا 
قوم التمويل العربي المحلي لدى بعض الدول العرية بتمويل مصادر التمويل الخارجية 
والدولبة بشروط سهلة OPa 8 7 es‏ . وعلى سيل it‏ افترضت الدول العرية خلال 


a ob كيل‎ (28) 
, 230 
sut لتيل‎ ie anus bily » في الوطن العري‎ ART المشكلة‎ à د. محمد سمير مصطفى‎ C23) 
a 99 عن‎ e 1979 Ja 6 العلد‎ 

63 ge a Si السعدون + المرجع‎ dl راجع ء جاسم‎ C70) 

(37) أمين هويدي » فجوة الأمن القرمي العربي Ge à‏ الفكر الاستراتيجي العربي à‏ العدد 1 ٠‏ موز ٠1981‏ 
اص 52 





تبعية والأمن الغذاتي Le à‏ الفكر الاسترايجي العري à Tai à‏ وز 1981 ؛ مس 
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الاعوام 1- 1977 من الأسواق QU‏ حوالى 16,5 هليار دولار في الفثرة نفسها 
التي نراكمت فبها لأقطار الفائض العربية 160 ملبار دولار في عام 1978 حارج الرطن 
العري ‏ . . . ولا شك أن جزْءا هاماً الامرإل المقترضة في السو الدولية هي 
أموال عربية المصدر ED‏ . اليس ثمة مفارقة في ذلك » يكنا معالجتها براسطة 
المشاريع التكاملية الاستشاربة العربية التي توفر العمل والغذاء والتقدم لشعوينا العربية 
وتلغي التيعية الاتتصادية للسوق الراسيالية . 

ومن الجدير بالذكر أن الاهتهام بالبحار العربية واستغلال ثرواتها AH‏ وغير RAI‏ 
يدفع عملية الاتدماج العربي خخطوات الى الأمام » فتحول البحار العربية من م أداق 
فصل € إلى ١‏ أداة وصل à‏ عبر تحقيق الأمن الاتتصادي والاستراتيجي للدول العربية 
Pas‏ _ 
At‏ ااي < أبعاد التعاون العوبي 

إن التعاون العربي ضرورة ملحة للبقاء بعد ما ثبت نا أن التنمية القطرية حتى 
وان حققت بعض النجاحات إلا أا تبقى قاصرة ومعاقة à‏ لآن الأمن العري لا يمكن أن 
يتجزأ » ds‏ المستقبل هو للوحدات الكبيرة التي pes‏ ممساحات جغرافية واسعة 
وبأسواق عريضة . فكيف يكن تنظيم هذا التعاون وبخاصة لي dit‏ البحار o‏ وما هو 
تاثير خطط النمية على الامن العري ؟ 
الفقرة الأولى : تتظبم التعاون 

عن المؤكد أن التعاون العري ليس جديداً ء فقد رصد الدكترر يوسف عبد الله 
الصايغ & اقياهات للتعاوئ العربي المشترك نركز على Di‏ منها + 
- الاتجاه الأول ؛ المؤمات العربية ذاث الهام الدراسية والامتفارية والتنسيقية » متها 

مركز الانماء الصناعي للدول العربية ومنظمة العمل العربية والنظمة العربية للتريية 
والثقافة والعلوم . . . . الخ . 














21 aah à ga ال تقل‎ ihe » Go أمام‎ yet عبد الححين زازلة » التكامل الاقتصادي‎ )32( 
14 ص‎ a 1980 JEN oy 

(33) صرح الرئيس الاميركي الابى قورد + أن EN‏ الامبركية تضم في ما تضم Le‏ من فرج جديد وذ 
el‏ سلمي سيامي آلا رر nAi‏ 
as‏ للى د . بشير عمد الرباتي à‏ مشكلة النذاء رالإمن ARE‏ العري ile ١‏ الفكر SN‏ 
العربي e‏ العددان 21 22 à‏ وز لشرين الأول 1987 » من 194 . 
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الاقياه الثاني : مؤسسات قطاع التمويل الاغمائي » متها المدنزق العري للاغاء 
الاقتصادي والاجماعي ومشدوق التقد العربي والصندوق الكريتي Lol‏ 
الاقتصادية العربية ومصرف التنمية الاسلافي, زالصندوق السيودي للتتمية ؛ 
وصللوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية العربية . . . . الخ . 
الاتجاه الثالث : مؤسسات القطاع الاقتصادي الشركة خارج قطاع الفط e‏ متها 
شركة البوتاس العربية وشركة إعادة الفيان العربية ء وشركة التعدين العريية 
والشركة العربية للثروة الحيوانية à‏ وفي آخر الملسلة شركة الاسماك العربية التي تقرر 
انشاؤها منذ فترة وجيزة Se‏ لم تر النور Blue‏ 
إلا أن هذ؛ التعاون العري متعثر بالاجمال لأته يفتقر الى ثلاثة أمور جوهرية 
آهها : 1 
-i‏ الخطة الاائية الاندماجية الشاملة التي تیا في إطارها ge M‏ العربية BUN‏ 
SU‏ 
ب غياب الاراحة السياسية التوحيدية وتغليب الصالح القطرية الضيقة Je‏ المصالج 
الغرمية . 
he‏ السلطات التقريربة والتنفيذية المستقلة عن ARLON‏ القطرية كا هي dt‏ لي 
العديد من المنظيات الدرلية والاقليمية الاخرق مواء عل المصعد اليامي أو 
pes‏ 


لكننا à‏ رغم ما ذكرئاه من أمياب الإعاقة , فإننا تعتقد أن الصالح الاقتصادية 
الشتركة كفيلة في النباية بخلق الارادة السياسية التوحيدية . وانطلافاً من ذلك » ترى 
أن إنشاء شركة الاسياك العربية لا يلبي التطلعاث والطمرحات UN‏ العريية ولا 
يستجيب وح GBA‏ الحائلة التي يفتحها عام ابحار à‏ الأمر الذي يقضي بإتشاء وجل 
el‏ للبحارم تسند إليه كل البشاطات السلمية التي يطرحها علينا ge‏ ابحار Gik‏ 
that‏ القومية Halls‏ الى إتفاقية عام 1982 الخاصة بقانون البحار o‏ 





à )34(‏ . يوسن عبد الله الصايخ à‏ الاندماج الاقتصادي العري ركريمة السيادة الوطية JA Abe à‏ العريي a‏ 
العدد 6 ۽ آقار 1979 à‏ عن 31-30 . 
أما الاغجاحات DEN‏ الآخرى التي رصدها a‏ قهي : تا 
ومؤسات التدريب القومية ( اللاسة à‏ الغابفت à‏ اللمخطيط 
A‏ العرب . 





قوة العمل العربية عبر الطود القطرية s‏ 
٠ .‏ والاجتهاعات الدرزية فر BAEN‏ 
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ونقترح أن يتكرّن ‏ المجلس الأعلى للبحار » من جميع الدول العربية الاعضاء في 
جامعة الدول العربية دون اسكناء ۽ وأن يئم تشكيل هب à‏ عليا Jess‏ فيها الدول 
العربية الاعضاء كل واحدة منها بعضو واحد à‏ على أن تكون هذه الجيعة هي السلطة 
العليا التي تقرر dry‏ سياسة ‏ المجلس الاعلى للبار ء بالاستقلال عن الدول الاعضاء 
وما يخدم المصلحة القومية المشتركة . ركن لحذه الميئة تأطير نشاطها بوامتطة عيئات 
وأجهزة يتم إنشاؤها وفقاً للحاجات والخطلبات » منها الأمانة العامة » وهيئة التخطيط 
والتنسيق » ومؤسسة Ju‏ واللجنة التحكيمية + 


airs‏ الطريقة وحدها يكن أن ننتشل التعاون العربي من تمثره » روصو الى 
تحقيق cel‏ العري عبر التنمية المشتركة . 
القفرة الثانية : الحمية والأمن 

إن !ستغلا الثروات البحرية في إطار من التعاون والتكامل يكن أن يضعنا على 
الطريق الصحيح للخروج من التخلف الذي ثعاني منه البنى العربية السياسية 
والاقتصادبة والاجتاعبة M‏ بالتفاوت وسرء التوزيع بين القطاعات الاقتصادية 
والخاطق الجغرانية والفئات الاجتاعية à‏ وكذلك من التبعية القطرية والقومية للنظام 
الرأسياني ui‏ 88 . 

ولا بد من الاشارة إلى أن استمرار التتخلف والتبعية في الوطن العربي يزيدان من 
التشرذم cit‏ العربيين لارتباط المصلحة القطرية بالاختصاد الرأسالي العالمي بصورة 
أكبر بكثير من ارتباطها بالاقطار العربية الأحرى » الأمر الذي يمد المصلحة القرمية 
الملا لحساب المصلحة القطرية المزعومة à‏ ذلك أن السياسات الاقتصادية القطرية 
عمقت « الاوتباط بالغرب حت الاننماج في نظامه الاقتصادي Le‏ يعنيه من تبعية 
واستفلال ۽ ء في سين أن الارتباط بين الاتطار العربية . . . يولد الاستقلال ومنع 
الاستغلال 77 . 








هن هنا OÙ‏ الاستغلال المشترك للامكانات البشرية والموارد الاقتصادية والمالية في 
إطار من المشاريع المشتركة والاعتاد الجباعي على الذات à‏ وبخاصة في إطار الاستفادة 





(35) أنظر المشروع المقترح اللمجتس الاعلل للبحار في الملحن رقم 7 

(26) راج : د . عبد الرحاب حيد رشبد à‏ الرجع المذكرر a‏ ص 25 . 

(37) د . إسياعيل صبري عبد الله à‏ نحو جاعة إقتصادية عربية . الجامعة العربية A  لرألا QU pt à‏ 
الأول à‏ القاهرة à‏ 3977 . صن 85 
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من الثروات البحرية الكامتة à‏ يؤدي الى نحقين التبحرر القومي المنشره وتطوير البنى 
الاقتصادية والسياسية والاجتياعية » في الاتجاه الذي يحصن هذه الامة مد الاخطار 
المحدقة بها عل جميع المستويات Le‏ وعسكرياً واقتصادياً وحضارياً . 

وقد يكون من Aill‏ الاثارة La‏ إلى أن à‏ الزيادة الحاصلة في الدخول العربية التي 
اقترنت بالتطووات النفطية à‏ لا.زالت بعيدة عن مستوياتها في الدول التقدمة e‏ حيث 
بقي متوسط Eu‏ الفردي على المستوى العري عام 1989 بحفود 7, 38/ من مستراء 
في أقل دول السوق الاوروبية تطوراً ( إيطاليا ) . d Le‏ يجاوز الدخل QU VE alt‏ 
عل المسترى العربي 2 1.13 من الذخمل الاجمالي الحلي في الولاياث CDe sal‏ . هذا 
بالاضافة الى التفلوت الصارخ في المداخيل الفردية بين الاقطار العربية » إذ بلغ del‏ 
ډخل فردي بحدود 118 أمثال got‏ دحل فردي في الوطن العري ۴94 . 

وبخلص الباحث نفسه الى أن استرانيجية العمل الاقتصادي SRAN‏ ۾ تتطلى من 
رفض الواقع الحالي للخلف والتبعية وا من خلال الاستخلال المشترك للمرارد 
المناحة قي إطار التنمية المشتركة باتجاه الوحدة » وتهدف إلى تحرير الانسان D ais‏ 
القومي ( الفكري والغذائي والتكنولوجي ) ét‏ إقامة نظام اقنصادي عرب أجديد يسم 
بالتكامل في إطار التنمية المشتركة والمنامبة ٠‏ . 

وهكذا Op‏ التمية التي يمكن أن يوفرها استغلال الغروات البحرية ؛ GRAN‏ 
بالتوزيح المادل à‏ والمتكامل » عي الطريق الأمئل إلى الأمن القومي > سواء الآمن 
الداخلي أو الأمن الخارجي . فلا أمن ولا بقاء مع الفقر والتمخلف والتفاوت » وليس ثمة 
أمل في إلغاء الفقر والتخلف والتغاوث إلا عبر التدمية الذاتية . 

















)38( راجع د . عبد الرهاب حيد رشبد i‏ الموجم o EU‏ من 763 . 8 

(39) المرجع الاين à‏ صى 164 واضاف : بلغ Jel‏ دشل ga‏ 32950 درلا في كل من الامارات وقطر » 
مقابل ol‏ دل فردي في الصوبال البالغ 280 Le‏ + 

)40( المرجم السابق à‏ 718 , 
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لقد نيت لدبلا » من خلال هذه الدراسة à‏ أن إتفاقية عام 1982 LAS‏ بفائون 
البحار. تحمل الكثير من المضامين sms‏ حول النظام الدرلي للبحار. خاصة ohy‏ 
دول العالم الثالث .ومن Get‏ رايتها لعبوا دورأ أساسياً في وضع أسكامها وإبرازها إلى 
حيز الوجود , وهل الال انية. ٠‏ وإن لم pes‏ نافذة من الناحية اتقانوتية9؟ ء إلا أا a‏ 
فصلا عن كوا كانت تكربا لواقع بات EU‏ في le‏ الببحار في جواقب كثيرة منها » فقد 
أصيحت هي الاداة القانونية الوحيدة العتمدة في عالم البحار » والدئيل على ذلك تطبيق 
الأحكام الحعلقة بالمنطقة الدولية من قبل الدوك الكببى es‏ المد والانماد السوقياقي 
والولايات التحدة واليابان التي لم ترافق ]صلا عليها© à‏ بالاضافة الى الاعلات pat‏ 
عن الولايات المتسلة والاتحاد الوفياني حول بعض قاط القائون الدرل المتسلقة 
بالاستعيالات التقليلية للبحر à‏ ويخاصة الملاحة à‏ حيث ورد ما بلي : ١‏ أن المكرمتين 
تستوحيان أحكام ايه الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة:عام 1882 التي تقنن 








(1) بلغ aae‏ الدرل المصادقة على ASP‏ 43 درلة حت ايار 1990 à‏ عل lel‏ يحاجة الى تصديق 60 هرل 
pl‏ تاقذة . ( أنظر Joe‏ الحو التي أودعت 6 التصدي في اللحن رقم 2 ) 

(2) بناء عل القرار وم 2 الصادر عن الؤتمر اثالث للامي ill‏ حول كائرن البحلر à‏ أثريت اللدرل الالية 
مستهمرين رواداً heal‏ الدرلية : 
اند آي 37 آب 1987 e‏ لريا راليابان والاتحاد السونياتي في 17 كاتون الأول 1887 , كبا يمطي القرار 
تفه سفة الستشمرين الرياد لأريع مجمعات متعدحة مزلقة من شركات تحمي الى إحدى الدرل 
الثالية أو بعضها لو هي تمت إشراتها الفعل او إشراف مواطبها : بلبيكا , كنذا à‏ الرلايات iant‏ 
الاميركية à‏ أيطالبا à SU à‏ هرلئدا à LU à‏ بريطانيا . 
تدر الاشارة إلى أنه بب عيل الدولء أو المجمعات المذكورة أن تمر على الأقل 30 مليون درلار أميركي t‏ 
وأن تكرس عل الاقل 10 من هذا البلغ لامتكشاق رتحديد وتقيم قطاع ميل من اللطقة الدولية ف قاع 
Aed‏ . 
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بصورة عامة القانون الدولي والممارسة الدولية خي يتعلن بالامتعالات التقليدية للبحر ٠‏ 
والتي تقيم توازناً عادلاً بين مصالح جميع الدول . وهما يعترفان بضرورة تشجيع جميع 
الدول على تحقيق الانسجام بين قانونها الداخل وأنظمتها وممارساتها وبين أحكام 
الاتفاقية Oe‏ , 

كبا ثبت لدينا أن أحكام الاتفاقية يمكن أن تخدم الأسن العربي المهدد باستمرار من 
البحر إذا أحسن العمل بها واستغلث كل الجوانب القاقونية القي asy‏ حن الدول 
الساحئية في uf ale‏ ونظامها وسلامها من كل المخاطر التي تتهددها عبر البحار 
وبواسطتها - 

هذا Sai‏ عن البعد الاغائي الذي اتسمت به الاثفاقية والذي يمكن أن يكرن 
إحدى الوسائل التنموية والامنية للوطن العري » إذا عرفت الدول العربية كيف تستفيد 
من تلك الأحكام وكيف تمال على خمصوماتها ومنافساتها لما فيه مه لستها العلي'ويقاءها 
bals‏ القرمي الذي g‏ تعد القطرية تشكل أبة حصانة وأية نمانة له , يقول فرد 
حاليداي à‏ رئيس دائرة العلانات الدولية في جامعة لندن : Ya‏ أعتقد أنه قدر معظم 
دول العام الثالث أن تبقى فقيرة ‏ فمن الممكن إنجاز الكثير e‏ وهذا يعتمد على الشاريع 
الاجتباعية والاقتصادية . لكن يجب أن لا ياء استغلاا بحيث تصبح لفائدة الأغنياء 
أو النظام الذي عو تحت سيطرة الشركات الأجبية . صحيح أن أهم مشاكل fut‏ 
الثالك سبها الخرب »لكن هنالك مشاكل كثيرة أخرى تتحمل مسؤوليتها دول وشعوب 
العالم النالك Or‏ , 

eds‏ الدراسة كان همها أن gi‏ الاعين العربية على ما يدور حرا وعلى 
الامكانات المتاحة » وعلى غاطر التخلف عن Siye‏ العصر بتطوراته السريعة وقدراته 
المائلة : لكي تتمكن هله الامة من اعمال اللغة العصرية في غماطبة تفسها وغاطبة 
الآخرين . فتفاهم مع نفسها بطريقة أفضل agy‏ التحديات المحيطة بنا من كل 
صوب » le‏ من الخطر الاسرائيلي الذي يعرف كيف يتغل الامكانات التاحة +١‏ 
وانتهاء بالقرى الدولية المعادية التي تستبيح سياءتا وأرضنا وبحرنا على حساب رفاه 
شعوبا وأمننا ومصيرنا . 


lbs‏ كانت د آليات التظام الرأسيالي العالمي à‏ وهي تعمل oe b‏ أجل تدريل 
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الحياة الاقتصادية في كل بلد من بقاد العالم » لا مثل عتصرأً مؤانياً لقيام حول وطنية 
op à Prigia‏ الوطن العربي بثرواته AU‏ وإمكاتانه البشرية والمالية الضخمة 
وطاقاته العلمية ووحدته الجغرافية يلك فرصة نادرة لتحقيى تكامله الاقنتصادي وبتاء 
دولته الوطنية الموحدة القادرة على الامتجابة لتحديات العصر à‏ والمشاركة الفعالة في 
مسيرة التقدم العالي + وبخاصة إذا عرف العرب كيف يستفيدون من ١‏ امارد الأسود 
الذي انطلنى من فمقمهم ء حون علمهم à‏ ذالب عليهم الأعداء وأتاح لهم فرصة تادرة 
éd‏ معارك التحرير وتحقيق الأمال في الوحدة والامستراكية A‏ , 

من هنا يقتضي أن تعطى بحارنا العربية بعض الاهتهام واعتبار tels‏ و يرثا Le‏ 
مشتركاً ۽ يستغل لا فيه مصللدة poli‏ وخر mali‏ وتقدم الجميع à‏ حتى لا يق 
مصيرها في أبدي الآخرين كبا هي حال ثرواتنا الأرضية التي ساهمت في تعميق التخلف 
والتبعية . ولا يمكن اعتبار العام La EAT‏ دام فيه امتقطاب AU‏ والفقر عل الصعيدين 
الوط LP dau‏ 

فلتكن هذه الدراسة منطلقاً لشعارين كبيرين هما : 
1 تحبيد البحار العربية عسكرياً وجعلها مناطق سلام à‏ خدمة لأمتتا القومي وللسلام 

العالي . , 

2 اعتيار ثروات اليحار العربية 3 إدثاً 





بيأملتركاً؛ . 





(5) د . فؤاد مرسي » GALL‏ تجدد تفها » اة je‏ للمرنة à‏ يعدرها المجلس GA‏ اللقافة والفئرن 
والآداب a‏ الكريت à‏ آذار ۱990 » ص 144 . 

SAN DGIN pe Bu e Fah ALI الفط في‎ à A prb ipi » المجترب‎ due د.‎ )6( 
. 1980 /9 /12 عقدت الندوة تاريخ‎ à 27 سن‎ i الاشتراكي الحري‎ 

(7) اللؤتمر got ju‏ بالصلة يبن رع اللاح à Les‏ تيويررك 24 آب  ١١‏ أيلرل o 1987 a‏ الوثيقة 
pal à heh‏ التحدة de‏ 01987 ص 5 
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الملحق رقم : -1 
إتفاقية 1982 الخاصة بقانون البحار 


| ملخص تاريخي 
في عام 1967 ناقشت الجمعية العامة التابعة alt pe‏ لأول مرة فكرة 
د الأرث LYI‏ المشترك» في إطار بحثها مسألة استسهال أعباق الببحار رالمحيطات 
لغابات ملمية فقط . ثم أنشات الجمعية العامة خنة دائمة هذا الغرض عرفت باسم 
ولجنة GLEN‏ اليحرية ؛ أو ؛ خنة الامتعيالات السلمية لأعاق البحار والمحيطات فيا 
وراء Gb‏ الخاضعة للقواتين الوطية » à‏ مؤلفة من 35 عضرا رفع عددهم الى 41 في 
٠‏ العام التالي < 





jy‏ عام 1970 تبنت الجمعية العامة إعلاتاً للسادىء بموجب القرار رقم 
2749 / 25 « أعللت فيه أن « أعياق البحار والمحيطاتث وكذلك باطن أرضهاء Li‏ 
وراء الناطق الخاضءة للقرائين الوطنية . . . . وموارد هذه المطقة هي إرث JL‏ 
مشترك » ولا يمكن أن ثكون غرضا للتملك بأي وسيلة كانت من قبل الدول أو 
الأشخاص الطيعبين أو المعنويين». كا أعلن ني هذا القرار ضرورة اقتصار استعيال 
هذه المنطقة لنابات ملمية من قبل جيم الدول , . . دوك ييز بينها . 


وني عام 1973 دعي المؤغر الثالث للامم التحدة حول قائون البحار وفقاً للقرار 
رقم 3067 / 28 الصادر عن الجمعية العامة . وعندما تين عدم إمكانية el‏ الطرق 
التفليدية في التصويت على القرار لتحقيق الأحداف المرجوة à‏ بسبب وجود تناقض 
صارخ بين مصائح الاطراف المختلفة > حول مسائل ذات أهمية كبرى » تقرر اعتاد 
“طريقة الاجماع الضمني (Consensus)‏ كطريفة ريية لاتخاذ القراوات . 

رمن الأمرر البارزة في هذا المؤتمر أن الدول المشاركة لم تنقسم الى جموعات 
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إنليمية أو سياسية تفليدية » ولكنها تمجمعت في مواجهة قضايا عددة Web‏ مصالح معينة 
بالذات . وهكذا انم المشاركون بين جموعة الدول الساحلية التي كانت تر 
روضح نظام قائرني يبح لها بإدارة الموارد RÉ‏ والمعدنية العائدة لاختصاصها ٠. gb‏ 
واللحافظة عليها c‏ وبين جمرعة الدول الأرخبيلية التي كانت تريد أن بم الاعتراف 
بالنظام الجديد للمياء الأرخيلية » وبين جموعة الدول المحرومة هن السواحل التي 
كانت تريد آن يتم تبني قواعد عامة في القانون الدولي تضمن ها حق العبور الى الجر 
ومته وكذلك Ge‏ الوصول الى الموارد الحية للدول المجاورة » وبين مجموعة الدول 
الصناعية التي كانت متم بتأمين ريصوطا الى المرارد المعدئية الكامنة في Get‏ البحار فيا 
وراء الناطق المخاضعة للاختصاص الوطني à‏ وبين مجموعة الدول التي تنج هذه المعادن 
في إراضيها التي ترغب في dyah‏ على ضمانات بأن Y‏ يؤدي استخراح المعادن من el‏ 
البحار الى الاضرار بها أو إلى إقامة احتكارات واقعية » وبين مجموعة الدول النامية التي 
تريك وضع العلوم ولتقنيات البحرية التي يملكها البعض في Lu‏ الجميع » وبين 
جموعة الدول is‏ السواحل المشرفة على المضائق التي تريد الاطمشنان الى أن حرية 
المرور ني هذه المضائق لن تؤدي إلى الاضرار باليئة البحرية أو الى تهديد اما الوطي ء 
مع قناعة اللجميح بضرورة حمابة حرية الملاحة والتجارة والائصالات » وصون EI‏ 
Ge‏ من غاطر التلوث e‏ ومتع الاستعهال الفوضوي للموارد غير لمتجدحة . 

وبعد عمل دؤوب وطويل إستمر ما يقرب من عشر سنوات تم التوصل الى اتفاقية 
متكاملة لقانون البحار طرحت على التصويت في 30 نيان 1982 » تأهرت بأكثرية 
paa 0‏ ۽ غسد أربع أصوات à‏ وامتتاع 17 دولة عن التصويت . إلا أن LA‏ أن 
العديد من الول المتنعة عن النصويت وقعت على الإتفاقية فيا بعد . 

!5 المؤتمر الثالث للبحار أعيله في 10 كانرث الأول 1982 dl‏ اجتماعات 
الدررة الأخبرة المنمفدة في جامايكا à‏ حيث ga‏ الترقيع على الاتفاقية وحازت pi‏ 
الأول رأي 10/ 12/ 1982( عل 119 توقيعاً» متها 117 دولة وكبانين مشاركين 
هما جزر الكولك hs‏ الأمم العحدة لناديبيا . كما تم التوقيع عل ايان 

من المرقعين Je‏ الاتفاقية أنفسهم مضافاً اليهم ثلاثة وعشرين دولة Lee}‏ 1 
والولابات المنحدة الاميركية وبريطائيا والمانيا الغربية ومن الدول العربية الاردن وعبان 
(bals‏ وكيان واحدر الاننيل المولندية ‏ إقليم تحت الوصاية ) ومنظمة اقليمية واحلة 
( المجموعة الاقتصادية الأوروبية ) وأربح حركات تجرير ( منظمة التحرير القلسطينية » 
AS‏ الافريقي الوطني ot‏ افريقياء AU‏ الافريقي لازانيا ء منظمة شعب جتوب 
(SWAPO) La‏ . 
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ب - عتوياث الاتقاقية وخطوطها الكبرى 
تتضمن الاتفاقية 320 مادة موزعة عل 17 قم تعالج تلف الجوائب القانونية 

للبحار à‏ مضافاً البها 9 ملاحق las‏ يأمور تفصيلية . 

أ - القسم الأول يحتوي عل مقدمة تحدد استعال التعابير ونطاق تطبيقها . ر المادة 
(dsl‏ . 

2 القسم الثاني يموي على الأحكام امتعلقة بالبحر الاقليمي والتطقة الملامقة » 
ويتتاول قضايا عرض LU‏ الاقليمية وخطوط الأساس والرور غير الضار والأحكام 
المطبقة على السفن التجارية والحربية » وآخيراً قضية ali‏ اللاصقة . ( الواد 2 

الى 83( 

3 - القسم الثالك يعالج مسألة المشائق المستخدمة للملاحة الدولية محدداً الفرق بيت 
المرور العابر والمرور غير الضار فيها . ز المراد 34 الى 45  )‏ 

4 - القسم الرابع ينظم وضع الدول الأرخبيلية الني باث يإمكائها اعتياد تخطوط أساس 
تربط بين الثقاط القصرى للجزر الواقعة على أطراف الأرخبيل » مع بعض 
التحديدات بالنسبة BAL‏ الياء مقارنة بمساحة الأراضي ( راجع المادة 47 وما يليها 
من الإتغاقية). ر المراد 46 الى 34 ) . 

5 2 القسم الخامس بتناول المنطقة الامتصادية الحصرية ( الواد 55 الى 73 ) . 

6 - القسم السادس يماج مسألة الجرف الفاري ( المواد 76 الى 83 ) . 

7 - الفسم اتسايم الخاص باعاني البحار ويجتوي على الأحكام الخاصة بالملاحة في مياه 
get‏ البحار وبالمحاقظة على الوارد الية قبها Liss‏ إدارتها . ( المواد 86 Ji‏ 
120{ . 

۴ القسم لاسن الام بتظام الججزر . ( المادة 121 ) a‏ 

9 - القسم التاسح يتناول البحار المغلقة أو نصف المغلقة وضرورة التعاون بين اتذول 
الشاطئبة هذه الحار . ١‏ الملاتان 122 و123) . 

0 القسم العاشر يعالج Ge‏ الدول المحرومة من السواحل في الوصول الى البحرومنه 
وحرية العيوروذلك بإقامة مناطق حرة وإقرار نسهيلات جمركية . ( المواد 124 الى 
12( . 

1 -القسم الحادي عشر يتداول أوضاع المنطفة الدولية وكيقية Lu‏ مواردها والاحكام 
المتعلقة بالسلطة الدولية وكيقية حل الخلافات وإعطاء الآراء الاستغارية . ( المواد 
3 الى 191( . 
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2- القسم الثاني عشر يفتص بحاية EI‏ البحرية والحفاظ علبها عبر تنظيم التعاون 
العالمي والاقليمي هذا SU‏ . ( المواد 192 الى 237 ) . 

3 القسم الثالثك عثر ينظم نشاطات البحث الملمي البحري متناولاً التعاون الدرلي 
والسلرك الخاص باليحث العلمي البحري وكيفية إقامة NT, SL‏ البحث 
العلمي في اليئة البحرية . ( اواد 238 الى 265 ) . 

14 القسم الرابع Le‏ يعالج مسالة تطور التقنية البحرية ونقلها مشدداً على التعاون 
العالمي بهذا الشأن Je‏ إقابة مراكز وطنية وإتليعية للببحث العلمي والتقنية 
البحرية وعلى التعاوت بين المنظيات الدولية . ( المواد 256 إلى 278 ) ؛ 

5 - القسم الخامس عشر ينناو تسوية التزاعات والاصول الإلزامية المؤدية الى قرارات 
الزامية والاستتاءات عل ذلك . ( اواد 279 الى 299 ) . 

16 - القسم السادس عشر ينص على بعض الاحكام العامة الواجب الأخذ بها في قانون 
البحار مفلل اعتاد النوؤيا الحسئة واستعيال البحار لشايات سلمية ونثر 
المسلرمات . . . . ( المواد 300 الى 304 ) . 

7 الفسم الابع عشر ge‏ على الاحكام di‏ الخاصة بالتوقيع والصادقة 
والانضيام رالتقاذ والتحفظات والتعديلات pol‏ لديه . . . الخ . ( مواد 305 
إلى 320) . 

: قهي التالية‎ GALL 

- الملحق الأول ويتناول أنواع الأسباك المهاجرة . 

- اللحق الثاني ويتعلق بتشكيل نة خاصة بتحديد على ارف القاري . 

- اللحق الثالث ويتضمن أحكاماً أساسية لتنظيم عمليات التتفيب والاستكشاف 

والاسعتلال . 

- اللسحق الرابع ويتضمن نظام د المشروج »> 

- اللسحق الخامس ويتضمن الأحكام المتعلقة 

. الماد ويحتوي عل نظام المحتكمة الدولية لقانوت البحار‎ Gel 

- الملحق السابع ويتعلق يالتحكيم . 

= الح الثامن وينظم عملية التحكيم الحاص à‏ 

- اللسحق التاسع ويجتوي عل الأحكام الخاصة مشاركة AEN‏ الدولية + 

وقد أرفقت الاتفاقية باربعة قرارات صادرة عن الؤتمر هي : 
- القرار الأول les‏ بإتشاء al‏ تحضيرية للسلطة الدولية الخاصة del‏ الجار 
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وللمحكمة الدولية الخاصة بقانون البحار . 

القرار الثاني يتعلق بالاستنارات التحضيرية قي النشاطات الأولية الخاصة باستخراج 
المعادن من قاع البحار والحيطات 

- القرار الثالث يقفي بتطبيق أحكام الاتفاقية عل شعرب الأقاليم المستعمرة أو التي لم 
تنل استقلالها الناجز من أجل gak‏ إزدهارها وغرها . 

- القرار الرابع يعطي حركاث التحرر الوطني Ge‏ الترقيع عل البيان الختامي للمؤتمر 
الثالث لقانون البحار بصفتها مراتبة . 





تجدر الاشارة الى أن هله الاتفاقية تصبح نافلة بعد إثني عشر شهراً من إيداع 
وثيقة التصديق أو الاتضيام رتم سن . ركل دولة تصادق عل هذه الاتفاقية أر تنضم 
Wall‏ بعد هذا التاريخ ثصبح الائفاقية نافذة بالنبة لها في اليرم الثلائين الذي بلي إيداع 
وثيقة العصديق أو الانضام , ( المادة 308 من الاتفاقية ) . 

مله الاثفاقية لم تصبح نافذة بعد OY‏ عدد الدول المصادقة عليها لم يصل بعد الى 
العدد المطلوب . حى شهر حزيران 1992 بلغ عدد الدول المصادقة على GUY‏ 49 دولة - 





ملحق رقم : 2 


الدول التي صادقت على إتفاقية 1982 حتى نيسان 1991 
بالتسلسل الناريخي والتوزيع JAH‏ 
































التاريخ Bell‏ الجغرافية 
0 كانون الأول 1982 آسيا 
7 آذار 1983 PE]‏ 
8 آذار 1983 آميركا اللاتينية/ الكاريبي 
1 آذار 7983 أميركا اللاتينية / الكاربي 
8 نيان 1983 آفريقيا y‏ 
7 حزيران 1983 أفريقيا 
9 تموز 1983 أميركا اللاتينية / الكاريي 
3 آب 1983 أميركا اللاتبنية / الكاريي 
6 آب 71983 ER‏ 
26 آذار1984, La sf‏ 
LT 19843‏ 
2 أيار 1984 Lit‏ 
15 آب 1984 أميركا اللاتينية / الكاريي 
5 تشرين الأول 1984 | أفريقيا 
15 السودان* 23 كانون الثاني 85 19 أفريقيا 
16 سانت لوسيا 7 آذار 1985 أميركا اللاتينية / الكارييي 
7 . التوغو 6 نيسان 1983 أفريقيا 
8 -تونس* 24 نيان 1985 il‏ 
9 البحرين* 30 أيار 1985 Lai‏ 
0 اإبلدا 21 حزيران 1985 أوروبا الغربية وغيرها 
21 مالي 16 قوز 1985 أفريقيا 
2 العراق* 0 وز 1985 kal‏ 
23 -غيئيا 6 أبلرل 1985 أفريقيا 
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24 تانزائيا 0 أيلرل 1985 tajl‏ 
25 الكاميون 9 تشرين J‏ 1985 أفريقيا 
26 _أندوييا 3 شباط 1986 ei‏ 
7 - ترينيراد وترباغو 25 نيسان 1986 LS pal‏ الاتينية / الكاريني 
28 الكريت* 2 آيار 1986 Let‏ 
5 آيار 1986 أورويا الشرقية 
14 19861 أفريقيا 
25 آب 1986 أفريقيا 
- 26 أيلول 1986 أميركا اللاتينية / الكارييي 
3 اليمن الديوقراطي“ 1 نوز 1987 آسيا 
34 اراس الأخضر 10 آب 1987 أفريقيا 
35 ماوتومي ويرنسيب | 3تشرين الثاني 1987 jt‏ 
36 - فرص 12 كانون الأول 1988 Li‏ 
7 م اليرازيل 2 كانرن الأول 1988 أمبركا اللاتينية / الخاريبي 
8 انتيغا ويربوها 2 شياط 7989 أمبركا اللاتينية / الكاربي 
3 زائير 7 شاط 1989 
40 يبا 2 آذار 1985 
47 - الصومال* 24 رز 1989 
32 عيان* 17 آب 1989 
43 بوتسوانا 2 أيار 1999 
44 أوقندا 9 تشرين الثاني 1999 
5 أنغرلا 5 كانون الأول 1990 
.46 م غريتادا 25 نيسان 1991 أميركا LDH‏ - الكاريمي 
۔ میک روفیزیا 29 يسان 1991 





L r 


نكي الى أن عدد الدول اللوقعة عل الاثفاقية 159 دولة 

تصبح الاثتفاقية ثافقة بعد تصديق 66 درلة علبها . 

رشع - الشجمة تشير ال الدرل الحربية . 

Law ol ihe sca Batetin, N° 15, May 1990, Office for Ocean Affairs and the lw of the : ball 
sea. NU. p.7. 
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رقم : 





جدول بأوضاع الدول اللاحلة (أ) 


3 = 
A تاريخ الصادقة عرض‎ 
Lai 1982 3 عل‎ 
12 
12 
20 30 f12 45 
1 asiaa 
12 
0 
0 uppa 
3 25/5320 
1 
#2 


عرض at‏ 
اللاصفة 





200 


209 
200 


200 


209 
200 


ل 144 دولة ساحلية . كا تم Uglas]‏ في 3١‏ كائرن الأرل 1989 
سادقت HT Je‏ 1802 


الجرف القارې 1 


H 


IHM | 6م‎ 





9200 / الاستغلال 
PORTA‏ 
ES‏ 
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SJ des Ba De die den Ja 





على ١ 1982 Gun‏ الاتيية PRE ET‏ 
ge 2 Lee‏ خط لوبط 
بع العرل المجاوية 

5 CPE #* 





de Je 8 200 a “u 
57 ampas 
تغرف‎ Ge 17200 200 n 





af 


350 200 





JV م‎ 


EPA] 





zn 1‏ 200 سیل ري 








A بأسكام هذه‎ a الا بد فا م‎ 1962 ERA MAS mi 
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0000 





84/3/22 


عرض اليا 
La‏ 


1 


17 
6 


209 
12 
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EST 
24 
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عرض التطقة 
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200 


عرف منطقة 
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200 
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iii لابا‎ 


الايا التدرالية 
* غانا 


الیونان 





3982 Lit عل‎ 


2/6/7 
دو‎ /4 fas 


88/9/8 
86/8/25 


شك 


46 /2/3 


Rent 





24 
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حت خط الوط 
مع الدول المجاررة 
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200 
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fe 0‏ الاستفلال 
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AS‏ المصادقة 
على إتفاتية 3982 


85/7170 


BBN 


82/3/2 
Bez 


0 








اذه عرشي انه الائليمية في OUI‏ 3 أميال في بش Liab JUL‏ 


عرض اا 
الاتليمية 


12 
12 
12 
12 
u 


1 
a 
12 
0 
1 


n 

200 
0 
12 
12 


عرض المتطقة 
اللاصقة 


24 


عرض ihh‏ 
الاقتصادية الحصرية 


2100 
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ae عوض‎ 
pæ 


200 


اجرف القاري 





DEN Je 20 


JU p200 


الاستغلال 
0 مل REV‏ 
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ie عرقي‎ ui عرض‎ Hulpe A عرض‎ stali الدرل تاريخ‎ 





4 1982 الاثليمية el‏ الاقتصادية الحصرية الميد 

12 er alt 

الا 12 24 25 0 م/ She‏ 
موریتاتیا 12 24 200 0 م/ حانة اجرف 
مور يشيرس 14 200 0 م/ حافة SA‏ 
* اليك aane‏ 12 24 200 6 مإ ساف SA‏ 


JA Ge 0 





200 12 sf 

JV fp 200 200 12 use 
م/ حاقة احرف‎ 0 200 1 0 
200 y 

JM كك 30 200 24 م‎ Las * 

gA‏ 4 206 0 ميل بحري 


(د) الالديف تطالب بنطفة اتتعادية حهرية يت الاثفاق عليها مع الدول الجاورة 
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المصادتة 


Jui Je 


1982 


all عرض‎ 
الحصرية‎ Last 


200 


200 
200 
200 
20 


13, Muy IN, Office Tar Ocean 


عرض me‏ 
الصيد 


Le del مى الاتفاتبة ر الفقرات‎ 305 SU iiy 


ıhe sen Bull 


SA‏ القاري 


de 0‏ احرف 


uv مار‎ 8 


Shi Ge / 6 





ملحق رقم :.4 


ملخص بأوضاع الناطق البحرية 


اليحر الإقليمي المنطقة الملاصقة 
العرضرباليل البحري) 2 هدد الول العرض زبائيل البحري) عدد Jai‏ 
ê 10 3‏ 1 
4 2 12 1 
6 4 18 4 
17 11 24 32 
29 1 
20 2 
35 1 
50 1 
200 12 
المنطقة الاقتصادية الحصرية الجرف القاري 
العرض (بالميل (eg prall‏ غدد اتدول المعيار عدد الدول 
200 79 - حتى عمق 200 م بالاضافة 
الى إكانية الاستغلال 
)200 م/ (EM‏ #2 
مطالية بالاتفاق 1 - حتى مسانئة 200 ميل 
خط الوط 1 بحري بالاشافة الل حافة 
الجرف ( 200 م/ حاقة 
ERN]‏ 27 
ihi‏ 1 
- إسكان الاسسفلال 4 
- حتي مسافة 200 ميل 
بحري أو 100 ميل 


بحري Del‏ من حاقة 
500م 200 / 
(al‏ 2 
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الصيد 
العرقي (باليل البحري) عند الدول 
42 2 - حتى مسافة 200/ 350 
٠ 1 25‏ ميل بحري 1200 
ce 1 50‏ 
- حتى مساقة 200 J‏ 
بحري 
200 16 
حتى خط الوسط 5 





Law of the sea Bulletin, N°15, May 1990, Office for Ocean Affairs and the lewofthe : المصدر‎ 
sen, U-N.p. 39-40. 





ملحق رقم :- 5 


أهم إتضاقيات GI‏ ضد التلوّث التي تشسارك فيها 
الاقطار العربية 


T‏ إتفاقية برشلونة لحاية البحر المنوسط ضد التلرث 

Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre ja pollution. 
18 : الدرل الشاركة‎ ane = 
. المغرب 6 سوريا » ونس‎ à OUS » الدول العربية المشاركة : الجزائر ؛ مصر » ليبيا‎ o 
. 1978 LES 12 : تاريخ نفاذها‎ - 


. الاتفاقية الخاصة بحباية البحر الترسط من التلوث الاجم عن مصادر برية‎ 2 
Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre La pollution 
d'origine tellurique, 

عدد الدول المشاركة : 11 
- الدول العربية المشاركة : الجزائر » مصرء المغرب s‏ ونس , 
- تاريخ نفاذها : 17 حزيران 1983 





3 إتفاقية الكوبت الاقليمية حول التعاون 2 البيئة البحرية ضد اللوث . 

Convention régionale de Koweit sur la coopération pour la protection du 
milieu marin contre la pallution 

- عند الدول الشاركة ؛ 8 

- الدول العربية المشاركة ؛ السعردية à‏ البحرين » الامارات المحلة» العراق » 

الكويت , عبان » قطرء إيران . 

- تاريخ نغاذحا : أول تموز 1929 . 











+ الاتفاقية الاقليمية للمحافظة عل اليئة البحرية قي اليحر الأحمر وخليج عدن »> 

+ جلة)‎ QU) 

Convention régional pour la conservation du milieu marin de la mer Rouge 
et du golfe d' Aden. 

عدد الدول المشتركة : 4 

- الدول العربية المناركة : السعودية à‏ فلسطين e‏ السردان 6 اليمن ‏ 

- تاريخ نفاذها ; 20 آب 1985 , 








5 - الاتفاقية الناصة بالتعاون الاقايمي لمكافحة التلوث من الزيوت والمواد الضارة 

الاخرى في حالات الطوارىء . 

Protocole concernant la coopération régionale dans La lutte contre la لامر‎ 

tion par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation 
critique. 

4 : الدول الشتركة‎ se 

الدول العربية الشاركة : السعودية à‏ فلسطين à‏ السودان à‏ اليمن . 

- تاريخ نفاذها : 20 آب 1983 . 





5 الاثفافية الخاصة ee‏ البحار ضد التلوث الناجم عن تصريف النغايات والمواد 

الأخرى . 

Convention sur la prévention de la pollution des mers resultants d'immersion 
de déchets et autres matières (Conv, de Londres sur immersion). 

, 63 : الدوال المشتركة‎ one. 

- الدرل العربية المشاركة : الامارات المتحدة à‏ ليبيا à‏ الاردن à‏ المغرب ٠‏ عبان » 

توتس . 

- تاريخ نفافها : 30 آب 1975 . 


7 الاتفاقية الخاصة bhom‏ اليحر التوسط من التلرث الناجم عن عبات التصريف 
gt‏ تقوم بها السمن واقطائرات + 
Protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par‏ 


les opérations d'immersion effectuées par les navires et acronefs. 
18 : عند الدول المشتركة‎ - 
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الدول العربية الشاركة : الجزائر » مصر ء ليبا e‏ لبتان ‏ المغرب » سيا , ونس , 






الدولية حول التدخمل في أعالي البحار أثناء الحوادث التي نجم عتما أو فد 

ينجم عنما تلوّث من الزيوت . 

Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident 
entrainant o pouvant entrainer vne pollution par les hydrocarbures. 

-عدد الدول الشركة : 54 . 

o‏ الدول العربية المشاركة : الامارات المتحدة + الكويت ء لبنانء لغرب » عبان ء» 

قطرء سوريا à‏ تون e‏ اليمن . 

تاريش نفافها: 6 أيار 1975 . 


Le droit de te mer, Protection et Préservation du milieu marin, Bureau des AlTaires : المصدر‎ 
maritimes et du irait de la mer N.U. New York, 1990. 
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ملحق رقم : - 6 


الوضع العالي للصيد البحري » باستاشاء الحيتان 
والطحالب ) 1985 1987 ) 

















CIIN ke) -‏ 1985 1986 1987 
- البلذان الناسية كايا 43,8 48,8 48,4 
34,5 38,2 36,4 

13,9 15,9 13,7 

4,0 3,7 3,4 

- الشرق الأدق DR...‏ 1,3 1,4 
. الشرق o us odh‏ 59 12,0 16,7 
- البلدان الاسيوية ذات الاقتصاد المرجه . . .9,4 10,6 12,0 
- البلدان المصنعة لها CES‏ 43,6 44,3 
- البلدان المصنعة ذات الاقتصاد AA‏ ..... 30,3 31,0 31,9 
- أميركا الشيالية , 5 6,2 6,5 2,2 
-أوروبا الغربية . ` 11,7 11,4 11,3 
- أوقيانيا ..... 05 0,5 0,6 
البابان وأفريقيا الجتوبية واسرائيل ..... 12,0 12,6 12,8 
- أورويا الشرقية والاتماد الرغياق 11,8 12,6 12,5 
ed‏ العالي Doi‏ 86,0 92,4 92,7 





F.A.Q. La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture, 1989. p.26, ; المصدر‎ 





مشروع 


المجلس الأعلى للبحار 


تشكل الدرل العربية في ما بينها Jel Le‏ للبحار » وتعتير جميع الدول الاعضاء 
في جامعة الدوك العربية حك أعضاء عاملين فيه . 
والمهام الاماسية ليذ المجلس هي : 

. ننسيق النشاطات البحرية السلمية للدول العربية‎ - T 

2 إتشاء الأجهزة والمؤمسات الضرورية للقيام بالنشاطات البحرية السلعبة » وحمابة 
البيئة البحرية . 

3 إستغلال الثروات البحرية الحبة وغير الحية الكامنة في الماه الداخلية والاثليية 
والمناطل الاتتصادية الحصرية التابعة للدول العربية ولي قاعها وباطن أرفها » عل 
pyt‏ كربا إرئاً عربياً se‏ 

4 تان الشاركة العربية في نفاطات السلطة النولية aL'Autorités‏ والشروع 
«L'entreprise»‏ في Je‏ وأستخلال المنطقة الدولية aLa Zone»‏ « وفقاً لاحكام 
اتغائية عام 1982 الخاصة بقاثون البحار . 

مم الدول الأخرى والنظيات الدرلية العامة والشتخصصة في كل ما يتعلق 
بالنشاطات البحرية السلمية وحابة البيئة البحرية . 

ويقرم هذا اماس Lis‏ مهامه Giy‏ للأحكام التالية : 
القسم الأول : تكوين المجلس الأملى للبحار 

: بترن المجلس الأعلى ليحار من‎ : $al 








2 الأعانة العامة , 


3 - هيلة التخطيط gels‏ . 
PTS Er‏ 
5 اللجنة التحكيمية . 
LA‏ : تكون الدول الأعضاء في المجلس متاوية دون LE‏ فيا بينها سواه لجهة الماحة 
أوعيده السكان أو الثروة أو خلافه . 
EU‏ : يعتر المجلس الاعلى للبخار تنظياً إقليمياً ثانوياً » يضم الدول العربية كاقة ؛ 
الاعضاء في جامعة الدول العربية حون إستثناء أو ييز . 
ln‏ : يتمتع اللجلس الاعل للبحار بشخصية معنوية Ale‏ ماليا رإدارياً e‏ وق له 
المثول أمام المحاكم المحلية والدولية والهيئات التحكيمية ١‏ بصفة مدع أو مدعي 
e 0‏ عليه 1 3 
خاماً : يعخذ المجلى Je‏ للبحار مركزاً له في عدينة . 
المركز إلى أي مديثة Le‏ ألحرى » بقرار تتخذه ١‏ 
ثلاثة أرباع أصرات الأعضاء . 





القسم الثاني : اطيثة التتقيذية العليا 

Late‏ : تعتير الميثة التنفيذية العليا هي السلطة العليا في المجلس à‏ وتتمتع باستقلال 
كامل » وبشخصية معتوية ipate‏ عن الذول الاعضاء . 

مسابعاً : تضم الميئة التنفيذية العليا e‏ سياسة المجلس الاعلى للبحار a‏ بما يتفق 
والصلدة العليا للدول العربية à‏ وتشرف عل تتفي هذه السياسة بواسطة 
الأجهزة التنفيلية الخاصة . 





امنا : تقوم اليئ Get‏ العليا بإدارة واستفلال الوارد الحية وغير الحية الكامتة في مياه 
البحار وني قاعها ولي باطن أرضها à‏ وكذلك الحافظة عليها وحمايتها من أي 
إسراق في الاستفلال . 





كا تؤمن الشاركة العربية في النشاطات البحربة الجارية في المنطقة الدوئية . 
قاسماً : تعمل المبئة التتفيذية العليا على حماية الموارد الحية وغير الحية الكامنة في مياه 
البحار العربية من النشاطات الاجتبية à‏ وحماية Ge‏ المواطتين العرب في عليه 

المرارد . كا تسهر على ماية البيثة البحرية من التثوث وأي تخاطر أتخرى . 

عاشراً : يق للهيئة التنفيذية العليا إجراء عقود استثار وتنظيمها مع الدول 
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الأخرى » مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق وإمكانات الول العربية وحقرق وإمكانات 

مراطنيها < 

حادي عفر : تصمل الحبئة التنفيذية العلبا على استخلال واسثار الأروات البحرية الية 
وغير الحية بواسطة مؤسة JV‏ التابعة ها . 

العليا حقوق رواجبات الدرل الاعضاء وفقاً لانصبتهم 

Le تتموية عربية شاملة وبالشكل الذي يخدم‎ dl 





ثالث مشر : تراعى الحيثة التفيذية في عملها حقوق الدول العربية OV‏ ففرا لد 
الفجرة القائمة Ule‏ بين الدول العربية الغية والففيرة . 
رايع عشر : تعمل الفيثة التفيفية العليا Je‏ تطوير عملها وعمل lyla‏ وبصورة 
خاصة مؤسسة LE‏ » بواسطة التطوير الدائم للتكنولرجيا elles‏ 
التأهيل المكمر لعناصر الاجهزة والمؤسسات التابعة لها , 
à‏ العليا اجثاعاً دورياً كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تعقد 
اجتياعات امتغتائية (IS‏ دعت الحاجة ويثاء لدعوة موجهة من ثلث أعضائها . 
القسم الثالث : الأمانة العامة 
سادس عشر : ÈS‏ الامائة العامة من الأمين العام ومن الرظقين التابعين له 
سابع عشر : يعتبر الآمين العام الوظف الأعل في WN‏ » ويعين من قبل التنقيذية 
العليا » من بين الاشخاص المشهود لهم بالكفاءة والدراهة في يمال التشاط 
البحري . 
يعين الأمين العام لمدة حمس منوات قابلة للتجديد مرة واحلة . 














ثامن عدر : عفر الاين السام اجتإعات GA‏ التنفيذية العليا ويساهم في ue‏ 
دون حق التصريت . 
تاسع عشر : ينظي الأمين العام UWY)‏ العامة hell bis‏ وبالاتفاق مع المي 
الحفيذية المليا . 
ويكون من مهام الامانة التنسيق بين غتلف الأجهزة والمؤسسات التابعة للجلس 
الاعلى للبحار . 
هشرون : يرفع الآمين العام تقريراً عن pas‏ الجلس JS‏ للبحارء الى BA‏ 
التنفيذية العليا كل متة أشهر Eana à‏ زباه الأوضاع والحاجات والاقتراحات . 
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واحد وعشرون : يشرف الأمين العام على أعبال أجهزة ومؤسسات المجلس الاعلى 
للبحارء بصفته مت للهيئة التنفيقية العليا » ويكون بتصرف هذه BA‏ خلال 
فترات انتقادها . 





إثنان وعشر ون : يراعى ني وظائف الامانة العامة التوزيع الجغرافي العادل قدر الامكان 
ودون الحاق الضرر بعمل المجلس » ويعتير العاملوت في الامانة العامة مستقلين 
استقلالاً تامعن ès‏ 


القسم الرابع : هيئة التخطيط والتتسي 
ثلائة ومشرون : تنشكل هيئة التخطيط والحنسيق من عشرة حبراء يتوزعوت على الشكل 





: القضايا القائرتية » وبخاصة قي قائرن البحار + 
ان في Las‏ الصيد البحري , 
à‏ الثروات المعدنية والسائلة والغازية . 











6 - بير في مسائل الطاقة , 
يراعى في res‏ الترزيع LA‏ قدر الامكان ويتم تعيينهم من قبل BA‏ 
التتقيذية العليا قدة سحين قابلتين للتجديد . 
أربع وعشروذ : يعر الخبراء الذكورون في البند السابق مرظفين ob pee‏ لدي 
المجلس الأعلى للبحار . ويعقدون اجتماعاتهم في مقر المجلس 
خامس وعشرون : تقوم هيثة التخطيط والتسيق بإجراء الدراسات والابحاث اللازمة 
للكشف عن الثروات الحية وغير الحية SN‏ مياه البحار العربية . 
كا تقوم بالدراسات والابحاث اللازمة لتأمين أفضل استغلال لمثروات البحرية 
En‏ لاحكام القانون الدولي à‏ ويا puit‏ خطط التتمية العربية . 
كيا JUS‏ التدابير اللازمة تتنسيق نشاطات المجلس الاعل للبحار مع نشاطات 
واللطة الدولية » ود المشروع à‏ الخاصين با منطقة الدولية > 
مابس وعشرون : يكن ليئة التخطيط والتنسيق الاستعانة جن تشاء من الخبراء »> 
والاختصاصيين لتحقبق حراسائها وأبحاثها حول اللشاطات البحرية . 
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سابع ds es‏ : ترفع هيئة السخطيط والتتسيق نتائج أبحانها ودراساجا الى الاسين 
العام . 
ثامن وعشرون : يكن للهيئة التغيلية » وللامين ا 
والتنسيق القيام بأبحاث ودراسات iae‏ تتماق بالتشاطات البحرية . 
تكلف الحيثة بوضع التنظيبات الفرورية لعمل أجهزة ومؤسسات cu‏ 
الاعلى Je‏ » ولا تصيع هذه التنظيات نافلة إلا بعد موافقة EU‏ التنفيذية 
Lee GNI‏ + 
القسم الخامس : مؤسسة NEYI‏ 
تاسع وعشرون : ينشا في المجلس الاعل لليحار مؤسسة تدعى à CE Loue à‏ 
يعهد اليها بالاعيال التنفيقية عل صعيد امتغلال الثروات البحرية . 
ثلانون : تتولى مؤسسة الاستثار استغلال الثروات البحرية | الية La,‏ 
* للخطط الموضرعة من قبل a‏ التخطيط والتنسيق والوافق عليها من قبل الي 
التتفينية العليا ‏ 
واحد apy‏ : أوضاع مؤبسة الاسطيار iiy‏ للمطلبات ds e‏ لقرارات 
baiat‏ الميعة التنفيفية العلبا . 
OE‏ وثلاثون : ترتبط مؤسسة الاستتيار Ah‏ التنفيذية العليا بواسطة الأمين العام 
ثلاث وثلائون : يمن لمؤسسة الاستبار اقتطاع نسبة مثوية من إنتاجها جرافقة BH‏ 
لنتفيذية العليا ct à‏ استمراريتها وتطورها الدائم وتلبية الحاجات التفنية 
الجديلة . 















ai‏ وثلانون : يوضع عائد المؤسسة بكامله أساماً حت تصرف zat‏ التنفيذية العليا 
ib ds Gi‏ وتوزيعه بالشكل الذي نتفق عليه وتراه منامباً . 

القسم ste‏ : اللجتة التحكيمية 

خامس وثلائون : يتم نشكيل اللجنة التحكيمية للنظر بالتزاعات التي ثد تطرأ سراء بين 
الدول الأعضاء أو بين المجلس JP‏ للبحار y‏ = الدول الأخوى والؤسسات 
الخاصة والافراد à call‏ ولي كل ما يتملق es‏ أو ننقيل هذا Qt‏ , 

مامس وثلائون : تكرن الليجنة الحكيمية عي = الوحيد يالنسية للعاملين في 
أجهزة ومؤسسات المجئس الأعل للبحار . 

سابع وثلائون : تتألف اللجنة التحكيمية من ثلاثة محكمين يمناررن من A‏ 
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المحكمين التي تعدها الامانة العامة بالتوافق tag‏ التنفيذية العليا . 

ثامن وثلائون ؛ يراعى في تشكيل اللجنة التحكيمية الاختصاصات المختلفة وفقاً لكل 
Be‏ . 

اسع وللاثون : تطبق اللجنة التحكيمية التحكيم gili‏ مراعية ميادىء الانصاف 
رالعدالة ‏ وتتخل قراراتها بالاكثرية الطلقة » كا كنا الاستعاتة بالخبراء عتد 
الفرورة , 

قد اللجنة التحكيمية جلساتها في مقر المجلى الاعل البحار ويمكتها عتد 
الاقتضاء نقل مكان اجتاعاتها إلى أي مكان آخر تقتضيه الحالة . 

واحد وأربعون : يمكن لفرقاء آخمرين غير المذكورين في الادتين الرابعة والثلائين 
والخخامسة والثلاتين اعتياد هذه اللجنة لايل QE‏ » شرط الحصرل على 
موافقة اليئة بية العليا + 

القسم السابع : أحكام ختامية ٠‏ 

er وأربعون : يصبح هذا النظام نافذاً اعتباراً من تاريخ التصديق عليه من‎ Ot 

1 الاعضاء في جامعة الدول العرية‎ dat 





dp 









: ومكن إجراء التعديلات على هذا النظام بعد مرور مس منوات عل 
لبيقه » وبعدها كلما اقتضت الحاجة » من قبل à EA‏ العليا وبأكثرية 
ثلاثة أرباع الاعضاء à‏ وعندها تكون هذه التعديلات ملزمة لجميع الاعضاء . 
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يشكل هذا الكتاب إطلالة هادفة على اتفاقية عام 1982 الخاصة 
بالتنظيم القانوني الجديد للبحار الذي أقر في مهاية EU‏ الثالث للبحار 
درا الأمم المتحدة . ورغم أن هذه الاتفاقية لم تصبح بعد 
المصادقة عليها من ستين دولة الأمر الذي لم يتحقق بعد 0 
لكا أصبحت مقبولة بالإجمال عل الصعيد العام . وقد حاولنا j‏ هذا 
الكتاب البحث عن الجوائب التي تخدم الأمن العربي أو يمكن الاستفادة منها 
لتحقيق هذا الأمن. خاصة وأن الوطن العربي يملك شواطىء طويلة على 
أهم بحار العام من الأطلسي إلى المتوسط والبحر الأحمر pus‏ المرب 
والخليج العربي . وتبين معنا أن هذه البحار يمكن أن تكون عامل وصل 
وأمن بدل كونها الآن عامل فصل à mgs‏ إذا عرفت هذه UYI‏ كيف 
; والاقتصادي . إنها دعوة 
Las‏ الحقيقية من خلال 
الاستغلال الرشيد Si‏ البحار تحت شعار « الإرث العربي المشترك » 
وتحييد بحارنا وجعلها منطقة سلام . 





ES‏ نجس اجاسسةلداسات و نشرو انع 


تصميم الفلاف : « لينا الصبّان » 


